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 هداء الإ

 نهدي ثمرة هذا العمل المتواضع: 

 . دفعنا إلى المزيد من النجاح و  أمهاتنا الذين سهروا على تربيتنا و   إلى آبائنا 

تنا الأحباء.   إلى إخوتنا وأخوا

 إلى جميع أقاربنا الأعزاء. 

إلى كافة أساتذتنا الكرام بقسم العلوم الإسلامية بجامعة المسيلة الذين  
الصعاب للوصول لهذا  ذللوا لنا  و  يسروا لنا المسالك و  مهدوا لنا الطريق 

 العمل. 

الذين ساروا معنا في هذا الدرب خلال السنوات    ئنا جميع زميلاتنا وزملا إلى  
    الخمسة الماضية.



 

 

 

 تقدير و شكر

 . أعاننا على إنجاز هذا البحث و   نشكره أن وفقناو  تعالى و   نحمد الله سبحانه 

  الامتنان الكبير إلى كل من فتح لنا آفاق العلم و  ونتقدم بالشكر الجزيل 

 . المعرفة و 

المجتهد جمادي المسعود الذي لم يبخل علينا  و   وإلى أستاذنا الدكتور المثابر 

ته  ته و   بتوجيها ته التي ثمنت هذا البحث و   ملاحظا نتقادا كما نشكره على صبره  ،  ا

 .راجين من المولى عز وجل أن يضاعف له أجرها   ، طيلة إشرافه علينا 



 مقدمة
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 مقدمة:  
الحمد   أنفسناو ،  نستغفرهو   نستعينهو   نحمده،  للهإن  شرور  من  بالله  سيئات و   نعوذ  من 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده  و ،  ومن يضلل فلا هادي له،  من يهده الله فلا مضل له،  أعمالنا
 رسوله. و  أشهد أن محمدا عبدهو ، لا شريك له

 أما بعد: 
بر اللبنة الأساسية في تكوين الأسرة تعتو ،  إن عقد الزواج يعني السعي في تكوين أسرةف

الحفاظ عليه يعد من أهم و ،  فالزواج هو الميثاق الغليظ،  هي الحجر الرئيسي لبنائهو ،  المجتمع
 في فساده فساد للمجتمع. و ، لأن في صلاحه صلاح للمجتمع، سلاميةمقاصد الشريعة الإ

الإسلا الشريعة  في  سواء  الزواج  عقد  بها  حظي  التي  المكانة  لهذه  في  ونظرا  أو  مية 
الجزائري  العقود الأخرى ،  قانون الأسرة  بين سائر  الحكيم فريدا  الشارع  فهو ليس  ،  فقد جعله 

لا على الأسرة و ،  لما يترتب عليه من آثار خطيرة لا تقتصر على عاقديه،  كغيره من العقود
 متد إلى المجتمع. تبل ، التي توجد بوجوده

الإ يعقده  عقد  أهم  يعتبر  الزواج  حياتهفعقد  في  الحكيم و ،  نسان  الشارع  تولاه  فقد  لذلك 
فاختصه دون غيره  ،  بالرعاية من حين ابتداء التفكير فيه إلى أن ينتهي بالموت أو الطلاق

بمقدم العقود  بالخطبة،  تسبقه  ةمن  إلى  ،  تعرف  تهدف  التعارف  يتسهوالتي  سبل  بين ل 
فإنهما  ،  افق والانسجام بينهمافإذا تم التو ،  ضمان رضائية هذا العقدحرصا على  ،  الخطيبين

شرع لهما التراجع ،  أما إن لم يتم ذلك بينهما،  احريتهمو   ايقدمان على إبرامه بكامل رضاهم
هذا التراجع  و ،  حتى لا يجبر أحدهما على زواج لا يرضاه،  عن الاستمرار في هذه الخطبة

 هو ما يسمى بالعدول عن الخطبة. 
ال  من  حقا  يعتبر  الخطبة  عن  الإسلاميةوالعدول  الشريعة  أقرتها  التي  كذلك و   حقوق 

 الحرية في الزواج. و  على ضمان الرضاحرصا ، المشرع الجزائري لكل من الطرفين
تصيب أحد  قد  أضرار مادية أو معنوية  استعمال هذا الحق  قد يترتب عن  ،  لكن أحيانا

الإسلاميةو ،  الطرفين الشريعة  في  به  المسلم  من  كان  أن و   إذا  الجزائري  التشريع  في  كذلك 
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،  في هذه الحالةف،  طريق إزالته هو التعويضو ،  الضرر يجب إزالته أيا كان منشؤه أو باعثه
رغم ،  المعنويةو   المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار الماديةيثور التساؤل حول مدى جواز  

لذلك ارتأينا أن نبحث و ، قانوناو  أنها كانت مترتبة عن استعمال حق من الحقوق المقررة شرعا 
قد اخترنا لذلك  و ،  قانون الأسرة الجزائري و   عن حكم هذا التعويض في كل من الفقه الإسلامي

ب:   الموسوم  البحث  الإسلاميعنوان  الفقه  في  الخطبة  عن  العدول  أضرار  عن   التعويض 
  .-دراسة مقارنة  –قانون الأسرة الجزائري و 

 أهمية موضوع البحث:   .أولا

 تتجلى أهمية موضوع بحثنا في النقاط الآتية: 
طرحت نفسها بقوة على ساحة النقاش الفقهي المعاصر ،  قضية فقهية مستجدةمعالجته ل.  1

الشخصية الأحوال  مجال  ضمن ،  الأسرةو   في  بمكان  الأهمية  من  أنها  شك  لا  مسألة  فهي 
ن صلب المسائل التي بل هي في نظر العديد من الباحثين تعد م،  مسائل الأحوال الشخصية

 هو التراضي. و  لها أثر على ركن الزواج الأهم
بالمستجدات.  2 المعاصر  الفقه  اهتمام  لمدى  في  و   إبرازه  وجود  لها  يكن  لم  التي  النوازل 

   الاجتماعية.للجهد الذي بذله في مواجهة مثل هذه الإشكالات و ، العصور السابقة
لأهمية.  3 دور  ضرورة  و   إبرازه  المستجداتتفعيل  معالجة  في  المعاصر  عن  و ،  الفقه  ذلك 

المشروع  طريق   الاجتهاد  بالمستجدات في  تدخل  المتعلقة  الشرعية  الأحكام   استنباط 
معتمدين في ذلك على فهمهم ،  إيجاد حلول لها ومحاولة  ،  المشكلات التي تواجه مجتمعاتهمو 

هذا يدل دلالة  و ،  ظواهر النصوصعدم جمودهم عند  و ،  مقاصد الشريعةو   العميق لروح النص
موا ل  ع  لي  و ،  مكانو   أنها صالحة لكل زمانو ،  واضحة على مرونة نصوص الشريعة الإسلامية

موهم أيضا سلوك هذا  ل  ع  لي  و ،  من بعدهم ضرورة التصدي للمستجدات التي لم يرد فيها نص
صالحا للتطبيق ما دامت الشريعة و   حتى يظل هذا الفقه الإسلامي خالدا،  الطريق الاجتهادي

 خالدة. 
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المسلمين  .  4 حياة  من  حيوي  بجانب  تتعلق  الدراسة  هذه  كون  في  الموضوع  أهمية  تكمن 
 الأحوال الشخصية.و  هو جانب الأسرةو ، اليومية

بالزواج.  5 المتعلقة  المسائل  في  التي ،  الطلاقو   التعويض  الاعتبارات  من  جملة  تحوطه 
طبيعة   له  خاصاو ،  متميزةتجعل  المجالو ،  مضمونا  هذا  في  التعويض  أن  ذلك  لا  ،  سبب 

يقيد حرية اختيار الإنسان بمن يرغب في الزواج منه ذلك  و ،  يجوز أن يكون سببا يمنع أو 
   الرحمة.و  التي تعتبر أساسا لتكوين أسرة أساسها المودة، احتراما لتلك الحرية

 أسباب اختيار الموضوع: . ثانيا
الأسري الميول  .  1 بالمجال  تتعلق  التي  المواضيع  كل  إلى  نظرية و ،  الشخصي  إلى  كذلك 

 نظرية التعويض في القانون المدني الجزائري. و ، الضمان في الفقه الإسلامي
المعاصرة.  2 مجتمعاتنا  في  المسألة  هذه  وقوعهاو ،  انتشار  التعدياتو ،  كثرة  الشكاوى  و   زيادة 

مما جعلها  ،  لا نظير يقاس عليهو ،  في المسألةمع غياب نص خاص  ،  المتعلقة بهذه القضية
 محلا للاجتهاد بالرأي من قبل الفقهاء المعاصرين. 

،  حاجة الناس في هذا العصر إلى معرفة الحكم الشرعي في مثل هذه القضايا المستجدة.  3
لهاالتي   يتعرض  الخطبة  قد  مرحلة  أثناء  الأفراد  المجتمع،  بعض  في  فرد  كل  تمس  ، التي 

 ج. للزواالأولى الخطوة باعتبارها 
التعقيدات.  4 من  الكثير  الخطبة  موضوع  على  أدخل  اليسر،  لقد  غاية  في  كانت  أن    بعد 
جسيمةو ،  البساطةو  أضرار  عنها  العدول  عن  تترتب  فقد  بعد ،  لذلك  عملها  المرأة  تترك  فقد 

قد يلحق المعدول و ،  بالخسارةقد يشتري الخاطب بعض الأثاث ثم يضطر إلى بيعه  و ،  الخطبة
يجوز لنا أن نرتب ما إذا كان    أن نعرف  علينا  فكان لزاما،  نفسي بسبب العدول  عنه ضرر

  ؟ب فيها أحد الخطيبين تعويضا للآخرب  س  عن هذه الأضرار التي ت  
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 ثالثاـ إشكالية البحث:
 الإشكالية الرئيسية: . 1

رغم  ،  المعنويةو   العدول عن الخطبة الماديةهل يجوز المطالبة بالتعويض عن أضرار  
 قانونا؟ و  أنها كانت مترتبة عن استعمال حق من الحقوق المقررة شرعا

ك   أخرى:بعبارة    أو جائزاإذا  الخطبة  عن  العدول  نُلزَم،  ان  عن    فكيف  بالتعويض 
المادية عنهو   الأضرار  المترتبة  ينافي ،  المعنوية  الجواز  بأن  تقضي  القاعدة  أن  دامت  ما 

  الضمان؟
الإشكاليات الفرعية:. 2   
 ما مدى جواز العدول عنها؟ و  ما هي طبيعة الخطبة ؟. أ

 فما مدى جواز الإخلاف بهذا الوعد؟ ، إذا كانت الخطبة وعدا بالزواج. ب
أو إلى أي مدى يمكن للخطبة أن تحقق  ما هو دور الخطبة في ضمان حرية الزواج؟ . ج

 ركن الرضا في عقد الزواج؟ 
 كيف يكون لحرية العدول عن الخطبة دور في ضمان الحرية في الزواج؟ . د

إلى أي مدى يمكن للقول بالتعويض عن العدول عن الخطبة أن يمس بركن الرضا في . ه
 الزواج؟ 

فإلى أي مدى يجوز استعمال هذا  ، اقانون و  شرعا امقرر  اان العدول عن الخطبة حقإذا ك ـو
 الحق؟ أو هل العدول عن الخطبة حق مطلق أم مقيد؟ 

فلأي مدى يجوز ، لا خلاف فيهو  إذا كان التعويض المالي عن الضرر المادي متفق عليه ـز
 التعويض المالي عن الضرر المعنوي؟  

فمتى يجب التعويض في حال  ، إذا كان جواز العدول عن الخطبة منافيا للتعويض. ح
 العدول عنها ؟  

متى يكون كل من الضرر المادي أو المعنوي المترتب عن العدول عن الخطبة موجبا  . ي
  للتعويض؟
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   :الموضوعأهداف . رابعا
المعاصر .  1 الإسلامية  الشريعة  فقهاء  آراء  جمع  عن ي محاولة  التعويض  مسألة  حول  ن 

من  ،  مناقشتهاو   عرض أدلتهمو ،  المعنوية المترتب عن العدول عن الخطبةو   الأضرار المادية
 أجل التوصل إلى الحكم الشرعي لها. 

المادية.  2 الأضرار  عن  التعويض  مسألة  من  الجزائري  المشرع  موقف  المعنوية و   معرفة 
  .مدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلاميةو ، المترتبة عن العدول عن الخطبة

 منهجية البحث:. خامسا
  .رقم الآية في المتنو  بذكر السورة، عزو الآيات القرآنية إلى سورها. 1
   .شرح المصطلحات الغامضة في الهامش. 2
، الحنابلة(،  الشافعية ،  المالكية،  )الحنفية مجال دراستنا شمل المذاهب الفقهية الأربعة فقط  .  3

  .دون غيرها من المذاهب الفقهية الأخرى 
 السابقة:  سادساـ الدّراسات 

الإسلامية الشريعة  فقهاء  من  كل  اهتم  عن  و   لقد  التعويض  بمسألة  القانون  فقهاء 
الخط عن  العدول  عن  المترتبة  جادة  و ،  بةالأضرار  دراسة  مفصل درسوها  في و   بين  مجمل 

من خلال رسائلهم الأكاديمية في ،  الباحثينو   كما اعتنى بدراستها أيضا طلبة الجامعات،  ذلك
 : نذكر، من بين هذه الدراساتو ، مختلف أطوار التخرج

رسالة لنيل ،  -دراسة مقارنة    –الطلاق  و   " التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج  ـ1
العلوم السياسية بجامعة أبي بكر بلقايد  و   شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق 

إعداد،  بتلمسان إلياس:  من  نعيمة  عن و ،  مسعودة  التعويض  مسألة  الدراسة  هذه  تناولت  قد 
للتعويض المعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبة كأحد النماذج التطبيقية  و   الأضرار المادية

من خلال عرض اتجاهات أحكام القضاء من ،  عن الضرر في بعض مسائل الزواج الطلاق
تختلف هذه الدراسة عن دراستنا و ،  بيان مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلاميةو   هذه المسألة

  .في كونها قد قصرت دراستها على الجانب القضائي دون الجانب التشريعي
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بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في  ،  الطلاق "و   قضايا الزواج " مستجدات فقهية في  .  2
أسامة عمر سليمان :  من إعداد،  -ماليزيا    –العالمية  من الجامعة الإسلامية  ،  أصولهو   الفقه

المستجدةو ،  الأشقر الفقهية  القضايا  من  العديد  الدراسة  هذه  عالجت  بمجال  ،  لقد  المتعلقة 
المعنوية المترتبة و   بينها قضية التعويض عن الأضرار الماديةمن  ،  الأسرةو   الأحوال الشخصية

الخطبة عن  العدول  القضية  و ،  عن  هذه  تناول  المعاصر قد  الإسلامي  الفقه  من  كل    في 
المدني المصري و  ذلك من خلال عرضه لاتجاهات كل منهما حول مدى إمكانية و ،  القضاء 

ثم في الأخير ،  الرد عليهاو   شتهامناقو   مع ذكر أدلة كل اتجاه،  التعويض عن هذه الأضرار
ترجيحه المسألةو   بين  هذه  في  هذه    رأيه  عن  التعويض  بعدم  القول  في    . الأضرار المتمثل 

،  تختلف دراسته عن دراستنا في كونه قد تعرض لهذه المسألة في القضاء المدني المصري و 
  .الجزائري القضاء و  بينما قد تعرضنا لها نحن في كل من قانون الأسرة الجزائري 

الجزائري .  3 الأسرة  قانون  المعنوي في  الضرر  مذكرة مكملة  ،  الفقه الإسلامي"و   " تعويض 
الشريعة شعبة  الإسلامية  العلوم  في  الماجستير  شهادة  العلوم  ،  القانون و   لنيل  كلية  من 

بأدرارو   الاجتماعية دراية  أحمد  العقيد  بجامعة  الإسلامية  إعداد،  العلوم  زيطة:  من  عبد    بن 
عموماو ،  الهادي المعنوي  الضرر  عن  التعويض  مبدأ  الدراسة  هذه  تناولت  موقف  و ،  قد 

قد و ،  فقهي مقارن و ،  قانوني،  الشريعة الإسلامية منه في سياق تاريخيو   التشريعات الوضعية 
تطرقت لمسألة التعويض عن الضرر المعنوي المترتب عن العدول عن الخطبة في كل من  

وقانو  الإسلامي  المعنويةالفقه  الأضرار  عن  للتعويض  تطبيقي  كنموذج  الجزائري  الأسرة  ، ن 
اقتصرت على دراسة الضرر المعنوي المترتب  قد  تختلف هذه الدراسة عن دراستنا في كونها  و 

  .المترتب عنهعن العدول عن الخطبة دون الضرر المادي 
العدول عن الخطبة بين الشريعة   ـ4 التعويض عن ضرر  لنيل شهادة ،  القانون "و   "  مذكرة 

الحقوق  كلية  من  الحقوق  في  ببسكرةو   الماستر  خيضر  محمد  بجامعة  السياسية  من ،  العلوم 
الدين:  إعداد سيف  ياسينو ،  عمراني  عن  و ،  غريب  التعويض  مسألة  الدراسة  هذه  تناولت  قد 

الإسلامي الفقه  من  كل  في  الخطبة  عن  العدول  عن  المترتبة  الأسرة  و   الأضرار  قانون 



 مقدمة

 ز 

بصفة ،  الجزائري  المسألة  هذه  عالجت  كونها  في  دراستنا  عن  تختلف  الدراسة  هذه  أن  غير 
أو من جانب قانون  ، بخلاف دراستنا التي فصلت فيها سواء من جانب الفقه الإسلامي، موجزة

   .الأسرة الجزائري 
الخطبة  "  .  5 العدول عن  الناجم عن  المعنوي  الضرر  لنيل ،  "التعويض عن  مذكرة مكملة 

القانون  في  الماستر  الحقوق ،  شهادة  كلية  السياسيةو   من  بن ،  العلوم  الصديق  محمد  بجامعة 
قد تناولت هذه الدراسة مسألة  و ،  ابن عمر الحسين و ،  لحمر يوسف:  من إعداد،  يحي بجيجل

 التعويض عن الضرر المعنوي المترتب عن العدول عن الخطبة في كل من الفقه الإسلامي 
تختلف هذه الدراسة عن دراستنا في كونها اقتصرت على البحث في  و ،  نون الأسرة الجزائري قاو 

المادي الضرر  الخطبة دون  العدول عن  المترتب عن  المعنوي  أنها ،  الضرر  إلى  بالإضافة 
 ها مع عدم تفصيل،  الجانب الإجرائيو   الجانب الموضوعي لها،  درست هذه المسألة من جانبين

الموضوع الجانب  للمسألة،  يفي  فقط  الموضوعي  الجانب  على  دراستنا  اقتصرت  حين  ، في 
  .مع التفصيل فيهلكن 

 : فإن دراستنا تختلف عن الدراسات السابقة في النقاط الآتية، وعليه
  .كيفية ضبط عنوان دراستنا مختلف عن عناوينهم. أ

أضرار  .  ب عن  التعويض  لمسألة  الموضوعي  الجانب  على  دراستنا  عن تركيز  العدول 
لأن هذا الأخير يلزمه دراسة خاصة به مستقلة  ،  دون التطرق إلى جانبها الإجرائي،  الخطبة

  .الموضوعي بعن الجان
الفقه الإسلامي  ـج مع الإشارة ،  قانون الأسرة الجزائري و ،  إن مجال دراستنا قد شمل كل من 

الجزائري  القضاء  القانونيو   إلى  هذه  ،  الفقه  بضع  أن  حين  على  في  اقتصر  قد  الدراسات 
  .بعضها اقتصر على الجانب القضائي دون التشريعيو ، الجانب التشريعي دون القضائي

المعنوي المترتب و   إن دراستنا قد شملت البحث في التعويض عن كل من الضرر المادي  ـد
الخطبة عن  العدول  عن،  عن  الدراسات  هذه  بعض  اقتصرت  حين  في  في  الضرر   البحث 

   .المعنوي فقط دون الضرر المادي



 مقدمة

 ح 

في ،  بعدهو   التعديل   قبلبحث هذه المسألة في قانون الأسرة الجزائري  إن دراستنا قد شملت    ـه
على   الدراسات  هذه  بعض  اقتصرت  في  حين  فقطالأسرة  قانون  بحثها  المعدل    .الجزائري 

 :منهج البحث. سابعا
 :هي كالآتيو ، الاعتماد على أربعة مناهج رئيسيةتطلبت دراستنا لهذه المسألة 

مواقف و ،  آراءو ،  اتجاهاتو ،  عرض أقوالو   الذي اعتمدنا عليه في بيان:  المنهج الوصفي .  1
القضاء الجزائري في و ،  فقهاء القانون و ،  والمشرع الجزائري ،  كل من فقهاء الشريعة الإسلامية

  .دراستنا هذهمختلف المسائل التي تطرقنا إليها في 
 .القانونيةو  النصوص الشرعية تفسيرو  الذي اعتمدنا عليه في تحليل: التحليلي المنهج . 2
الأحكام الفقهية و   تتبع الجزيئاتالذي اعتمدنا عليه بشكل واضح في  :  الاستقرائيالمنهج  .  3

  .الأحكام القضائيةو  كذا في النصوص القانونيةو ، في مختلف المذاهب 
الأقوال في الفقه  و   الذي اعتمدنا عليه في المقارنة بين مختلف المذاهب:  المقارن   المنهج.  4

، بعد تعديلهاو   كذا في المقارنة بين نصوص قانون الأسرة الجزائري قبل تعديلهاو ،  الإسلامي
  .قانون الأسرة الجزائري و  بالإضافة إلى المقارنة بين الفقه الإسلامي

 :ثامناـ الصعوبــات
 :ما يلي، جملة الصعوبات التي واجهتنا خلال إعدادنا لهذه الدراسةمن 

ذلك لعدم و ،  صعوبة الحصول على بعض المراجع المتعلقة بشرح قانون الأسرة الجزائري .  1
  .في مواقع الإنترنتتوافرها 

العلمية.  2 المادة  الأحيانو   كثرة  بعض  في  تنظيمها،  اتساعها  علينا  يتعسر  حصرها  و   مما 
  .مضمونهاضبط و 

 خطة البحث:  تاسعاـ
 :وقد قسمنا هذا البحث وفق الخطة الآتية

   .مقدمة
  .قانون الأسرة الجزائري و  العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي: الفصل الأول



 مقدمة

 ط 

الأول: الإسلامي  المبحث  الفقه  في  وطبيعتها  مشروعيتها  وحكمة  وحكمها  وقانون    الخطبة 
   الأسرة الجزائري.

وأنواعه  الثاني:المبحث   وأسبابه  وحكمه  الخطبة  عن  الإسلامي   وصوره  العدول  الفقه  في 
 وقانون الأسرة الجزائري.

 الخطبة عن  التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن العدول    :الفصل الثاني
 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري.

 .القانون المدني الجزائري و  مبدأ التعويض عن الضرر في الفقه الإسلاميالمبحث الأول: 
الثاني:   الماديةالمبحث  الأضرار  عن  التعويض  عن  و   حكم  العدول  عن  المترتبة  المعنوية 

 . مقدارهو  أساسهو  قانون الأسرة الجزائري و  الخطبة في الفقه الإسلامي
  .التوصياتو ، وفيها النتائج العامة: الخاتمة

 



 

 

  

 
 
 

 :الأولالفصل 

لإسلاميال عدول عن الخطبة في ال  قانون و فقه ا
 الأسرة الجزائري  
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 تمهيد: 
إذ   ،الإنسان في حياته  م عقد يعقدهنظرا لأهمية عقد الزواج ومكانته العظيمة باعتباره أه

فقد وضع له الشارع الحكيم مقدمات نظمها وبين أحكامها تسمى  ،  هو عقد الحياة الإنسانية
واح،  الخطبة لكل  و ليتبين  رغباته  تحقق  مدى  الخطيبين  من  الآخر، د  الطرف  في  مطالبه 

منهما   كل  يتم  وليكون  حتى  معينة  شروط  ضمن  وذلك  الآخر،  بالطرف  وعلم  بصيرة  على 
متينة أسس  على  الرغبات  .الزواج  هذه  تلاقت  عقد  و   فإذا  على  منهما  كل  أقدم  المطالب 

المطالب  الزواج. لم تتلاق هذه  إذا  العدول  ،  الرغبات عند أحدهماو   أما  للطرف الآخر  شرع 
الخطبة   هذه  فاشلتفاديا  عن  زواج  عقد  عنها،  لإبرام  بالعدول  الخطبة  في  الفشل  أن    ذلك 

 .آثاره لخطورة خير من الفشل في الزواج، فسخهاو 
كل من    في  عنها   العدولو   ق إلى بيان ماهية كل من الخطبةوفي هذا الفصل سنتطر 

 الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري. 
 :الآتيعلى النحو  مبحثينإلى  وقد تم تقسيم هذا الفصل

الفقه الإسلامي و حكمة مشروعيتالخطبة وحكمها و   المبحث الأول: قانون  ها وطبيعتها في 
 الأسرة الجزائري. 

الثاني: و   المبحث  وحكمه  الخطبة  عن  وأنواعهالعدول  الإسلامي   وصوره  أسبابه  الفقه  في 
 وقانون الأسرة الجزائري.
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حكمها وحكمة مشروعيتها وطبيعتها في الفقه الإسلامي وقانون و   الخطبة  المبحث الأول:
 الأسرة الجزائري.

وقد أبقى الإسلام ،  تعتبر الخطبة تقليدا قديما تعود جذوره إلى ما قبل العهد الروماني
ل  عليها الزواج  عقد  مقدمات  من  أهموجعلها  الإنسان  كونه  حياة  في  العقود ،  عقد  من  وهو 

وقد  ،  تقتضي انحلاله،  إلا في حالات خاصة  الدائمة الباقية ما بقي الزوجان على قيد الحياة
 آدابها.نظم الإسلام الخطبة وبين أحكامها و 

أسرة اسا لتكوين أولى له أهمية بالغة باعتباره أسو  كما اهتم المشرع الجزائري بعقد الزواج
و  المودة  اختصه تسودها  ذلك  أجل  ومن  الإسلامية،  للشريعة  وفقا  أحكامه  نظم  وقد  الرحمة، 

أحكامها في قانون الأسرة    تالتي نظمد لإبرامه تسمى قانونا الخطبة، و بمقدمات تمهيدية تمه
 الجزائري. 

 وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي:
الأول الخطب:  المطلب  وقانون  حقيقة  الإسلامي  الفقه  في  مشروعيتها  وحكمة  وحكمها  ة 
 الأسرة الجزائري. 
 قانون الأسرة الجزائري. بيعة الخطبة في الفقه الإسلامي و ط : المطلب الثاني
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الأول: الخطبة  المطلب  وقانون  و   حكمها و   حقيقة  الإسلامي  الفقه  في  مشروعيتها  حكمة 
 الأسرة الجزائري.

في    تعتبر أول خطوة  الزوجيةسبيالخطبة  الرابطة  تكوين  الزواج،  ل  لقعد  تمهيد  ، فهي 
كما اهتم بها المشرع الجزائري   .الشريعة الإسلامية لما لها من حكم بالغة الأهمية  شرعتهاقد  و 
 ري. اختصها بأحكام تنظمها في قانون الأسرة الجزائو 

الخطبة حقيقة  هي  و فما  و ما  ،  الإسلامي  الفقه  من  كل  في  الأسرة قانون  حكمها 
 الحكمة من مشروعيتها؟ الجزائري؟ وما

يبين الفرع الأول حقيقة وللإجابة عن هذا التساؤل، تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين،  
و  الإسلامي  والفقه  العربية  اللغة  من  كل  في  الفرع  الخطبة  ويوضح  الجزائري  الأسرة  قانون 

 قانون الأسرة الجزائري. مي و ن مشروعيتها في الفقه الإسلاالحكمة ماني حكم الخطبة و الث
 اصطلاحا. حقيقة الخطبة لغة و : الفرع الأول

في هذا الفرع سيتم التطرق إلى بيان معنى الخطبة لغة ثم اصطلاحا، وفي هذا الأخير 
 سيتم تعريف الخطبة عند فقهاء الشريعة الإسلامية وكذا في قانون الأسرة الجزائري.

 .حقيقة الخطبة لغة: أولا
طبة من   يراد بها عدة معان منها:( تطلق في اللغة و ب  ط  ، ومادة )خ  ب  ط  خ  الخ 

: طْب   1ما خطبك؟ أي ما أمرك؟ يقال:، الشأن أو الأمر، صغر أو عظم الخ 
المنير: المصباح  نْه     وفي  م  و  عٍ  ام  س  و  م ت ك ل ِّمٍ  ب يْن   م   الْك لا  و ه و   ط ابًا  و خ  اط ب ةً  م خ  اط ب ه   خ 

الْق وْم    خ ط ب   ظ ة   الْم وْع  ف ي  ف ي ق ال   عْن ي يْن   م  ف   ب اخْت لا  سْر ه ا  ك  و  اء   الْخ  م ِّ  ب ض  طْب ة   الْخ  اشْت ق اق  
مْ ٍ  ل يْه  مْع  الْ  و ع  يبٌ و الْج  ط  ان  ه و  الْم ت ك ل ِّم  ع نْه ف ه و  خ  يب  الْق وْم إذ ا ك  ط   . 2م خ ط ب اء  و ه و  خ 

 
  ، بيروت ،  صادر  ه(، لسان العرب، دار711فريقي المصري)تالإر  جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظو   ابن منظور:  1

 . 360ص، 1الجزء ، ه1414، 3الطبعة
الشرح الكبير،   المصباح المنير في غريب،  ه(770أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي )ت نحو:  أبو العباس  2

 .173ص، الجزء الأول، بيروت، المكتبة العلمية 



 العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري :            الفصل الأول

 
14 

ا" و اخْت ط ب ه  نْه مْ  م  وَّج   ي ت ز  أ نْ  ط ل ب   إذ ا  الْق وْم   إل ى  الْم رْأ ة   ط ب   ف ه و    و خ  ب الْك سْر   طْب ة   الْخ  سْم   و الا 
ع وْ  م ِّي  و اخْت ط ب ه  الْق وْم  د  ب ه  س  طَّابٌ م ب ال غ ةٌ و  بٌ و خ  اط  مخ  ب ت ه  اح  يج  ص   .1"ه  إل ى ت زْو 

طبة طلب المرأة للزواج" وفي المعجم الوسيط:  .2"الخ 
 القول   ة بضم الخاء فهماب  طْ أو الخ    اب  ط  الخ  و ،  الحالو   الشأنو   هو الأمر  ب  طْ فالخ  ،  ومنه

المرأةفهي    الخاء   بكسرالخطبة    أماو ،  الكلامو  الطلب،  جللزوا  طلب  هذا  بمجرد  أن  ، حيث 
أم لم يكن قد تم ،  سواء قبلت المرأة أو أهلها هذا الطلب،  يصح القول بأن فلانا خطب فلانة

 الذي يتعلق ببحثنا. الأخير هو المعنىهذا و  ،3قبوله من طرفهم بعد 
 حقيقة الخطبة اصطلاحا. : ثانيا

 في قانون الأسرة الجزائري.و  سنتطرق إلى تعريف الخطبة عند فقهاء الشريعة الإسلامية
 : في الفقه الإسلامي الخطبة حقيقة. 1
 الخطبة عند فقهاء المذاهب الأربعة:. أ

طبة بكسر  " الحنفية بقوله:فها ابن عابدين من عر  *  .4"  الخاء طلب التزوجالخ 

 .5" التماس النكاح" وعرفها المالكية بأنها: *
المحاولة عليه صريحا مثل أن يقول فلان "التماس التزويج و   ا أيضا بقولهم:كما عرفوه

 .6الدخول في زمرتكم"أو غير صريح يربد الاتصال بكم و  ،يخطب فلانة

 
 .173ص، 1المرجع نفسه، الجزء، المصباح المنير، العباس الفيومي أبو 1
،  4جمهورية مصر العربية، الطبعة،  مكتبة الشروق الدولية،  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  إبراهيم أنيس وآخرون   2

 .243ص، م2004ه/1425
بدون  ،  بدون دار ومكان النشر،  الكتاب الأول الخطبة،  الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام،  عبد الناصر توفيق العطار  3

 . 4ص، م2008، طبعة
شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،  حاشية رد المحتار على الدر المختار،  ه(1252أمين )تمحمد  :  ابن عابدين  4

 . 8، ص3م، الجزء 1966ه/1386، 2بيروت، الطبعة، الفكر وصورتها دار، ، مصروأولاده
المالكي  5 )ت:  الصاوي  الخلوتي  محمد  بن  أحمد  العباس  بحاشي،  ه(1241أبو  المعروف  المسالك  لأقرب  السالك  ة  بلغة 

 .346ص ، 2الجزء، دار المعارف، الصاوي على الشرح الصغير
خليل  6 مختصر  على  الخرشي  شرح  الخرشي  محمد  الله  عبد  العدوي   أبو  حاشية  الفكر،  ومعه  دار  ،  بيروت،  صورتها 

 . 167ص، 3ه، الجزء1317، 2الطبعة
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   .1النكاح من جهة المخطوبة"التماس الخاطب " :وعرفها الشافعية بقولهم *

 .2خطبة الرجل المرأة لينكحها"  وعرفها ابن قدامة من الحنابلة بأنها:" *
 : مناقشة التعريفات

متقاربة تعريفات  أنها  التعريفات  هذه  على  اللغوي ،  يلاحظ  للتعريف  مطابقة  أنها   ،كما 
ع لأنه المالكية هو تعريف جامعريفات أن تعريف كل من الحنفية و ويلاحظ من خلال هذه الت

الرجل من  كل  خطبة  ووكيلها،  المرأة و   يشمل  مانعو ،  ووليها  غير  الخطبة  ،  لكنه  يشمل  فهو 
وسلبا، مع أن  خطبة التي كان الرد فيها إيجابا  كذلك الويشمل  ،  المشروعة  المشروعة وغير

تعريف كل من  ما  أ،  لا تعتبر خطبةد بها أصلا و الخطبة التي يكون الرد فيها بالسلب لا يعت
أنه غير جامع فلأنه قد قصر ،  غير مانعفهو تعريف غير جامع و ،  الشافعية والحنابلة  أما 

حصولها في لعل السبب في ذلك هو  وليها أو وكيلها، و الخطبة على الرجل دون المرأة أو  
أنه غير مانع فلأنو ،  قليلو   أما حصولها من المرأة أو وليها فنادر،  الغالب من الرجل ه  أما 

المشروعة و يشتمل على   المشروعةالخطبة  ا،  غير  فيها  ويشتمل على  الرد  التي كان  لخطبة 
 .3إيجابا و  سلبا
 الخِطبة عند فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين:. ب

 ومن بين تعريفاتهم نذكر:

 
الأزهري)ت  الجمل:  1 العجيلي  منصور  بن  عمر  بن  الطلاب فتوحات  ،  ه(1204سليمان  منهج  شرح  بتوضيح  الوهاب 

الجمل بحاشية  الفكر،  المعروف  ص4الجزء،  دار  محمد)ت  .128،  بن  محمد  الدين  شمس  الشربيني:  ه(،  977الخطيب 
المنهاج ألفاظ  إلى معرفة معاني  المحتاج  الموجود   حققه وعلق عليه:،  مغني  أحمد عبد    دار ،  علي محمد معوض وعادل 

 .219ص، 4الجزء، م1994/ه1415، 1الطبعة، الكتب العلمية
)ت  2 قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  عبد  محمد  المغني620أبو  وآخرون ،  ه(،  الزيني  طه  القاهرة،  حققه:  ، مكتبة 

 .143، ص7الجزء، م1968، م1388، 1الطبعة
الرجوب  3 محمود  الإسلامي،  نايف  الفقه  في  الخطبة  الثقافة،  أحكام  الأردنية  ،  عمان،  دار  ،  1الطبعة ،  الهاشميةالمملكة 

 . 53م، ص2008
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أو   ▪ إليها  والتقدم  بها  للتزوج  معينة  امرأة  يد  الرجل  حاله"طلب  ببيان  ذويها  ،  إلى 
 .1مطالبهم بشأنه " مطالبه و و  فاوضتهم في أمر العقدوم

وقد يتم هذا الإعلام ،  " إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام المرأة أو وليها بذلك ▪
فقد تمت الخطبة ،  وافقت المخطوبة أو أهلهافإن  ،  أو بواسطة أهله،  مباشرة من الخاطب

 .2آثارها الشرعية " و   وترتبت عليها أحكامها، بينهما
 .3" هي تقدم الرجل أو وكيله إلى المرأة أو وليها طالبا الزواج منها "  ▪
بامرأة  ▪ التزوج  الرجل  طلب  مباشرةو ،  "  إليها  بذلك  أحد،  التقدم  إلى  أقاربها  أو  وقد  ،  من 

أو يكون من أحد أقاربه أو أصحابه أو أجانب يبعثهم ،  ب الزواجيكون الطلب من راغ
 .4للتفاهم في هذا الشأن "

 مناقشة التعريفات:
بينها فيما  متقاربة  أنها  كذلك  التعريفات  هذه  على  نفس ،  نلاحظ  لها  وجهت  كما 

أنها حصرت الخطبة من   كما،  بالخطبة المشروعة فهي لم تقيد الخطبة  ،  السابقة  لانتقاداتا
 . جهة الرجل فقط

 التعريف المختار: 
هذا و العرض،    وبعد  الحنفية  تعريف  بأنها  ،  المالكيةسنختار  الخطبة  عرفوا  الذين 
ليصبح ،  به شرعا"  "على وجه تصحمع إضافة قيد جديد لهذا التعريف هو:  ،  "التماس النكاح"

التالي:   النحو  على  به شرعا"التعريف  النكاح على وجه تصح  اختاره وهذا    .5"التماس  ما 
 .الأستاذ نايف محمود الرجوب

 
 .26ص، م1957، 3الطبعة، القاهرة، دار الفكر العربي، الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة 1
 .10ص، 7الجزء، م1985، 2الطبعة، سوريا، دار الفكر، أدلتهو  الفقه الإسلامي، وهبة بن مصطفى الزحيلي  2
 .494ص ،  2الجزء ، م2002، 1الطبعة ، مؤسسة الريان، أدلتهو  المالكيمدونة الفقه ، الصادق عبد الرحمان الغرياني 3
 .28ص ، م1961، 2الطبعة ، مصر ، دار التأليف، الطلاق في الإسلامو  أحكام الزواج، بدران أبو العينين بدران 4
 . 53، صالمرجع السابق، نايف محمود الرجوب 5
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جامع لأنه يشمل الخطبة من جهة الرجل أو المرأة أو وليها   ؛التعريف جامع مانع  وهذا
أو وكيلها، ومانع لأنه يخرج كل خطبة لا تصح شرعا، مثل خطبة المعتدة تصريحا، وخطبة  

الرد فيها إيجابا، ويخرج منه كل خطبة   ا يشمل التعريف على كل خطبة يكون كم،  المخطوبة
 .1يكون الرد فيها سلبا 

 الجزائري:في قانون الأسرة حقيقة الخطبة . 2
الجزائري  المشرع  المادة    نص  الأسرة    5في  قانون  التعديلمن  " أن:على  بعده  و   قبل 

 . 2الخطبة وعد بالزواج " 
وإنما ،  ولا بعد تعديلهسرة  قانون الأ لا قبل تعديل  ،  3 يعط تعريفا للخطبةوهو بذلك لم  
وقد عرفها الدكتور بلحاج   .القانوني  تاركا تعريفها إلى الفقه،  4القانونية    اكتفى ببيان طبيعتها

أو  ، إلى وليها "بتوجيه هذا الالتماس إليها و ،  ة" التماس الزواج من امرأة معين:بأنهاالعربي 
وذلك بأن يتقدم إليها  ،  خالية من الموانع الشرعية" طلب الرجل التزوج بامرأة معينة  :  هي

أهلها،  مباشرة إلى  ل،  أو  يبعثهم  أجانب  طريق  عن  العقد  و   لتفاهمأو  أمر  في  التفاوض 
 .5فإذا أجيب إلى طلبه تمت الخطبة بينهما "، المطالب الخاصة بهذا الشأنو 

 
 .53نفسه، ص المرجع، نايف محمود الرجوب 1
  المعدل ،  ( 910ص،  1984جوان    12:  المؤرخة في،  24ر   ج)،  1984جوان    09:  المؤرخ في  11-84القانون رقم    2
رقم  و  بالأمر  في  02-05المتمم  و 15ر  )ج،  2005فيفري    27:  المؤرخ  في،  ، (18  ص،  2005فيفري    27  :المؤرخة 

 . والمتضمن لقانون الأسرة
بدون مكان ،  1الجزء  ،  سلسلة فقه الأسرة،  -القرارات القضائية  و   مدعمة بالأحكامدراسة    –الزواج  و   الخطبة،  محدهمحمد    3

   .5ص ، م1994، 2الطبعة ، النشر
صغير  4 بن  الفقهي،  محفوظ  الاجتهاد  في  الزواج  بالأمر  و   أحكام  المعدل  الجزائري  الأسرة  الوعي،  05/02قانون  ،  دار 

 .59ص ، م2013، بدون طبعة ، الجزائر
الجزء  ،  م2007،  5الطبعة  ،  الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية،  الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،  بلحاج العربي  5

 . 44ص ، الأول
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قرارات   إلى  الخطبة،  العليا  حكمةالموبالرجوع  تعتبر  في    نجدها  بقولها  بالزواج  وعدا 
قانونا  و   " من المقرر شرعا:  أنه  81129الملف رقم    1999مارس  17تاريخ  القرار الصادر ب

  .1"أن الخطبة هي وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها
الثاني و :  الفرع  الخطبة  الإسلاميحكم  الفقه  في  مشروعيتها  من  الأسرة  و   الحكمة  قانون 

 الجزائري. 
هذا   الخطبة  ،  الفرعفي  حكم  إلى  التطرق  وقانون سيتم  الإسلامي  الفقه  من  كل  في 
 وكذا إلى الحكمة من مشروعيتها.، الأسرة الجزائري 

 .الحكمة منها في الفقه الإسلاميو  الخطبة حكم. أولا
 الإسلامي:حكم الخطبة في الفقه . 1
 مشروعية الخطبة في الفقه الإسلامي:. أ

المسلمين   علماء  أجمع  الخطبةلقد  مشروعية  من  2على  الكريم  لأدلة  السنة و ،  القرآن 
 .5المعقول و ، 4العرف و ، 3الإجماع و  النبوية،

 :قوله سُبْحَانَه وتَعَالَى  ▪

كْنَنتُمْ فِےٓ  و لا  ﴿ َ ضْتُم بهِِۦ مِنْ خِطْبَةِ اِِ۬لن ِسَآءِ اِ۬وََ ا ُ أنَ كَُمْ جُنَاحَ عَليَْكُمْ فيِمَا عَر َ َِ۬للّ َ أنَفُسِكُمْْۖ عَلِمَ ا

ل آَ أنَ تقَُولوُاْ قَوْلاٗ م َعْرُوفاْٗۖ وَلََٰكِن سَتَذْكُرُونهَُن َ  اً اِ  . [ 235الآية  ، سورة البقرة]  ﴾  ل اَ توَُاعِدُوهُن َ سِر 

 
 

  . 30، ص2001مجلة المحكمة العليا سنة  1
 .9ص ، المرجع السابق، عبد الناصر توفيق العطار 2
جانم   3 محمد  فخري  الزواج  ،  جميل  عقد  الفقه مقدمات  في  الحامد ،  القانون و   )الخطبة(  الأردنية  ،  عمان،  دار  المملكة 

 .22ص، م2009، 1الطبعة ، الهاشمية
 .9ص ، المرجع السابق، عبد الناصر توفيق العطار 4
مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث  ،  ن"أثره على حقوق الخاطبي و   العدول عن الخطبة"  محمد عبد الهادي عبد الستار،    5

 . 563ص، التربويةو  الاجتماعيةو  الإنسانية
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 وجه الدلالة:
الخطبة مشروعية  على  صراحة  الكريمة  الآية  جواز  ،  تدل  على  تدل  التعريض فهي 

ويلزم من ذلك جواز خطبة المرأة الخالية من الأزواج ،  بالخطبة للمرأة المعتدة من وفاة زوجها
 .1تعريضا من باب أولىو  تصريحا

 ، ومنها: التقريرية على مشروعية الخطبةدلت السنة القولية والفعلية و  ▪
خطب أحدكم    )إذا:  رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: قال،  فعن جابر بن عبد الله

 .2(فليفعلفإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها  ، المرأة
)...ولا يخطب بعضكم  عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :،  وعن نافع

 .3على خطبة بعض( 
إذا خطب أحدكم  :)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،  وعن أبي حميد أو حميدة قال

 .4( وإن كانت لا تعلم، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، امرأة
 هذه الأحاديث الشريفة تدل على مشروعية خطبة النكاح.ف

عنها الله  رضي  عائشة  خطب  أنه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  ثبت  ففي ،  فقد 
:)أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه    الحديث

وهي  ،  كتابهو   أنت أخي في دين الله:  فقال له،  إنما أنا أخوك  إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر:
 .5لي حلال(

 
 .564ص ، المرجع نفسه، محمد عبد الهادي الستار 1
أبو    2 سننه275ت  )داود  أخرجه  في  النكاح،  ه(  تزويجها،  كتاب  يريد  وهو  المرأة  إلى  ينظر  الرجل  الحديث،  باب  :  رقم 

داود 2082 أبي  سنن  الأرناؤوط:  تحقيق،  ،  بللي  ،  شعيب  قرة  الشيابمحمد كامل  العالمية،  _شادي محسن  الرسالة  ،  دار 
 .424ص، 3الجزء، م2009، طبعة خاصة

رقم  ،  باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك،  كتاب النكاح،  ه( في صحيحه  261ت  )مسلم  أخرجه    3
 .639ص، م2006، 1الطبعة ، دار طيبة،  نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبة: تحقيق، ، صحيح مسلم1412 الحديث:

مسند الإمام أحمد بن    ، 23602:  رقم الحديث،  حديث أبي حميد الساعدي،  ه( في مسنده241أخرجه أحمد بن حنبل )ت   4
 .15ص، 39الجزء ، م1999، 1الطبعة ، بيروت، مؤسسة الرسالة، آخرون و  الأرناؤوط تحقيق: شعيب، حنبل

صحيح   ،5081رقم الحديث:،  باب تزويج الصغار من الكبار،  النكاحكتاب  ،  في صحيحه  ه(256أخرجه البخاري )ت  5
 . 1296ص، م2002،  1الطبعة ، دمشق _بيروت، دار ابن كثير، البخاري 
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 وهذا الحديث دليل على مشروعية خطبة النكاح. 
الخطبة في عهده صلى الله عليه وسلمإ فأقرهم  ،  ن الصحابة رضي الله عنهم مارسوا 

فقال لي رسول الله صلى الله  ، امرأة  قال: خطبت، فعن المغيرة بن شعبة، لم ينكر عليهم ذلك و 
إليها:  قال،  لا:  (، قلتإليها؟  )أنظرت  عليه وسلم: بينكما(   ،)فانظر    .1فإنه أحرى أن يؤدم 

 . وهذا دليل على مشروعية خطبة النكاح
الخطبة ▪ الشريعة الإسلامية على مشروعية  ابن    ،لقد أجمع علماء  ونقل هذا الإجماع 

وتحرم ،  تعريضا تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تصريحا و "  قال:حجر الهيتمي حيث  
 .4الرمليو ، 3الشربيني: كما نقله أيضا من العلماء ،2خطبة المنكوحة كذلك إجماعا فيهما" 

الزواج  " ▪ قبل  الخطبة  على  المسلمين  عرف  جرى  يعارض ،  كما  لا  صحيح  عرف  وهو 
  .5" نصا في كتاب أو سنة

 .6قياسا على رؤية المعقود عليه قبل العقدو ، خطبة النكاح مشروعة للحاجة
 على النحو الآتي: درجة هذه المشروعيةلكنهم اختلفوا في  درجة مشروعية الخطبة:. ب

  

 
)ت  1 أحمد  مسنده241أخرجه  في  شعبة،  ه(  بن  المغيرة  الحديث،  حديث  السابق  ،18154:  رقم  ، 30الجزء  ،  المرجع 

)تو   /.8ص الترمذي  سننه279أخرجه  في  النكاح،  ه(  المخطوبة،  أبواب  إلى  النظر  في  جاء  ما  الحديث،  باب  : رقم 
المجلد ،  م1996،  1الطبعة  ،  دار الغرب الإسلامي،  بشار عواد معروف:  تحقيق،  ، سنن الترمذي _الجامع الكبير_1087

 . 383ص، 2
، م1983،  مصر،  التجارية الكبرى المكتبة  ،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ،الهيتمي أحمد بن محمد بن علي بن حجر  2

 .209ص، 7الجزء 
علي :  حققه وعلق عليه،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني  3

 .219ص، 4الجزء، م1994،  1الطبعة ، دار الكتب العلمية،  محمد معوض _عادل أحمد عبد الموجود 
الدين الرملي  4 الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب  الفكر،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  شمس  ،  دار 

 .206الصفحة ، 6الجزء، م1984، طبعة أخيرة، بيروت
 .9ص ، المرجع السابق، عبد الناصر توفيق العطار 5
 .566ص ، المرجع السابق، على حقوق الخاطبين "أثره و  "العدول عن الخطبة، محمد عبد الهادي عبد الستار 6
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 : دليلهمو  القائلون بالاستحباب 
مستحبة بأنها  القول  إلى  المالكية  الشافعية  ،  1  ذهب  من  سنة   قال:والرملي  "هي 

 .2مطلقا"
واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطب عائشة إلى أبي بكر رضي الله 

 .3عنهما
 : دليلهمو  القائلون بالإباحة

كما قال  ،  عبروا عنه بالجواز، وهو قول الشافعيةو ،  ا الفريق إلى القول بالإباحةذهب هذ
 .4وإنما ذكروا الجواز " ، " لا ذكر للاستحباب في كتب الأصحابالنووي:

أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة التي وهبت نفسها إليه ب  :واستدلوا على الجواز
جاءت  قال :)،  سهل بن سعد الساعدي  الحديث: عنكما جاء في  ،  لأحد أصحابه دون خطبة

: قال،  يا رسول الله جئت أهب لك نفسي:  صلى الله عليه وسلم فقالت  امرأة إلى رسول الله
ثم طأطأ رسول الله  ،  صوّبه عليه وسلم فصعّد فيها النظر و فنظر إليها رسول الله صلى الله 

فقام رجل من  ،  لستفلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا ج،  وسلم رأسهصلى الله عليه  
 .5بها حاجة فزوِّجنيها(  أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك

 .فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بها بما معه من القرآن
 هو أن الخطبة لو كانت مستحبة لما فاتت النبي صلى الله  :وجه الدلالة من الحديث

 .6وأن فعله هذا يؤكد الجواز فقط، عليه وسلم
 

مطبعة  ،  المنتقى شرح الموطأ،  أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي  1
 .264ص، 3الجزء، ه1332، 1الطبعة ، مصر، السعادة

 .202، ص6الجزء، المرجع السابق، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شهاب الدين الرملي 2
 .19 سبق تخريج هذا الحديث في ص 3
النووي   4 شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  وعمدة،  أبو  الطالبين  التحقيق :  حققه،  المفتين  روضة  في  و   قسم  التصحيح 

 .30ص،  7الجزء ، م1991، 3الطبعة، بيروت، المكتب الإسلامي، المكتب الإسلامي بدمشق بإشراف زهير الشاويش
البخاري)ت  5 صحيحه256أخرجه  في  النكاح،  ه(  المعسر،  كتاب  تزويج  الحديث،  باب  صحيح5087:  رقم  ، البخاري   ، 

 .1297ص، المرجع السابق
 . 57ص، المرجع السابق، نايف محمود الرجوب 6
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 : دليلهمو  القائلون بأن الخطبة تأخذ حكم الزواج
تأخذ الخطبة  بأن  القول  إلى  الفقهاء  الزواج  ذهب بعض  الزواج واجبا  ،  حكم  فإن كان 

وإن كان الزواج محرما  ،  مستحبة  وإن كان الزواج مستحبا كانت الخطبة ،  كانت الخطبة واجبة
 . 1كانت الخطبة محرمة 

الراجح و   " :  والجمل في حاشيته حيث قال،  2البجيرمي:  ومن الذين ذهبوا إلى هذا القول
فيكره ،  وكذا لمن يحرم عليهكراهتها لمن يكره له النكاح  و   استحبابها لمن يستحب له النكاح

إن و ،  إن وجب وجبت،  حكم مقصدها  اوحيث كانت وسيلة كان له،  للحلال خطبة المحرمة
 .3حرم حرمت "

 .4والوسائل تأخذ حكم المقاصد، واستدلوا بأن الخطبة وسيلة من وسائل الزواج
 الرأي الراجح:

راجحا و  يظهر  بالاستحباب  الذي  القول  المسألة  هذه  الله ،  في  صلى  النبي  لفعل  وذلك 
،  ونادرا ما يتركونها،  يسبقون الزواج بخطبةالسلف الصالح الذين كانوا غالبا ما  و عليه وسلم  

المستحب الفعل  مع  ينسجم  الوصف  الفع،  وهذا  مع  الفعل  وليس  فيه  يستوي  الذي  المباح  ل 
 .5 كثيرة فوائدلما للخطبة من حكم و كذلك و ، والترك

 الحكمة من مشروعية الخطبة:. 2
لما تحويه من ،  اجزو لتكون مقدمة من مقدمات عقد الالخطبة  تعالى  شرع الله سبحانه و 

 ، ومنها:الحكم البالغةو ، والفضائل، المنافع

 
 .568ص، المرجع السابق، محمد عبد الهادي عبد الستار 1
، 3الجزء،  م1995،  دار الفكر،  حاشية البجيرمي على الخطيب،  سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي  2

 .407ص
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية ،  سليمان بن عمربن منصور العجيلي الأزهري :  الجمل  3

 . 128ص، 4الجزء  ، دار الفكر، اختصره زكريا الأنصاري ، الجمل
 . 407ص، 3الجزء ، المرجع السابق، . / البجيرمي في حاشيته128ص، 4الجزء، المرجع نفسه، الجمل في حاشيته 4
  .59ص، المرجع السابق، نايف محمود الرجوب 5
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ولما كان    الآخر،الخطبة هي الوسيلة التي يتم من خلالها تعرف كل من الخطيبين على  .  أ
كان أولى من  ،  مؤبدا لمدى الحياةو   الزواج أهم عقد في حياة الإنسان باعتباره ارتباطا دائما 

بالتحضير العقود  من  الخطبةو   غيره  طريق  عن  له  تتيح  ،  التمهيد  منالتي  الطرفين   لكل 
حتى يكون كل  ،  طبائعهو   على عاداتهو ،  الخلقيةو   التعرف على صفات الطرف الآخر الخلقية

مطمئنا و   راضيا،  عقد الزواج  بينة بالقدر المستطاع من أمر الطرف الآخر قبل  هما علىمن
 .1الاستقرار و  الثقةو  التفاهمعلى أساس متين من هذا العقد حتى يتم ، به
معرفة كل من الخطيبين للآخر ل   ها سبيل مثل ذلك في أنويت،  غايةالخطبة وسيلة لتحقيق  .  ب

الخط تمكن من بعث طمأنينة  الزواجمعرفة  إقدامهما على  في  تحقيق الاستقرار من  و ،  يبين 
المستقبلو  الزواج في  الفرد  ،  المحافظة على  لبناء  اللبنة الأولى  تعتبر  الخلية  و ،  الأسرةو فهي 

المجتمع و  لبناء  إذا التزم  ،  الأمةالأساسية   يبان الخطوالخطبة محققة لذلك بمشيئة الله تعالى 
 .2 بالأحكام الإسلامية وحرصوا على تحقيق المقاصد الشرعية

الخطيبين.  ج بين  المودة  على  ،  تنمية  منهما  كلا  تساعد  على فالخطبة  التدريجي  التكيف 
 .3التنافر بينهما و  زوال الوحشةو ، الاعتياد على بعضهماو ، العشرة

نظرة كل لمعرفة  ،  بالنقاش  الجديرةالمهمة  إعطاء فرصة كافية للخطيبين لمناقشة القضايا  .  د
بدايتها على أسس واضحة   حتى تبنى العلاقة من،  أهدافهو   مطالب كل منهما و ،  منهما إليها

بقدر ،  التفاهم عليهاو   صراحةحول هذه القضايا    نظرتهو   كل منهما رأيه  بقدر إبداء  إذ،  المعالم
 .4ما تنجح الحياة الزوجية فيما بعد 

 
تاريخ  بدون  ،  بدون طبعة ،  بدون مكان النشر،  مؤسسة الريان،  أدلتهو   مدونة الفقه المالكي،  الصادق عبد الرحمان الغرياني  1

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة  ،  واصل عطاء الدين أحمد إبراهيم،  / أحمد إبراهيم بك  .494ص  ،  2الجزء  ،  النشر
 .51ص ، م2003، 5الطبعة ، بدون مكان النشر، دار الجمهورية للصحافة، القانون و  الإسلامية

  كلية الحقوق ،  مذكرة ماستر في الحقوق ،  القانون المقارن و   آداب وأحكام الخطبة ومقاصدها بين الفقه،  بن شريط  لخضر  2
 . 12ص، م2015/2016، لجلفةا ـ جامعة زيان عاشور، العلوم السياسيةو 
 .5ص ، المرجع السابق، عبد الناصر توفيق العطار 3
في    رسالة دكتوراه ،  -مقارنة  دراسة    -قانون الأسرة الجزائري و   ضمانات حماية الأسرة بين الفقه الإسلامي،  علي بن عوالي  4

   .104ص ،  م2017/2018، أحمد بن بلة 1جامعة وهران ، العلوم الإسلاميةو  كلية العلوم الإنسانية، العلوم الإسلامية
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إذا وجد سبب  .  ـه ما  حالة  في  الخطبة  بالتراجع عن  الخطيبين  الفرصة لأحد  الخطبة  تتيح 
نزاعات و   متفاديا بذلك مشكلات،  غير مستقرةو   مضطربةو   زوجية شقيةواضح يجعل الحياة ال

 ما يترتب عنه من آثار خطيرة و   قد تؤدي إلى الطلاقو ،  شديدة ستحدث في الحياة الأسرية
الفشل    خير من  الفشل في الخطبة بالعدول عنها   ذلك أن،  المجتمعو   سلبية تعود على الفردو 

  .1 فالوقاية خير من العلاج، آثاره لخطورة في الزواج
وسيلة  .  و الموضوعيةو   للتفاهمهي  الشروط  على  بين  و   الاتفاق  الزواج  عقد  لإبرام  الشكلية 

 .2أهلهما و  الخطيبين
مراحل.  ي من  الأخيرة  المرحلة  هي  الخطبة  الزواجو   تعتبر  لبناء  و ،  مقدمات  أساس  حجر 

 .3فإذا تمت بنجاح تكون ضمانا لنجاح الزواج في المستقبل، الكيان الزوجي الأسري 
 الخطبة في قانون الأسرة الجزائري. وحكمة حكم . ثانيا

حكم   إلى  بعده  في قانون الأسرة الجزائري لا قبل تعديله ولا  لم يتطرق المشرع الجزائري 
 . عتبر من المسائل التي لم يرد فيها نصوهو بذلك ي، الخطبة
أحالت  و  الجزائري  من    222المادة  قد  الأسرة  الشريعة ،  صراحةقانون  أحكام  إلى 
نص  الإسلا فيه  يرد  لم  ما  كل  بشأن  نفسهمية  القانون  الشريعة  ،  في  أن  باعتبار  وذلك 

من   هي  الأولالإسلامية  الاحتياطي  الذي  و   المصدر  البارز  المادي  منه المصدر  يستمد 
القانونيةو   مبادئه(  ق.أ.ج) العالم  وذلك،  قواعده  في  الشخصية   أسوة بجل تشريعات الأحوال 

  .4مصدرا ماديا لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية التي اتخذت من الفقه الإسلامي ، العربي

 
محفوظ بن   /. 82ص  ،  م1983،  4الطبعة  ،  بيروت،  الدار الجامعية،  أحكام الأسرة في الإسلام،  محمد مصطفى شلبي  1

  .62ص ،  السابقالمرجع ، صغير
 . 138ص ، م 2013، بدون طبعة، الجزائر، دار هومه، آثارها في قانون الأسرة الجزائري و  أحكام الزوجية، بلحاج العربي 2
الزلمي  3 إبراهيم  الزواج،  مصطفى  المقارن  و   أحكام  الإسلامي  الفقه  في  إحسان،  بالقانون(مقارنة    )دراسةالطلاق  ،  نشر 

 .35ص ، م  2014، 1الطبعة ، العراق
درارجة  4 الجليل  الجزائري "  ،  عبد  الأسرة  قانون  في  الإسلامية  الشريعة  أحكام  على  على  و   الإحالة  القاضي  مكنة  مدى 

،  6المجلد  ،  برج يوعريريج،  جامعة محمد البشير الإبراهيمي،  مجلة الدراسات القانونية المقارنة،  "   الاجتهاد فيما لا نص فيه
 .487ص ، م2020،  2العدد 
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كل ما لم يرد النص    " :  ما يلي  بعدهو   قبل التعديل  ( ق.أ.ج)من    222حيث جاء في المادة  
 ."فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية  عليه في هذا القانون يرجع

الرجوع إلى   منا   قانون الأسرة الجزائري يستوجب بالتالي فإن معرفة حكم الخطبة في  و 
 .أحكام الشريعة الإسلامية

قاضي شؤون الأسرة بمذهب   هو تفادي إلزام  "أحكام الشريعة الإسلامية    "والمقصود ب  
على   الانفتاحو ،  كونه يعد المذهب الرسمي المعتمد بالجزائر  ،كالمذهب المالكيفقهي معين  

  .1  في اجتهاده من ثراء المذاهب الأخرى  للاستفادة ةمذاهب الفقه الإسلامي المختلف
نجد أن علماء المسلمين أجمعوا على ،  وبالرجوع إلى حكم الخطبة في الفقه الإسلامي

الخطبة مشروعيتها  و ،  مشروعية  درجة  في  اختلفوا  أقواللكنهم  ثلاثة  قال  ،  إلى  من  منهم 
بالتفصيل الذي  ،  بأنها تأخذ حكم الزواجومنهم من قال  ،  باستحبابها  قال  ومنهم من،  بإباحتها

   .رأيناه سابقا
قا في  الخطبة  حكم  فإن  الجزائري  وبالتالي  الأسرة  من  نون  الفقه هو  في  حكمها 

   .أحد الأقوال السابقةحول أخذهم ب بحسب اختلاف اجتهادات قضاة شؤون الأسرة، الإسلامي
الجزائري  في مجتمعنا  الخطبة عرفا  فتعتبر،  وأما  يمكسا  مرحلة  عنهئدا لا  التخلي  ، ن 

للزواج مقدمة  خطبة  .باعتبارها  دون  من  زواج  وقع  نادراو ،  فإذا  يكون  زواجا  ،  هذا  فيعتبر 
 .2إذ يصح الزواج من دون خطبة ، صحيحا

 قانون الأسرة الجزائري.و  الإسلاميطبيعة الخطبة في الفقه  :المطلب الثاني
الزواج عقد  من  جزءا  ليست  ركنا  و ،  الخطبة  نفاذه،  فيهلا  أو  لانعقاده  شرطا  أو   ولا 

كما قد تكون الخطبة ،  العلماء  لكان صحيحا بإجماع ،  لزومه، فعقد الزواج لو تم بدون خطبة

 
 .490ص ، نفسهالمرجع ، عبد الجليل درارجة 1
 . 27ص ، م2016، الجزائر، دار هومه، المحاميو  قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي، جمال نجيمي 2
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صحيحا الزواج  عقد  ويكون  له،  فاسدة  وسابق  الزواج  عقد  عن  مستقل  أمر  غير  و   فالخطبة 
 .1 كوناتهملازم له وليس عنصرا من م

ما  و   فما هي طبيعتها،  مستقلة عنهو   ماهية عقد الزواجطبة خارجة عن  إذا كانت الخ
 قانون الأسرة الجزائري؟و  هو تكييفها في كل من الفقه الإسلامي

  .وهذا ما سنتطرق إليه في فرعي هذا المطلب
 فرع الأول: تكييف الخطبة في الفقه الإسلامي.ال

الزواج وليست   وعدا بعقدبكونها  اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية حول طبيعة الخطبة  
 .2وهل يجب الوفاء به  ،  في مدى إلزامية هذا الوعدلكنهم اختلفوا ، و عقدا

 الوفاء به إذ يجب    مطلقا،  غير ملز موعد  الأن  ب  القول  إلى  القدامى  ذهب جمهور الفقهاء
ال  البعض منهم يرى أن  غير  ،  ديانة لا قضاء به  و ،  مطلقا  وعد ملزمبأن  الوفاء    ديانة يجب 

  ملزم ديانة   من حاجة أو سبب   الوعد المجرد بينما ذهب فريق ثالث إلى القول بأن    .قضاءو 
  .3 مع التفصيل في مدى لزوم الوعد الوارد على سبب، قضاءو 

مدى إمكانية و ،  وبناء على هذا الاختلاف في حكم الوعد من حيث كونه ملزما أم لا
به طبيعة  ،  الوفاء  حول  متباينة  أقوال  ثلاثة  إلزاميستنتج  مدى  حيث  من  بالزواج  ،  تهالوعد 

 : على النحو الآتي،  إمكانية الوفاء بهو 
  

 
مجلة جامعة السلطان  ،  القانون والتطبيق القضائي "و   " طبيعة الخطبة في الشريعة،  صالح بن علي بن سيف الشعيبي  1

 . 87، ص2022سبتمبر ، 1العدد ، 1المجلد ، سلطنة عمان، جامعة البريمي،  القانونيةقابوس للدراسات 
كلية ،  مذكرة ماستر في الحقوق ،  أحكام انعقاد الخطبة في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة،  عقون محفوظ ـ سماي حميد   2

 . 33ص، م 2019/2020، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، العلوم السياسيةو  الحقوق 
،  " -القانون الوضعي و  دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  -آثار العدول عنها و  " الطبيعة القانونية للخطبة، بلبشير يعقوب 3

 . 300و 299ص ، كلية الحقوق ، جامعة الشلف، بدون مجلة
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 . دليلهمو ،  مطلقاغير ملزم الخطبة وعد بالزواج  : القول الأول. أولا
أن 4  الحنابلةو   ،3  الشافعيةو ،  2المالكية في قول لهم و ،  1يرى جمهور الفقهاء من الحنفية  

مطلقا ملزم  غير  به يجب    لاو   ،الوعد  ديانة  و ،  قضاء  الوفاء  ملزم  هو  قال  و   ،5إنما  به 
قالوا  .6الظاهرية الحنفية  الوعد    ":  غير أن  يأن  إذا كان معلقالا  حيث ،  7  "  لزم قضاء إلا 

 .8  " رة التعاليق تكون لازمةالمواعيد بصو  ": صاغوا ذلك في قاعدة
  

 
نجيم  1 محمد   :ابن  بن  إبراهيم  بن  الدين  ل ى  ،  زين  ع  و النَّظ ائ ر   النُّعْم ان  الْأ شْب اه   ن يْف ة   ح  أ ب يْ  وخرج ،  م ذْه ب   حواشيه  وضع 

العلمية،  الشيخ زكريا عميرات:  أحاديثه منظمة المؤتمر /    .247ص  ،  م1999،  1الطبعة  ،  لبنان  –بيروت  ،  دار الكتب 
 .897ص   ،13الجزء ، 13العدد ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الاسلامي بجدة

،  الالتزامتحرير الكلام في مسائل  ،  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي:  الحطاب  2
 . 157ص ، م1984، 1الطبعة ، لبنان –دار الغرب الإسلامي، بيروت ، عبد السلام محمد الشريف: حققه

النووي   3 شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  المفتين،  أبو  وعمدة  الطالبين  في  ،  روضة  والتصحيح  التحقيق  قسم  حققه: 
الشاويش زهير  بإشراف  بدمشق،  الإسلامي  الإسلامي،  المكتب  ،  م 1991،  3الطبعة  ،  عمان  -دمشق  -بيروت،  المكتب 

بجدة  .390ص  ،  5الجزء   الاسلامي  المؤتمر  منظمة  المؤتمر  ،  /  لمنظمة  التابع  الإسلامي  الفقه  مجمع  الإسلامي مجلة 
   .897ص ، 13الجزء ، 13العدد ، بجدة

الطبعة ،  المكتب الإسلامي،  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،  مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي:  الرحيباني  4
المؤتمر مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة  ،  / منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة  .435ص  ،  6الجزء  ،  م1994،  2

بجدة الإسلامية    .897ص  ،  13الجزء  ،  13العدد  ،  الإسلامي  والشئون  الأوقاف  وزارة  الفقهية ،  الكويت  –/  الموسوعة 
 . 326ص ، 2الجزء  ، ه1427ه إلى  1404من ، 2الطبعة ، الكويت، دار السلاسل، الكويتية

بدون  ،  كلية الحقوق جامعة الشلف،  بدون ذكر المجلة،  آثار العدول عنها "و   " الطبيعة القانونية للخطبة،  بلبشير يعقوب  5
 .300ص ، بدون تاريخ ،  عدد 

دار ،  عبد الغفار سليمان البنداري :  حققه،  المحلى بالآثار،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم:  ابن حزم الأندلسي  6
مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ،  الاسلامي بجدةمنظمة المؤتمر    /  .278ص  ،  6الجزء  ،  بدون تاريخ النشر،  بيروت،  الفكر

 . 897ص ، 13الجزء ، 13العدد ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة
دار  ،  الموسوعة الفقهية الكويتية ،  الكويت  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية    /  .247ص  ،  المرجع السابق ،  ابن نجيم  7

 .326ص ، 2الجزء ، ه1427ه إلى  1404من ، 2الطبعة ، الكويت، السلاسل
الحكام في شرح مجلة،  علي حيدر  8 الحسيني:  تعريب،  الأحكام  درر  الجيل،  فهمي  ، 1الجزء،  م1991،  1الطبعة  ،  دار 

  .87ص
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 :  على ذلك  ومن أدلتهم
ةقوله صلى الله عليه وسلم :) م نْ   د  نْك مْ ر ج لًا ع  ل مْ ي ف   ،  و ع د  م  نْ ن يَّت ه  أ نْ ي ف ي  ب ذ ل ك  ف  م  و 

ه   د  ل يْه (، ل م وْع   .1ف لا  إ ثْم  ع 
لم ولكنه  ،  إذا كان عند وعده يريد أن يفي به  الإنساندل هذا الحديث الشريف على أن  

فهذا لا   ،عن الوفاء بالوعدأو لوجود شيء ما شغله  ،  الوفاء إما لعجز أو لعدم قدرةيستطع  
لزوم   في هذا دلالة على عدمو   .2  ولكن عليه أن يعتذر ممن وعده ولم يف بوعده،  إثم عليه

   .الوفاء بالوعد
 .دليلهمو ، مطلقاملزم  الخطبة وعد بالزواج: القول الثاني. ثانيا

إلى هذا  و   .3قضاءو   يجب الوفاء به ديانةو ،  أن الوعد ملزم مطلقا يرى بعض الفقهاء  
ي به ض  قْ وي  ،  الوعد كله لازم  ":  أن  إلى  ذهب ابن شبرمةو   .4عمر بن عبد العزيزالرأي ذهب  
 .7 به قال إسحاق بن راهويهو ، 6وهو قول الحسن البصري  .5" ر  ب  جْ ي  و  على الواعد

  .8الحكم أن عليه طائفة من أهل الظاهرو  في جامع العلوم وذكر ابن رجب الحنبلي 

 
حققه: أبو ،  شعب الإيمان  ،4364:  رقم الحديث،  باب في الإيفاء بالعقود ،  ه( في شعب الإيمان458أخرجه البيهقي )ت  1

 .83ص ، 4الجزء ، م2000، 1الطبعة ، بيروت، دار الكتب العلمية،  السعيد بن بسيوني زغلولهاجر محمد 
دروس صوتية قام بتفريغها ،  شرح سنن أبي داود ،  عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر  2

   .3ص ، 568الجزء ، 568الدرس رقم ، http://www.islamweb.net   موقع الشبكة الإسلامية
 .299ص ، المرجع السابق، بلبشير يعقوب 3
التميمي  4 البسام  إبراهيم  بن  حمد  بن  محمد  بن  حمد  بن  صالح  بن  الرحمن  عبد  بن  الله  عبد  الرحمن  عبد  يح   ،  أبو  توض 

ام  م ن   الم ر امالأحك  المكرِّمة،  مكت بة الأسدي،  ب لو غ  ة  / ع بد الله بن محمد    .403ص  ،  7الجزء  ،  م2003،  5الطبعة  ،  مكِّ
ى، الطيِّار، عبد الله بن محمِّد المطلق ر، محمَّد بن إبراهيم الموس  طن للنَّشر، الرياض ، الف قه  المي سَّ ار  الو  المملكة العربية   -م د 

 .29ص ، 10الجزء  ،م2012، 2الطبعة ، السعودية
دار ،  عبد الغفار سليمان البنداري :  حققه،  المحلى بالآثار،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم:  ابن حزم الأندلسي  5

  .278ص ، 6الجزء ، بدون تاريخ النشر، بيروت، الفكر
 .403ص ، 7الجزء ، المرجع السابق،  أبو عبد الرحمن التميمي 6
 .403ص ،  7الجزء ، نفسه المرجع،  التميميأبو عبد الرحمن  7
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين ،  زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي :  ابن رجب  8

، 2الجزء  ،  م1997،  7الطبعة  ،  بيروت،  مؤسسة الرسالة ،  إبراهيم باجس  -شعيب الأرناؤوط  :  حققه،  حديثا من جوامع الكلم
   .486و 485 ص

http://www.islamweb.net/
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الغزالي: وقال   أ نْ   "الإمام  إ لاَّ  ف اء   الْو  م ن   ب دَّ  ف لا   الْو عْد   ف ي  زْم   الْج  ذ ل ك   م ع   م   ف ه  إ ذ ا  ث مَّ 
  .1"ي ت ع ذَّر  
 :  على ذلكأدلتهم  ومن 

 . العقودو  بالعهود التي تأمر بالوفاء الآيات  ظواهرواستدل أصحاب هذا القول ب

ْ ﴿: ىالَ عَ تَ  الَ قَ  ▪ ْٗۖ  وَأوَْفوُا  ـُولا َِ۬لعَْهْدَ كاَنَ مَسْ  . [ 34الآية ، سورة الإسراء]  ﴾ بِالعَْهْدِ إنِ َ ا

َِ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ أوَْفوُاْ بِالعُْقُودِْۖ  ﴿: وقَالَ تَعَالَى ▪ أٓيَ ُهَا ا  . [ 1الآية ، سورة المائدة ] ﴾ يََٰ

َِ۬لذِينَ   ﴿ :  وقَالَ تَعَالَى ▪ ا أٓيَ ُهَا  ِ أنَ تقَُولوُاْ مَا    ٢ءَامَنُواْ لمَِ تقَُولوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَْۖ    يََٰ َ َِ۬للّ  كَبُرَ مَقْتاً عِندَ ا

 .[ 03و  02الآيتان ، سورة الصف ] ﴾لاَ تفَْعَلوُنَْۖ  

  .2من أقوى الأدلة التي تدل على وجوب الوفاء بالوعد مطلقا الأخيرة هذه الآية وتعتبر
أو يقول قولا لا يفي به" جاءت هذه الآية  ير:كث  قال ابن ولهذا ،  إنكارا على من يعد وعدا 

 .3"   علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا تدل بهااس
دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه :  بما روي عن عبد الله بن عامر أنه قال ▪

:  لها رسول الله صلى الله عليه وسلم  أعطيك، فقالها تعال    وسلم قاعدا في بيتنا فقالت:
إنك   )أما:  تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم  قلت:،  (تعطيه؟)وما أردت أن  

 .4(لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة 

 
،  3الجزء  ،  بدون تاريخ،  بدون طبعة،  بيروت،  دار المعرفة،  إحياء علوم الدين،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  1

 .133ص 
،  المركز الجامعي بالوادي،  الدراساتو   مجلة البحوث،  أثره "و   حكم العدول عنهاو   " طبيعة الخطبة،  محمد رشيد بوغزالة  2

 . 41ص، م 2009،  8العدد 
دار ،  سامي بن محمد السلامة:  تحقيق،  تفسير القرآن العظيم ،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير:  القرشي  ابن كثير  3

 .105 ص، 8الجزء، م1999، 2الطبعة ، طيبة
، 7الجزء  ،  المرجع السابق،  4991:  رقم الحديث،  باب في الكذب،  كتاب الأدب ،  ه( في سننه275أخرجه أبو داود )ت  4

 .342ص
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فدل ذلك ،  والكذب حرام،  فقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إخلاف الوعد من الكذب
 .1على وجوب الوفاء بالوعد

عنهما ▪ الله  رضي  الله  عبد  بن  جابر  عن  لمقال،  وروي  عليه :  الله  صلى  النبي  مات  ا 
أبا بكرٍ وسلم كان له على    )من:  فقال أبو بكر،  ل العلاء الحضرميمالٌ من قب  ، جاء 

:  فقلتقال جابر:  ،  (نبي الله صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا
يديه  فبسط  وهكذا،  وهكذا  هكذا  يعطيني  أن  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  وعدني 

 .2 ثم خمس مائة ثم خمس مائة ، فعدّ في يدي خمس مائة: قال جابر، ثلاث مرات
الله رضي  بكر  أبو  جعل  الدينفقد  مثل  العدة  عنه  النبي ،    به  وعده  ما  لجابر  وأنجز 

 .3فدل ذلك على وجوب الوفاء بالوعد ، صلى الله عليه وسلم
التفصيل في،  قضاءو   ديانةالوعد المجرد ملزم  :  القول الثالث.  ثالثا وعد  المدى لزوم    مع 

  .هو مذهب المالكيةو ، الوارد على سبب
، فقال بعضهم بأن الوعد ملزم مطلقا،  إلزامية الوعد بالتعاقداختلف فقهاء المالكية بشأن  

إلا   ،4ذهب البعض الآخر إلى أن الوعد ملزم ديانة لا قضاءو   .قضاءو   يجب الوفاء به ديانةو 
 ،بينما الوعد الوارد على سبب،  5ملزم ديانة لا قضاء أن الراجح عندهم هو أن مجرد الوعد  

  :على النحو الآتي 6فقد اختلفوا في لزومه إلى فريقين 

 
 .41ص، المرجع السابق، بوغزالة محمد رشيد  1
 ، 2683: رقم الحديث، باب من أمر بإنجاز الوعد ، كتاب الشهادات، ه( في صحيحه256أخرجه البخاري )ت 2

 .655ص، المرجع السابق
 .42ص، المرجع السابق، محمد رشيد بوغزالة 3
الجزء ،  13العدد  ،  الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدةمجلة مجمع الفقه  ،  منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة  4
 . 1034ص ، 7
الرحمن:  القرافي  5 عبد  بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  الفروق ،  أبو  أنواء  في  البروق  أنوار   = عالم  ،  الفروق 

الفقهية ،  الكويت  –الإسلامية  وزارة الأوقاف والشئون    /  .25ص  ،  4الجزء  ،  بدون تاريخ،  بدون طبعة ،  الكتب الموسوعة 
 . 96ص ، 44الجزء  ، ه1427ه إلى  1404من ، 2الطبعة ، الكويت، دار السلاسل، الكويتية

الجزء ،  13العدد  ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،  منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة  6
 . 1034ص ، 7
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دخل و ،  إذا تم على سبب،  قضاءو   ذهب الفريق الأول إلى أن الوعد يجب الوفاء به ديانة.  أ
أما إذا لم يدخل الموعود له في شيء بسبب الوعد فلا شيء ،  الموعود بسبب الوعد في شيء

   .1هذا هو المشهود عن الإمام مالكو ، ولا يجب عليه الوفاء بالوعد، على الواعد
" أنه إذا أدخله في ورطة ثم رجع في الوعد وتركه في  ووجه ما ذهب إليه الإمام مالك:

 .2وليس للمسلم أن يضر بأخيه "  فقد أضر به، الورطة التي أدخله فيها
فإن الإخلال بهذا الوعد يمثل ،  أن الموعود إذا دخل في الورطة بناء على الوعدذلك  

الواعد على الوفاء بوعده قضاء أو يلزم بتعويض الضرر الواقع  فيجبر  ،  ضررا محققا للموعود 
فلا إجبار    ،إلا إذا طرأت على الواعد ظروف قاهرة حالت دون إنجاز الوعد ،  على الموعود

 .3 عليه حينئذ
يقضي به القاضي على  و ، الوعد يجب الوفاء بهوذهب الفريق الثاني من المالكية إلى أن . ب

 .4لو لم يدخل الموعود له بسبب الوعد في شيءو ، لى سببإذا تم الوعد ع ،الواعد
  الترجيح:

الوفاء  يجب  ،  في باب الديانة وحسن الخلقنه  أ،  بعد عرض هذه الأقواليتبين  والذي  
أما في باب  ،  قوالهذا هو المتفق عليه في جميع الأو ،  5بالوعد ولا يجوز الإخلال به إلا لعذر

تعلق  ذا  خاصة إ،  ن الوعد غير ملزم قضاء مطلقاأبالجمهور فالذي يترجح هو قول  ،  القضاء
يستثنون   ،نشاء العقدإلذين يعتبرون الوعد ملزما قضاء بفحتى الفقهاء ا،  مر بالوعد بالزواج الأ

ب الوعد  ذلك  كاملةذلك  و ،  الزواجعقد  من  الاختيار  حرية  مصلحة لأن  ،  لتتوافر  من  ذلك 

 
الرحمنأبو  :  القرافي  1 الدين أحمد بن إدريس بن عبد  السابق،  العباس شهاب  / وزارة الأوقاف   .25و  24ص  ،  المرجع 

، ه1427ه إلى    1404من  ،  2الطبعة  ،  الكويت،  دار السلاسل،  الموسوعة الفقهية الكويتية،  الكويت  –والشئون الإسلامية  
 .96و 95ص ، 44الجزء 

القرآن،  محمد الأمين بن محمد :  الشنقيطي  2 البيان في إيضاح  العلم،  بالقرآن  أضواء  ،  5الطبعة،  الرياض،  دار عطاءات 
 .. 377ص، 4الجزء، م2019

 .42ص، المرجع السابق، محمد رشيد بوغزالة 3
 . 25و 24ص ، المرجع السابق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: القرافي 4
 .42ص، السابقالمرجع ، محمد رشيد بوغزالة 5
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حد لزم ألو أو ،  مر لا بد منهالتروي فيه أو ،  نه عقد الحياةإذ أ،  مصلحة المجتمعمن  و   العاقدين
  يتنافى مع وجوب توافر   هذاو ،  1  جبار له على العقدإ و   لكان في ذلك حمل   ،الخطيبين بخطبته

عند الجمهور  إذ أن الرضا يعتبر شرطا لصحة الزواج  ،  الرضا أثناء إبرام عقد الزواجشرط  
أنه لا يصح الزواج  بحيث    ،لأن التراضي أصل في العقود،  هو الراجحهذا  و ،  غير الحنفية

العاقدين رضا  الزواج،  بغير  على  أحدهما  أكره  فاسدا،  فإذا  العقد  يعدم ،  كان  الإكراه  لأن 
 .3أهم العقود التي تستوجب توافر مبدأ الرضائية و  يعتبر أبرز ذلك أن عقد الزواج، 2الرضا 

 الخطبة في قانون الأسرة الجزائري.تكييف : الفرع الثاني
إلى بيان  أولا  سنتطرق  ،  قبل التطرق إلى بيان طبيعة الخطبة في قانون الأسرة الجزائري 

  .في تكييفهم للخطبةفقهاء القانون عموما اتجاهات 
 .القانونيطبيعة الخطبة في الفقه . أولا

ال فقهاء  للخطبة  اختلف  تكييفهم  في  الوضعي  اتجاهينإقانون  بالإضافة ،  رئيسيين  لى 
 :وفق التفصيل الآتي، إلى اتجاهات أخرى 

 .الخطبة عقد كامل الاتجاه الأول:ـ 1
بحيث ،  4 كأي عقد من العقود الملزمة  عقد كامل صحيح ملزم لطرفيهيرى أن الخطبة 

العقدية بالصبغة  الخطبة  الخطيبين،  يصبغ  بين  المراكنة  أن  يرى  من  و   إذ  بينهما  يدور  ما 
العقد و   إيجاب قبيل  من  يعتبر  بأنها،  5قبول  الخطبة  يعرف  منهم  البعض  أن  عقد    ":  لدرجة 

 
 .64ص ، م2011، بدون طبعة ، القاهرة، دار الفكر العربي، آثارهو  عقد الزواج، محمد أبو زهرة 1
 .6567ص ، المرجع السابق، أدلتهو  الفقه الإسلامي، وهبة بن مصطفى الزحيلي  2
  البدائل   –النقص التشريعي  و   الزوجينركن الرضا في مرحلة انعقاد الزواج بين تعزيز مبدأ المساواة بين  "  ،  برياح زكرياء  3
العدد  ،  العلوم السياسيةو   كلية الحقوق ،  -تلمسان    -جامعة أبو بكر بلقايد  ،  العلوم السياسيةو   مجلة القانون ،  "  -المقترحات  و 

 . 271ص ، م2018، 7
 .43ص ، المرجع السابق، محمد رشيد بوغزالة 4
 .42ص، المرجع السابق، محدهمحمد  5
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  يستند هذا الاتجاه و   .1" امرأة الوعد بالزواج الآجل  و   يتبادل فيه رجل ،  ذو صبغة دينية،  علني
 على أساسين هما:

التي كانت ،  العقديةيرى هذا الاتجاه أن الخطبة لازالت تحتفظ بقيمتها  :  الأساس التاريخي.  أ
 وفق التفصيل الآتي:، 2الكنسية و  موجودة في القوانين القديمة الرومانية

قديما تقليدا  تعتبر  الخطبة  أن  الاتجاه  هذا  العهد ،  يرى  قبل  ما  إلى  جذوره  تعود 
الزواج    جعل  الذي،  الروماني اقانونه  مرحلتين  على  في ،  ثنتينيتم  الأولى  المرحلة  تتمثل 

الشروط،  الخطبة حول  والاتفاق  الزواج  بشأن  الرضا  فيها  يتم  يجعلها  ،  الأركانو   التي  مما 
بعد فيما  عليه  اتفق  ما  تنفيذ  العاقدان  بمقتضاه  يلتزم  الذي  العقد  الخطبة   تمنحكما  ،  بمثابة 

لكل منهما حدث  الحق في التعويض عما يو ،  لكل من الخطيبين حق المطالبة بالزواج  عندهم
التي تعتبر نتيجة لما اتفق ،  ي مرحلة الزواجأما المرحلة الثانية ه،  ب العدولمن ضرر بسب

انتقال الزوجة و ، للزواج إلا عملية البناء أو الدخول الحقيقيبحيث لم يبق ، عليه أثناء الخطبة
 .3تحقيق ما اتفق عليه أثناء الخطبة تحقيقا واقعيا و ، إلى بيت الزوجية

ذلك أن الزواج ،  كانت الخطبة في القانون الكنسي في العهد الغابر ذات صبغة إلزامية 
للقانون الروماني إلى مرحلتين بالنسبة  الشأن  الكنيسة مثلما هو  بحيث يقع في  ،  ينقسم لدى 

تنفيذو ،  الاتفاقو   الرضا  الأولى يقع  الثانية  الاتفاق  في  ما  و ،  هذا  الثانية  المرحلة  فإن  بالتالي 
 .4هي إلا تنفيذ للأولى فقط 

  

 
،  محدهمحمد  :  نقلا عن،  45ص  ،  م1979،  1الطبعة  ،  دار العلم للملايين ،  قوانين الأحوال الشخصية،  البيلانيبشير    1

 .42ص ، المرجع السابق
 .43ص ، المرجع السابق، محدهمحمد  2
 . 43و 42ص ، المرجع نفسه، محدهمحمد  3
 . 43ص ، المرجع نفسه، محدهمحمد  4
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 : الأساس القانوني. ب
للعقد  يستدل العادي  بالمفهوم  للخطبة  العقدية  النظرية  التي و   أصحاب  العامة  الأركان 

هو العقد    يقولون أن  ؛ إذ2الخطبة تشبه العقد في تكوينهافذهبوا إلى أن  ،  1يقوم على أساسها  
من   "1101" هو ما أكدته المادة  و ،  اتفاق بين شخصين أو أكثر للقيام أو الامتناع عن عمل

ن من  بحيث أ،  كذلك الخطبة فهي اتفاق بين شخصين على الزواجو ،  القانون المدني الفرنسي
مر هو ما يؤكد هذا الأو   .متطلباتهو   الوعد بالزواج يجده يستوفي كل شروط العقددرس حقا  

نص على أن الاتفاقات التي تتم  ي  ذيال،  من القانون المدني الفرنسي  "  1134المادة "  نص
عقدها من  إزاء  القانون  مقام  تقوم  شرعي  وجه  إلا ،  على  تقييده  يمكن  لا  عام  النص  وهذا 

خاصة النص،  بقواعد  هذا  تقيد  خاصة  قواعد  القانون  في  ليس  بالزواج،  ومادام  الوعد   فإن 
 .3 تبقى ملزمة للجانبين في إطارها العقدي المتفق عليه المواعدة بهو 

بالإضافة ،  4  القضاء المصري و   ،وقد سلك هذا الاتجاه كل من القضاء المدني الفرنسي
من رجال من الفقه العربي  و ،  5"    تولياي"  و  "مرلان  "  من بينهم    إلى جانب من الفقه الفرنسي

 . 6"  حسني نصار "بينهم 
 : 7عدة نتائج يمكن إجمالها فيما يلي  ،  عن تكييف الخطبة بأنها عقد ترتبيو 

 
 . 44ص ، المرجع نفسه، محدهمحمد  1
 .43ص ، المرجع السابق، محمد رشيد بوغزالة 2
 .44ص، المرجع السابق، محدهمحمد  3
، 1الجزء،  م2000،  بيروت،  دار الحلبي الحقوقية،  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،  عبد الرزاق أحمد :  السنهوري   4

 .43ص، المرجع السابق، نقلا عن محمد رشيد بوغزالة، ، حاشية939ص
القانونية للخطبة،  المنصف بوقرةمحمد    5 النشر،  بدون دار نشر،  خواطر حول الطبيعة  بدون  ،  بدون طبعة،  بدون مكان 

 .44ص ، المرجع السابق، محدهمحمد  : نقلا عن، 78ص ، النشر تاريخ
نصار  6 الإسلامي،  حسني  التشريع  في  المرأة  المقارن و   حقوق  الثقافة،  الدولي  تاريخ  بدو ،  2الطبعة،  الإسكندرية ،  دار  ن 

 . 44ص ، المرجع السابق، محده محمد : نقلا عن، 278ص ، النشر
، م1986،  بدون طبعة،  الجزائر،  المؤسسة الوطنية للكتاب،  الطلاقو   شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج،  فضيل سعد   7

 .20و 19ص ، 1الجزء 
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إنما هي مسؤولية و ،  الخطبة هي ليست مسؤولية تقصيريةفسخ  ؤولية الناتجة عن  ن المسإ ▪
 .يكون المسؤول فيها محددا نتيجة هذا الاتفاق، عقدية

فإن تعذر ذلك جاز الحكم ،  في العقد التبادلي تتطلب التنفيذ العيني  ن المسؤولية العقدية إ ▪
   .بالتعويض

ما لم يقترن هذا العدول بضرر  ،  يباشرانه دون معقب على ذلك،  الفسخ حق للطرفين  نإ ▪
لم يكن التعويض جزاء عن العدول في و ،  نتج عن فعل مادي مستقل عن حق العدول

لقلنا أن القانون منح للفرد حق العدول ثم سلبه ،  الفرضا  لأنه إذا صح هذ،  ذاته مطلقا
 .أخذه باليسرى و  أعطاه له باليمنى، أو كما يقال، إياه

 .1هو خاصية من خصائص العقود الملزمة لجانبين ، ن الفسخ المقرر في الخطوبةإ ▪
 . الخطبة وعد بالزواج الاتجاه الثاني:. 2

مجرد وعد    هيإنما  و ،  لا ترقى إلى مرتبة العقديرى أصحاب هذا الاتجاه أن الخطبة  
الوجوهبالزواج   من  وجه  بأي  العقدية  الصفة  تحمل  إلزاميةو   ،لا  صفة  لها  قيمة  و   ليس  لا 

  " : يعرف الوعد بأنهو  .2أثر قانوني ليس له أي، بحيث لا تزيد عن كونها التزاما أدبيا، قانونية
إنما لهما  و ،  فهما لم يباشرا هذا التصرف،  الطرفين على الإقدام على تصرف معيناتفاق بين  

على يستند هذا الاتجاه  و  .3  "إرادة متحدة متجهة في مرحلتها الأولى إلى إحداث هذا الأثر
 : الآتي

عن الفرنسي  المشرع  أن  .  أ ينص  ينظمها،  الخطبة  لم  لم  أنه  أو  و   بحيث  أحكامها  يبين  لم 
امتنعوا  و ،  مما جعل بعض الفقهاء يذهبون إلى القول بأن الخطبة ليس لها أي أثر،  يوضحها

 4عن منحها آثارا قانونية لم تأت نصوص تشريعية بها 
 

الصدة  1 فرج  المنعم  الالتزام،  عبد  العربية،  مصادر  النهضة  النشر،  دار  مكان  طبعة ،  بدون   474ص  ،  م1979،  بدون 
 . 20ص ، 1الجزء ، المرجع السابق، فضيل سعد : نقلا عن، 475و
 .45ص، المرجع السابق، محدهمحمد  2
 .18ص ، المرجع السابق، فضيل سعد  3
ص  ،  المرجع السابق،  الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،  بلحاج العربي  /   .45ص،  المرجع السابق،  محده محمد    4

52. 
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في اختيار كامل الحرية    شخصل يعني أن تكون لو ،  الرضائية أو الحرية في الزواجمبدأ  .  ب
ضغط  مستقبلاشريكه   أي  إكراه   دون  تامة  لأن،  أو  كفالة  الشخصية  الحرية  من    كفالة  لكل 

العام  يعتبر  الشريكين النظام  الخطبة و ،  من  على  الإلزامية  الصفة  إضفاء  عدم  يتطلب  ، هذا 
عقداو  اعتبارها  الاختيار،  عدم  حرية  الخطيبين  يفقد  ذلك  المبدأ و   .لأن  هذا  من  ينقص    ما 
في مخيلة الطرفين كلما أراد  سيبقى  ،  الخطبةيعيبه هو شبح التعويضات المترتبة عن إلزامية  و 

الآخر. الطرف  رضا  دون  الخطبة  عن  العدول  ثمو   أحدهما  الوعدفإن    من    بالزواج  إلزامية 
 .1باطلة لمنافاتها حرية الزواج التي هي من النظام العام

ا قانون  من  كل  الاتجاه  هذا  في  سار  الخامسةوقد  مادته  في  الجزائري  وعامة  ،  لأسرة 
أغلب رجال الفقه  و ،  3  القضاء في بلاد المغرب العربيبالإضافة إلى  ،  2  العربيةالتشريعات  

 .5كذلك الفكر القانوني الحديث في العالم الغربي و  ،4الفرنسي 
 :  عدة نتائج يمكن إجمالها فيما يلي،  عن تكييف الخطبة بأنها عقد ويترتب

العدول لا يعتبر خارقا لاتفاق قانوني قائم  فإن هذا  ،  أحد الطرفين عن الخطبةإذا عدل   ▪
 .6لكون الخطبة وعدا ليس له أثر قانوني ، بينه وبين المعدول عنه

 .7لا يستلزم تعويضا و ، ن مجرد العدول عن الخطبة لا يستوجب المسؤوليةإ ▪

 
ص  ،  المرجع السابق،  الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،  بلحاج العربي  / .46ص  ،  المرجع السابق،  محده محمد    1

العربي  /  .52 الزوجية،  بلحاج  الجزائري و   أحكام  الأسرة  قانون  في  السابق،  آثارها  العربي  /  .137ص  ،  المرجع  ، بلحاج 
 . 114ص ، م2012، 1الطبعة ، الأردن -عمان ، دار الثقافة،  قانون الأسرة الجديد أحكام الزواج في ضوء 

2  " المادة  نص  في  مثلا  هو  التونسية  "02كما  الشخصية  الأحوال  مجلة  و من  المغربية  "  05"  المادة،  الأسرة  مدونة  من 
الشخصية  "03"و  "02" والمادتين  ،  الجديدة للأحوال  السوري  القانون  الشخصية م  "02"والمادة  ،  من  الأحوال  قانون  ن 
 . الكويتي

 .51ص ، المرجع السابق، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، بلحاج العربي 3
  مجلة القضاء ،  القانون المقارن "و   الآثار المترتبة عن فسخها بين الشرائع السماويةو   العدول عنهاو   " الخطبة،  سمير أورفلي  4
، المرجع السابق،  محدهمحمد  :  نقلا عن،  65ص  ،  1978،  تصدر عن وزارة العدل التونسية،  1العدد ،  التشريع التونسيةو 

 .46ص 
 . 137ص ، المرجع السابق، آثارها في قانون الأسرة الجزائري و  أحكام الزوجية، بلحاج العربي 5
 .45ص، المرجع السابق، محدهمحمد  : نقلا عن، 91ص ، المرجع السابق، محمد المنصف بوقرة  6
 .45ص، المرجع السابق، محدهمحمد  7
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 : نذكر منها، كما ظهرت اتجاهات أخرى في تكييف الخطبة لبعض فقهاء القانون . 3
عبارة عن مرحلة تمثل   هي،  آثارهاو  بعض الفقهاء إلى أن الخطبة من حيث أحكامهاذهب  .  أ
 .1 "نصف زواج  "

الذي قد يتم ،  يهدف إلى التمهيد لعقد الزواج المرجو  "  عقد تمهيدي  "  قال آخرون بأنهاو.  ب
  .3 الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري من بينهم و ، 2قد لا يتم ذلك و  إبرامه

القول بأن الخطبة عقد من  ،  من الخطبة  ات الاتجاههذه  وبالنظر إلى موقف   نجد أن 
طرفيه  بين  المستقبلية  بالعلاقة  المخاطرة  من  شيء  فيه  للجانبين  الملزمة  هذا ،  العقود  لأن 

، الاعتبار العقدي للخطبة قد يجر إلى الالتزام بإبرام الزواج مستقبلا تنفيذا لالتزام عقد الخطبة
ر  غير  يتسبب،  غبةعن  قد  مستقبلا  مما  الطلاق  ا  .في  فهو أما  بالزواج  وعد  بأنها  لقول 

لأنه إن تم الوفاء بهذا الوعد بالزواج كان عقد الزواج عقدا كاملا مستقلا عن هذا ،  صوبالأ
بالتزامه لأنه ليس    إن تراجعو ،  الوعد أحد الطرفين عن هذا الوعد فليس هناك عقد قد أخل 

 .4  هنالك التزام أصلا
 طبيعة الخطبة في قانون الأسرة الجزائري.. ثانيا

، في فقرتها الأولى،  بعدهو   قبل التعديلكيفت المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري  
الفقه الإسلامي و ذلك استنادا إلى أو ،  الخطبة على أنها وعد بالزواج تأسيا  رجح الأقوال في 

العربية  بمختلف الخطبة وعدك  التعديلقبل    نصهاو ،  التشريعات  لكل من و   بالزواج   ما يلي:" 
يجوز   ." الخطبة وعد بالزواج:  الآتي نصها كجاء  أما بعد التعديل ف،  "الطرفين العدول عنها  

   ." للطرفين العدول عن الخطبة

 
 . 139ص ، المرجع السابق، آثارها في قانون الأسرة الجزائري و  أحكام الزوجية، بلحاج العربي 1
ما  و   358ص  ،  1العدد ،  م2001،  الكويت،  مجلة الحقوق ،  " طبيعة الخطبة في رؤية فقهية جديدة "،  عبد الرزاق نجيب  2

 .139ص ، المرجع السابق، آثارها في قانون الأسرة الجزائري و  أحكام الزوجية، بلحاج العربي: نقلا عن، يليها
 .18ص ، المرجع السابق، فضيل سعد :  نقلا عن، 251ص ، 1الجزء ، مصادر الالتزام، عبد الرزاق أحمد السنهوري  3
 .43ص، المرجع السابق، محمد رشيد بوغزالة 4
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 81129حيث جاء في الملف رقم ، وهذا ما أكد عليه الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا
بتاريخ  ا وعد    أنه:  1999مارس    17لصادر  هي  الخطبة  أن  وقانونا  شرعا  المقرر  "من 

 . 1  "لكل من الطرفين العدول عنها و  بالزواج
وعد  يلاحظ   بأنها  للخطبة  القانونية  الطبيعة  حددت  أنها  الخامسة  المادة  خلال  من 

أجازت لكلا الطرفين لأنها  ومن جهة أخرى اعتبرت هذا الوعد غير ملزم  ،  بالزواج من جهة
عنها.  العد أيضا  ول  يلاحظ  حيث كما  من  "الوعد"  لفظ  استعمالها  هي  المادة  هذه  على 

القانونية له دلالته  و ،  الصياغة  المصطلح  للعقد  هذا  العامة  النظرية  القانونية في  الناحية  من 
المدني  القانون  المادة  ،  الجزائري   في  نص  خلال  من  العامة  الشريعة  من   72باعتباره 

على  التي  (ج.م.ق) و "  :  تنص  نكل  ثم  عقد  بإبرام  شخص  وعد  الإذا  الآخر قاضاه  متعاقد 
، ما يتعلق منها بالشكل متوافرةنت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة  كاو ،  طالبا تنفيذ الوعد

العقد" النطاق يتضح من خلال  و ،  2  قام الحكم مقام  بالتعاقد في  المادة أن الوعد  نص هذه 
للواعد ملزم  على  ،  المدني  في  وهو  إبرامه  المراد  العقد  يكون  أن  الأولى  الصورة  صورتين؛ 

أيضا،   اشكليوهنا تطلب القانون أن يكون الوعد المنصب عليه  ،  المستقبل من العقود الشكلية
المراد أما الصورة الثانية هي أن يكون العقد  ،  بمعنى لا يعتد به القانون   ، وإلا لا يكون له أثر

العقود   من  المستقبل  في  الرسميةإبرامه  يتطلب  لا  ملزما ،  الرضائية  يكون  الحالة  هذه  وفي 
انتهاء الأجل،  لصاحبه إلى حين  البقاء على وعده  انتهى الأجل ولم ،  إذ يتوجب عليه  فإذا 

أما قبل انتهاء المدة فلا    ،يعلن الموعود له الرغبة في التعاقد جاز للواعد الرجوع في الوعد
أما قانون الأسرة فيبدو أنه خالف   ،الطرف الموعود له  في الوعد إلا بموافقة يجوز له الرجوع  

المدني القانون  في  القاعدة  بالزواج،  هذه  وعدا  الخطبة  اعتبر  جهة  أخرى  ،  فمن  جهة  ومن 
وتطبيق النصوص القانونية بهذه  ،  أجاز لكلا الطرفين العدول عنهابحيث  اعتبرها غير ملزمة  

 
 . 30، ص2001مجلة المحكمة العليا سنة  1
  المعدل ،  (990ص  ،  1975سبتمبر    30:  المؤرخة في،  78ر    )ج،  1975سبتمبر    26:  المؤرخ في  58-75الأمر رقم    2
رقم  و  بالقانون  في  05-07المتمم  ر  ،  2007ماي    13:  المؤرخ  ج  في،  31)  ،  (   3ص  ،  2007ماي    13:  المؤرخة 
   .المتضمن للقانون المدنيو 
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قانون الأسرة في المصطلح القانوني المدني و ون  الصفة يؤدي إلى تضارب الأحكام في القان
أن  ،  الواحد القضائية إذ  الناحية  من  مهمة  مسألة  القانوني  المصطلح  مفهوم   توحيد 

 .1التطبيقية و 
:" النص الموجود في قانون الأسرة يقول بن شويخ الرشيد،  ومن أجل رفع هذا التعارض

، م باعتباره الشريعة العامةالموجود في القانون المدني هو نص عا  النصو ،  هو نص خاص
 .2  وبالتالي فإن النص الخاص يقيد النص العام"

لا يأخذ نفس الحكم  ق أ ج  من    5فإن الوعد بالزواج المنصوص عليه في المادة  ،  ومنه
فرغم أن كلا ،  منه  72و  71  تانالمادالذي نصت عليه    (ج.م.ق)المتعلق بالوعد بالتعاقد في  

إلا أن  ،  الوعد بالتعاقد يتفقان في أن كليهما سابق لمرحلة التعاقد النهائيو من الوعد بالزواج  
؛ فمن 3و القانونية ولا يجب الخلط بينهماأكبيرا بينهما سواء من الناحية الفقهية  هناك اختلافا  
وتتجلى هذه  ،  د بالتعاقدتعتبر الخطبة نظاما فقهيا مستقلا ومتميزا عن الوع،  الناحية الفقهية

الصي في  اللازمةالاستقلالية  و ،  لصحتها  اغة  تكوينها  أحكام  الفقهيةو انعقادها  وفي   آثارها 
القانونية  .الدينيةو  الناحية  من  بالتعاقد،  أما  الوعد  أن  من   فنجد  كمالا  أكثر  عقدا  يشكل 

 بة فهي تمهيدأما الخط،  وكل ما ينقصه هو إفصاح الموعود له رغبته في التعاقد،  الخطبة
في   ،(ج.م.ق) من    72  وفقا لما جاء في المادة  النهائي كما أن الواعد ملزم بإبرام العقد    .لعقد الزواج

أن و ،  زواجالتزاما بال  أإذ أنها لا تنش،  حين أنه ليس من شأن الخطبة الإلزام بإبرام عقد الزواج
فإن الخطبة تعتبر ،  ومنه  .(ج.أ. ق)من    5  لما جاء في المادةالعدول عنها حق شرعي وفقا  

 
،  الجزائر ،  دار الخلدونية،  العربية( لبعض التشريعات    مقارنة  )دراسةشرح قانون الأسرة الجزائري المعدل  ،  بن شويخ الرشيد   1

 .31و 30ص، م2008، 1الطبعة
 .31ص، المرجع نفسه، بن شويخ الرشيد  2
المجلة ،  القانون المدني "و   " الطبيعة القانونية للخطبة دراسة مقارنة بين قانون الأسرة،  بن عيسى محمد   –سالمي موسى    3

 .2318ص ، م 2022،  1العدد ،  6المجلد ، الأغواط، جامعة عمار ثليجي، السياسيةو  للبحوث القانونية  الأكاديمية



 العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري :            الفصل الأول

 
40 

بالتعاقد  اتفاقا الوعد  عن  خاصة  ،  يختلف  طبيعة  ومن  خاص  نوع  من  اتفاق  خضع يفهي 
 .1الأحكام لأحكام خاصة من حيث الشروط و 

المادة   الذي نصت عليه  بالزواج  المادة   (ج.أ.ق)من    5فالوعد  أحكام  لا تطبق عليه 
،  عد له كلا من المتعاقدين أو أحدهماالتي تعرضت إلى الاتفاق الذي ي  (ج.م.ق)من    172

المتعلق بالوعد    (ق م ج)من    72لا الحكم الوارد في المادة  و ،  بإبرام عقد معين في المستقبل
من حيث الشروط يخضع لأحكام خاصة  ،  إذ أن الخطبة هي وعد من نوع خاص،  بالتعاقد

 .3 عقد الزواجو  –الخطبة  –يجب الخلط بين الوعد بالزواج لا و ، ومن حيث الآثار
الرضائية وهذا استنادا إلى مبدأ  ،  4ومنه نستنتج أن الخطبة هي وعد بالزواج غير ملزم 

من أنه  ذلك  ،  يار شريكه دون أدنى ضغط أو إكراه حرية الشخص في اختأو  ،  5في الزواج
العام   قيد،  6النظام  كل  من  مجردة  تكون  أن  يجب  العدول  أنه،  فحرية  القول  ليس    ويمكن 

إلزامية الوعد فيها باطلة بطلانا مطلقا لمنافاتها لحرية الزواج التي  و ،  للخطبة أي قوة ملزمة
 .7 هي من النظام العام

 
العربي  1 الزوجية،  بلحاج  الجزائري و   أحكام  الأسرة  قانون  السابق،  آثارها في  بن    –سالمي موسى    / .116ص  ،  المرجع 

   .2318ص ، السابقالمرجع ، عيسى محمد 
الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في "  :  تنص على  القانون المدني الجزائري   من   71  المادة  2

إبرامه المراد  للعقد  الجوهرية  المسائل  جميع  عينت  إذا  إلا  أثر  له  يكون  لا  و المستقبل  فيها،  إبرامه  يجب  التي  إذا  و   .المدة 
 ."اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد  

الفقه،  الغوثي بن ملحة  3 ،  م2008،  2الطبعة  ،  الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية،  القضاءو   قانون الأسرة على ضوء 
   .21و 20ص 

 .45ص ، المرجع السابق، محمد محده 4
 ." يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا ": من قانون الأسرة الجزائري تنص في فقرتها الأولى على 33المادة  5
 .46ص ، المرجع السابق، محمد محده 6
  . 52ص  ،  المرجع السابق،  الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،  بلحاج العربي  /. 46ص  ،  المرجع نفسه،  محدهمحمد    7
الزوجية،  العربيبلحاج    / الجزائري و   أحكام  قانون الأسرة  السابق،  آثارها في  العربي  /  .137ص  ،  المرجع  أحكام  ،  بلحاج 

  .114ص ، المرجع السابق، الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد 
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لو تم خلالها ما جرت به و   حتى،  وعدا بهو   ن كونها مقدمة للزواجفالخطبة لا تعدو ع
أو دفع الصداق أو ،  الخاتمأو لبس  ،  تبادل الهداياو ،  من قراءة الفاتحة   أعرافهمو   عادات الناس

  .1 رفض إبرام عقد الزواجو ، ه يكون لكل من الطرفين حق العدول عنهافإن، ومن ثم، غيرها
، فقد  سرة من خلال اجتهاداته المتعددةوقد أكد القضاء الجزائري ما ذهب إليه قانون الأ

بأنه: "    19/11/1984الصادر بتاريخ    34046بخصوص الملف رقم    قررت المحكمة العليا
الأ أن  كذلك  المقرر  وليست صل  ومن  للزواج  مقدمة  هي  الأحيان  غالب  وفي  الخطبة  في 

 .2زواجا" 

 
قانون الأسرة  ، عبد العزيز سعد  / .116ص ، المرجع السابق، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد ، بلحاج العربي 1

 .17و 16ص ، م2007، بدون طبعة، الجزائر، دار هومه،  الجزائري في ثوبه الجديد 
 .67ص ،  م1990، 1العدد ، غرفة الأحوال الشخصية، المجلة القضائية للمحكمة العليا 2
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الخطبة وحكمه وأسبابه العدول عن  الثاني:  الفقه الإسلامي صوره  و   أنواعهو   المبحث    في 
 .قانون الأسرة الجزائري و 

، بالخطبة لما لها من أهمية بالغةكذلك المشرع الجزائري  لقد أقرت الشريعة الإسلامية و 
طباع وعادات  التعرف على أخلاق و   من  بحيث أنها تعتبر وسيلة يتمكن الخاطبان من خلالها

البعض التو ،  بعضهما  بعد  إلا  الزواج  مشروع  على  إقدامهما  يتم  فلا  مدى    من  حققبالتالي 
لقيام علاقة زوجية ناجحة  و   توافر الصفات التي تعتبر مقومات  قائمة    تكوين أسرةو المعاني 

قيق الاقتناع التام بصلاحية الخاطب الآخر لحياة مشتركة تؤدي إلى تحو ،  على أسس متينة
الزواج الاقتناع  ،مقاصد  هذا  يتحقق  لم  تراجع و   فإذا  كليهما  أو  الطرفين  أحد  عند  الرضا 

قاصد شقية لا تحقق الملقيام علاقة زوجية فاشلة و   عن هذه الخطبة تفادياكلاهما    وأحدهما أ
الزواج أجلها  من  شرع  الأولى،  الذي  و الأو   فكان  العلاقة  هذه  إنهاء  هو  ضررا  عدم  خف 

له   الذي،  إنهائها بعد إبرامه بالطلاق  إلى  لكي لا يصلا  الاستمرار فيها قبل إبرام عقد الزواج
نتائج سلبية نفسية واجتماعية واقتصادية تنعكس على الزوجين والأولاد بصورة خاصة و   آثار

شرع  من أجله الخطبة و   المقصد الأسمى الذي شرعتهذا هو  ، و على المجتمع بصورة عامةو 
أجله   عنهامن  عدم    ،العدول  حالة  في  عنها  العدول  حق  إلى  باللجوء  الخطبة  إنهاء  فقرار 

و التوا بمثابةفق  يعتبر  صائب  قرار  هو  الطرفين  بين  الشفاء   الوقاية  الرضا  يصعب  داء  من 
لكن و ،  مبرر شرعي للعدول عن الخطبة  هذا في حالة وجود   .ن العلاجالوقاية خير مإذ  ،  منه

أو   الطرفين  الخطبة من أحد  العدول عن  يتم  الحالةو   مبرر،بدون    ليهماكقد  يثور   في هذه 
عن   العدول  جواز  مدى  عن  التالية   الخطبة؟التساؤل  التساؤلات  إلى  حقيقة   :بالإضافة  ما 

فيم و  الجزائري؟قانون الأسرة حكمه في كل من الفقه الإسلامي و  ما هو، و العدول عن الخطبة
  وصوره؟ما هي أنواعه و  انتشارا؟بابه تتمثل أكثر أس
 مطلبين على النحو الآتي: إلى هذا المبحثتم تقسيم  التساؤلات،عن هذه  وللإجابة

الأول:   الأسر المطلب  وقانون  الإسلامي  الفقه  في  وحكمه  الخطبة  عن  العدول  ة  حقيقة 
 الجزائري. 
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 .صورهو  العدول عن الخطبة وأنواعه أسباب المطلب الثاني:
و المطلب   الخطبة  عن  العدول  حقيقة  الفقه  الأول:  في  الأسرة  و   الإسلاميحكمه  قانون 
 الجزائري. 

قد  بل إنها  ،  هوغالب حدوث  أحيانا لا تنتهي الخطبة بإتمام عقد الزواج كما هو مفروض
إتمام عقد الزواج  تنتهي ، بقيام مانع يحول دون الزواج  أو  ،إما بوفاة أحد الخطيبين،  بدون 

الخط بعد  يتبين  الرضاعةكأن  من  إخوة  الخطيبين  بأن  يتزو ،  بة  بخالة  أو  الخاطب  ج 
و ،  المخطوبة بالعدول  تنتهي  وقد  كليهماكما  أو  الطرفين  أحد  قبل  من  عنها  وذلك ،  التراجع 

 .ليست عقدا ملزما باتفاق فقهاء الشريعة الإسلاميةج و لكون الخطبة وعدا بالزوا
؟ قانون الأسرة الجزائري الفقه الإسلامي و  ما حكمه في كل منو ، حقيقة هذا العدولفما   

يبين الفرع الأول حقيقة ،  تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين   ،وللإجابة عن هذا التساؤل
عن   و العدول  العربية  اللغة  من  كل  في  و يالإسلامالفقه  الخطبة  الجزائري ،  الأسرة  ،  قانون 

الثايو و  المطلب  و ضح  الخطبة  عن  العدول  أسباب  بعض  عليهني  المترتبة  بالنسبة   الآثار 
 قانون الأسرة الجزائري. هدايا في كل من الفقه الإسلامي و الو  للمهر

 اصطلاحا. الفرع الأول: حقيقة العدول لغة و 
معنى   بيان  إلى  التطرق  سيتم  الفرع  هذا  لغةفي  عن و ،  العدول  العدول  معنى  بيان 

 قانون الأسرة الجزائري. الفقه الإسلامي و الخطبة اصطلاحا في كل من 
 حقيقة العدول لغة.: أولا

 :منها معانيراد بها عدة و  ( تطلق في اللغةل  د  )ع  ومادة ، ل  د  من ع   ول  د  الع  
 .1"هو خلاف الجورفي الأمور و  د  صْ الق   :ل  دْ الع  "  ▪
ي    ل  د  ع  و   " ▪ الطريق  د  وع  ،  رجع:  أي  ولاً د  إليه ع    ل  د  ع  و ،  حاد  :أي  ولاً د  ع  و   لاً دْ ع    ل  د  عْ عنه  ل 

 .2  "مالأي: 

 
 .396ص ، 2الجزء، المرجع السابق، المصباح المنير، أبو العباس الفيومي 1
الدين  :  آباديالفيروز   2 مجد  طاهر  أبو  عمر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  يعقوب  بن  القاموس  ،  ه(817ت( الشيرازي محمد 

الطبعة ،  بيروت،  مؤسسة الرسالة،  مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي:  حققه،  المحيط
 . 80ص ، م 2005، 8
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 .1 " تركه: وعدل عن الشيء، عاد أو رجع: عن الطريقل   د  دول بالضم من ع  الع   " ▪
، هو مقابل للجورو   فلفظ العدول جاء في استعمال العرب بمعنى العدل والقصد،  ومنه

الميلكذا  و  الاستقامةو   بمعنى  إلى  ،  عدم  الرجوعبالإضافة  ،  التخليو ،  التركو ،  معنى 
 . الإعراضو 

الأخيروهذا   الرجوعالمعنى  الذي   "   الإعراضو ،  التخليو ،  والترك  ، " معنى  المعنى  هو 
 .يتعلق ببحثنا

 حقيقة العدول عن الخطبة اصطلاحا. . ثانيا
الخطب عن  العدول  تعريف  إلى  عند  سنتطرق  و ة  الإسلامية  الشريعة  قانون  فقهاء  في 

 الأسرة الجزائري. 
 حقيقة العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي.-1

ولعل السبب وراء ،  تعريفا للعدول عن الخطبة  ون المعاصر لم يضع الفقهاء القدامى ولا  
ال اللغوي من حيث المعنى العام الاستعمالمراد منه بحيث أنه لا يختلف و   ذلك هو وضوح

أو بسبب أنه ليس هناك ضوابط أو شروط محددة خاصة بالتراجع عن ،  التخلي و   وهو الرجوع 
 .2 الخطبة

   :قهاء المعاصرين للعدول عن الخطبةوفيما يلي بعض تعريفات الف
الطرفين الخطبة  أو كليهما،  " رجوع أحد  إتمامها،  عن  بعد  وحصول الرضا ،  وفسخها 

 .3" ا منهم
 .4" عن تراجعه على استمرار الخطبةوبة إعلان الخاطب أو المخط" 

 التعليق على التعريفين:
 

 . 307ص، م1988، 2الطبعة ، دار النفائس، معجم لغة الفقهاء، قنيبيمحمد رواس قلعجي_ حامد صادق  1
مجلة التطوير العلمي ،  دراسة فقهية قانونية ":  " حكم العدول عن خطبة النساء،  فاضل راضي محمد   جواد حبيبي تبار  2

 . 202ص م،2023، 14العدد، 4المجلد ، )إيران(جامعة قم ، جامعة المصطفى العالمية، البحوثو  للدراسات

عمان_ المملكة  ،  دار الحامد ،  القانون و   في الفقه  التدابير الشرعية للحد من العدول عن الخطبة،  جميل فخري محمد جانم  3
 . 88ص ، م2009، 1الطبعة  ، الأردنية الهاشمية

 . 103ص ، م2000، 3الطبعة ، دار عالم الكتب، الأسرة في الإسلامو  المجتمع، محمد طاهر الجوابي 4
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في   وليس  العقود  في  يكون  الذي   " الفسخ   " للفظ  ذكره  الأول  التعريف  على  يعاب 
أما التعريف الثاني فالذي يعاب  ،  سابقا  الخطبة وعد بالعقد وليست وعقدا كما عرفنا و ،  وعودال

لأحد الخطيبين دون ذكره لأنه   بالإرادة المنفردة فقط عليه هو تعريفه للعدول على أنه يحدث  
 .1من كلا الطرفينهذا العدول من الممكن أن يكون 

 التعريف المختار: 
التراجع عن الاستمرار في    يهماإعلان أحد الخطيبين أو كل  :هوالعدول عن الخطبة  

الخطبة بعد أن تمت   الذي  و ،  القبولو   بالرضامرحلة  إتمام عقد الزواج  التخلي نهائيا عن 
 . كان مخططا له

 .حقيقة العدول عن الخطبة في قانون الأسرة الجزائري . 2
على ها الأولى  في فقرت،  من قانون الأسرة الجزائري قبل تعديله   نصت المادة الخامسة

ال:  أن بالزواج"  وعد  عنهاو   خطبة  العدول  الطرفين  من  تعديلهو ،  "  لكل  في ،  بعد  نصت 
 .يجوز للطرفين العدول عن الخطبة" ." الخطبة وعد بالزواج: أن الثانية علىو  فقرتيها الأولى

قب العدول عن الخطبة لا  ل تعديل وعليه فإن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف 
لكل طرف من الخطيبين بإرادته   شرعي  ولكنه قرر بأنه حق ،  الجزائري ولا بعدهقانون الأسرة  

أما الذي  و ،  أنه لا يترتب عليه أي التزام أو تعويضو ،  ردة دون الرجوع إلى الطرف الثانيالمنف
 2ليس العدول نفسه.هو الضرر الناتج عن هذا العدول و يستوجب التعويض ف 

العزيز سعد  وقد عرف الخطبة   الأستاذ عبد  الخطيبين "  :  بأنه  العدول عن  أحد   رجوع 
التوقف عن الإجراءات المؤدية إلى إبرام  و ، التخلي نهائيا عن مشروع الزواج بالخطيب الآخرو 

 .3عقد الزواج " 

 
الجزائر،  موسى سلسبيلبن    1 الشريعة  ،  ركبي وسيمة  الخطبة دراسة مقارنة بين  العدول عن  التعويض عن الضرر جراء 

 .44ص، المرجع السابق، القانون الجزائري و  الإسلامية
مجلة البحوث الأسرية الصادرة عن ،  القانون "و   " دور العرف في الخطبة بين أحكام الشريعة الإسلامية،  المكي صلوح  2

 . 120ص  ، م2022، 2العدد، 1الجزء ، 2المجلد ، 1جامعة الجزائر، ر قانون الأسرةمخب
 .17ص ، المرجع السابق، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد ، عبد العزيز سعد  3



 العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري :            الفصل الأول

 
46 

 الملف رقم ،  1999مارس    17أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  وهذا ما  
لكل من الطرفين العدول و   قانونا أن الخطبة هي وعد بالزواجن المقرر شرعا و " م:  81129

 .1"  عنها
 الفرع الثاني: حكم العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري.

لخطبة في كل من الفقه الإسلامي حكم العدول عن ا  بيان  سنتطرق إلى،  في هذا الفرع
 .الجزائري قانون الأسرة و 

  حكم العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي.. أولا
فقهاء   عقدااتفق  ليست  الخطبة  أن  على  الإسلامية  وعد و ،  الشريعة  مجرد  هي  إنما 

لكنهم اختلفوا في و ،  لا تحمل صفة الإلزام الذي يحملها العقدأنها  بحيث  ،  غير ملزم  بالزواج
العدول عنها   الجوازحكم  ات،  الكراهةو   بين  العدول عن الخطبة لا  مع  فاقهم جميعا على أن 

 .2يبلغ درجة التحريم إلا إذا كان هذا العدول لأجل خطبة الثاني 
 .مأدلتهو  ، هو قول جمهور الفقهاءو ، جواز العدول عن الخطبة: القول الأول. 1

 إلا،  غم عدم وجود قول صريح لهم في ذلك ر و ،  يرى الحنفية جواز العدول عن الخطبة
أنه يفهم ضمنيا من حديثهم عن جواز استرداد الهدايا بعد العدول عن الخطبة وعدم إنكارهم 

ك  هو قائم دون الهال" وكذا يسترد ما بعث هدية و :  ينكما جاء في حاشية ابن عابد،  للعدول
 .3"المستهلك لأنه في معنى الهبة و 

قد شرعي كما استظهره كما ذهب إلى هذا القول الشافعية بقولهم: " والخطبة ليست بع
 .4"  قال: وإن تخيل كونها عقدا فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعا، السيوطي

 
 . 30ص، 2001مجلة المحكمة العليا سنة  1
المسالك لمذهب الإمام مالك،  الدردير  2 أقرب  الصغير على  ،  2الجزء  ،  بدون تاريخ،  بدون طبعة،  المعارفدار  ،  الشرح 

 .342ص
 . 152ص ، 3الجزء، المرجع السابق، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين  3
 . 407,ص  3الجزء، المرجع السابق، حاشية البجيرمي على الخطيب، البجيرمي 4
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الحنابلة " ولا حيث جاء في المغني: ،  ل عن الخطبةبجواز العدو في قول لهم    وصرح 
 . 1" إذا رأى المصلحة لها في ذلك ، يكره للولي الرجوع عن الإجابة

   على ذلك:  ومن أدلتهم
قال   عنهما  الله  رضي  عمر  ابن  يبيع    :)عن  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  نهى 

بيع بعض أو  ،  بعضكم على  قبله  الخاطب  يترك  أخيه حتى  الرجل على خطبة  ولا يخطب 
 .2( يأذن له الخاطب

 :وجه الدلالة
 " حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب " على ما يلي:تدل عبارة 

أخيه"   ▪ خطبة  على  الرجل  يخطب  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  للخاطب  ،  نهى  لأن 
 . 3"  والتشاحن بين المسلمينلئلا يسري التباغض ، ينازع عليهالأول حقا في الفتاة فلا 

أجاز له التنازل للخاطب و ،  جعل النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب الأول حق الترك ▪
عل،  الثاني الله  صلى  و يه  فالنبي  الخطبة  عن  العدول  يجوز  العدول وسلم  هذا  يصور 

ولم يجعل النبي صلى    ،إعطاء الإذن للغير كي يتقدم لخطبة الفتاة أو ،  الترك  :بصورتين
 .4  جواز الترك معلقا على سبب بل جعله حقا للخاطب الأولالله عليه وسلم 

ت رسول  ن وعنده فاطمة ب،  أن عليا بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل،  ورد في حديث ▪
فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت  ،  الله صلى الله عليه وسلم

أنك   يتحدثون  قومك  إن  لبناتكله:  تغضب  علي،  لا  جهل،  وهذا  أبي  ابنة  قال    ،ناكحا 
 

عبد الله  :  حققه،  المغني،  ه(620  )تبن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي    موفق الدين أبو محمد عبد الله:  ابن قدامة  1
الحلو محمد  الفتاح  _عبد  التركي  المحسن  عبد  الكتب،  بن  عالم  السعودية،  الرياض،  دار  العربية  ،  3الطبعة  ،  المملكة 

 .571ص، 9الجزء، م1997
)ت  2 البخاري  صحيحه256أخرجه  في  النكاح،  ه(  يخطب  ،  كتاب  لا  يدعباب  أو  ينكح  حتى  أخيه  خطبة  رقم  ،  على 

 .1311ص، المرجع السابق، 5142: الحديث
عرقوب  3 أبو  الخطبة،  حسان  عن  العدول  دار  ،  أثر  بتاريخ:  ،  ]  https://aliftaa.jo  [الإفتاء،موقع  )دخول 

29/03/2024) . 
 . (03/2024/ 29)دخول بتاريخ: ، المرجع نفسه، الخطبةأثر العدول عن ، حسان أبو عرقوب 4
 

https://aliftaa.jo/
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النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته  المسور فقام  فإني  ،  بعد   )أما   : ثم قال،  حين تشهد: 
،  إن فاطمة بنت محمد مضغة منيو ،  فحدثني فصدقني،  العاص بن الربيعأنكحت أبا  

بنت عدو الله عند رجل  و   الله لا تجتمع بنت رسول اللهإنها وو   ،أن يفتنوها  إنما أكره و 
 .1: فترك علي الخطبة، قالأبدا(واحد 

 :وجه الدلالة
أنه   الشريف على  الحديث  النبي دل  أنكر  لما  الخطبة مكروها  لو كان الإعراض عن 

كي لا    ذلكخطبته لابنة أبي جهل و   رضي الله عنهصلى الله عليه وسلم على سيدنا علي  
  .2هو حق للخاطبلأن العدول جائز و  أنكر عليه ذلك بل ،يضطره للوقوع في المكروه

ف ▪ عليه وسلمجاء  الله  صلى  النبي  حديث  يمين):  ي  فرأى غيرها خيرا  ،  من حلف على 
 .3( ليكفر عن يمينهو ، فليأتها، منها

 :وجه الدلالة
يث الشريف على أن الشارع الحكيم أباح بل طلب أن يحنث المسلم في يمينه دل الحد

فإنه من باب أولى يجوز ،  فإذا جاء ذلك في اليمين،  مصلحة في نقضهاإذا ما تبين له أن ال
 .4في الوعد المجرد عن اليمين متى تبين أن الخير في نقضه 

الثاني:.  2 الخطبة  القول  العدول عن  المالكيةو ،  كراهة  لهمو   هو قول  ، الحنابلة في قول 
 . موأدلته

 
باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها  ،  كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم،  في صحيحه  ه(  261أخرجه مسلم )ت    1

 . 1145ص ، المرجع السابق، 2449: رقم الحديث، السلامو  الصلاة
 . (29/03/2024بتاريخ: المرجع السابق )دخول ، حسان أبو عرقوب 2
أن يأتي الذي هو  ،  فرأى غيرها خيرا منها،  باب ندب من حلف يمينا،  النذورو   كتاب الأيمان،  أخرجه مسلم في صحيحه   3

 .779ص، 1650: رقم الحديث، يكفر عن يمينه، و خير
، 18الطبعة  ،  القاهرة،  الشروق دار  ،  الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة،  محمود شلتوت  4

 . 205ص ، م2004
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صرح ابن عسكر "    حيث،  القول بكراهة العدول عن الخطبة  ذهب السادة المالكية إلى
عدم الحرمة لا  و ،  على وليها أن يرجعا بعد الركون لام على المرأة و العمدة أنه لا يحر في شرح  

  .1"  ينافي الكراهة لأنه من إخلاف الوعد
فجاء  ،  بحيث أنهم قيدوا الكراهة بكون العدول بغير مسوغ،  هو قول آخر عند الحنابلةو

الرجوع  و ،  الوعدلما فيه من إخلاف  ،  إن رجعا عن ذلك لغير غرض كرهو   . ..":  في المغني
  .2.. ".عن القول

 :  على ذلك  ومن أدلتهم

ْ ﴿  :قَالَ تَعَالَى ▪ ْٗۖ   وَأوَْفوُا  ـُولا َِ۬لعَْهْدَ كاَنَ مَسْ  [. 34الآية ، سورة الإسراء ] ﴾ بِالعَْهْدِ إنِ َ ا

لأنه سيسأل هو أن الله تعالى أمر بالوفاء بالعهد  هذه الآية الكريمة    ووجه الدلالة من 
 .4 عدم الوفاء بالوعد مكروه  أنلذلك فأقل ما يقال  ،3عنه يوم القيامة

َِ۬لذِينَ ءَامَنُواْ لمَِ تقَُولوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَْۖ    ﴿   :قَالَ تَعَالَى ▪ أٓيَ ُهَا ا ِ أنَ تقَُولوُاْ مَا لاَ    ٢يََٰ َِ۬للّ َ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ ا

 [. 03و  02الآيتان ، سورة الصف ] ﴾ تفَْعَلوُنَْۖ

يذم من يعاهد الله أو يعد تعالى  و   من هذه الآية الكريمة هو أن الله سبحانه ووجه الدلالة
 .5  بعمل فعل من المباحات ثم يخلف وعده

  

 
دار ،  الفواكه الدواني على رسالة ان أبي زيد القيرواني،  بن سالم بن مهنا  غنيم(أحمد بن غانم )أو  :  شهاب الدين النفراوي   1

 .11ص، 2الجزء ، م1995، بدون طبعة، الفكر
 .571ص، 9الجزء، المرجع السابق، المغني، ابن قدامة 2
شركة دار الأرقم بن  ،  عبد الله الخالدي:  حققه،  التسهيل لعلوم التنزيل،  القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهأبو    3

 .446ص،  1الجزء ، ه1416، 1الطبعة ، بيروت، أبي الأرقم
البكالوريوس في كلية الدراسات  بحث قدم للحصول على درجة  ،  حكم العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي،  هاري ينتو  4

 .33ص،  م2016/2017، قسم الأحوال الشخصية، جامعة محمدية مكسر، الإسلامية
الرازي :  الجصاص  5 بكر  أبو  علي  بن  القرآن،  أحمد  القمحاوي :  حققه،  أحكام  صادق  العربي،  محمد  التراث  إحياء  ،  دار 

 .27ص، 5الجزء ، م1405، بيروت
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وسلمق ▪ عليه  الله  صلى  الله  رسول  حدث  :)ال  إذا  ثلاث:  المنافق  وعد  ،  كذبآية  وإذا 
   .1  (أؤتمن خان  وإذا، أخلف

اتصف  قد  يعتبر  خالفه  ومن  ملزم  الوعد  أن  الشريف  الحديث  هذا  من  الدلالة  ووجه 
 لذلك فأقل ما يمكن قوله في عدم الوفاء به أنه مكروه.، 2بصفة من صفات المنافقين

 : الترجيح
الفريقين أدلة  القول،  بعد عرض  لنا  العدول عن الخطبة قبل عقد الزواج   يترجح  بأن 

فإذا كان  ،تلحقه الكراهيةو  إلا أنه غير مطلق، الخطيبين جائز بإجماع الفقهاءمن قبل أحد 
فكان الأولى ، لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فهو جائز، العدول عن الخطبة لسبب مشروع

الاحتياط مكروه  ،لنفسيهما  لهما  فهو  مشروع  غير  لسبب  كان  إذا  إخلاف ،  أما  من  فيه  لما 
 .4 مصة وذميمة في خلق المسلالذي يعتبر نقي، 3 للوعد

 : ـيترجح القول بالجواز نظرا لو  

، نصوص خاصة بالمسألةبالإضافة إلى أنها  القائلون بالجواز  قوة الأدلة التي استدل بها   ▪
بالكراهة القائلين  الوفاء  ،  بخلاف  على  عامة  بصفة  تدل  عامة  بنصوص  استدلوا  الذين 

  .5 بةبالمسألة يدل على كراهة العدول عن الخط وليس لهم نص خاص  بالوعد
هذا الوعد بالزواج و ،  وعدا بهو   اتفق الفقهاء على أن الخطبة ليست إلا تمهيدا لعقد الزواج ▪

 .6فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت يشاء  ، لا يقيد أحدا من المتواعدين

 
   .18ص، المرجع السابق، 33: رقم الحديث، باب علامة المنافق، كتاب الأيمان، صحيحهأخرجه البخاري في  1
القانونية،  الهدايا "و   أثره في استرداد المهرو   " العدول عن الخطبة،  حاج أحمد عبد الله   2 العلوم  جامعة ،  السياسيةو   مجلة 

 .178ص،  م2012، 4العدد ، الوادي
إبراهيم  3 إبراهيمواصل علاء  ،  بك  أحمد  أحمد  الشريعة الإسلامية،  الدين  الشخصية في  المرجع ،  القانون و   أحكام الأحوال 

 .59ص ، السابق
  .89ص،  المرجع السابق، القانون و  في الفقه  التدابير الشرعية للحد من العدول عن الخطبة، جميل فخري محمد جانم 4
الجزائر،  بن موسى سلسبيل  5 الشريعة  التعويض عن  ،  ركبي وسيمة  الخطبة دراسة مقارنة بين  العدول عن  الضرر جراء 

 .50ص، المرجع السابق، القانون الجزائري و  الإسلامية
 .59ص ، المرجع السابق، واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، بك أحمد إبراهيم 6
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التي تتمثل في تمكين طرفي و ،  بالجواز يتفق مع الحكمة من العدولكما أن هذا القول   ▪
 .1 المقصد من تشريعهو الخطبة من تفادي الارتباط بزواج لا يحقق الغاية 

لفقدت ،  ملزما بإجراء عقد الزواج مستقبلالو اعتبرت عقدا  و   "عن الخطبة:  يقول الدريني ▪
ا لحرية الزواج لا للالتزام لأنها ما شرعت إلا ضمانا كافي،  وظيفتها والغاية من تشريعها

 .2" الإكراه عليهبه و 
فمن باب أولى ، عقد رغم ما يترتب عن ذلك من آثاربما أنه جاز للزوج أن يطلق بعد الو ▪

 .3  دأن يجوز العدول عن الخطبة قبل العق
يقتضي إلزام أحد الخطيبين بإجراء عقد ،  كما أن القول بعدم جواز العدول عن الخطبة ▪

فهو عقد ،  عقد الزواج الذي يقوم على الرضا  طبيعةهذا يتنافى مع  و ،  هو كارهو   زواجال
 .4رضائي 

القول   الخطيبينوخلاصة  لكل من  حق  الخطبة  العدول عن  قاصر على ،  أن  أنه  إلا 
 .5لا عدوانو  الحالات التي يستعمل فيها صاحب هذا الحق حقه فيما أعد له بغير بغي

 .الجزائري ثانيا: حكم العدول عن الخطبة في قانون الأسرة 
قانون   من  الخامسة  المادة  من  الثانية  الفقرة  في  صراحة  الجزائري  المشرع  نص  لقد 

" يجوز للطرفين العدول عن حيث جاء فيها:،  زائري على جواز العدول عن الخطبةالأسرة الج
 ."الخطبة 

 
العقيلي  1 خليفة  الزواج،  أحمد  الإسلاميةو   "  الشريعة  في  "و   الطلاق  المقارن  الليبية  مجلة،  القانون  ،  16العدد  ،  المحامي 

،  المرجع السابق،  الهدايا "و   أثره في استرداد المهرو   " العدول عن الخطبة،  حاج أحمد عبد الله:  نقلا عن  .27ص،  م1986
 .178ص

 ص ،  2الجزء  ،  م2008،  2الطبعة  ،  سوريا،  مؤسسة الرسالة،  أصولهو   بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي،  فتحي الدريني  2
462 . 

 .226ص، المرجع السابق، أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي، نايف محمود الرجوب 3
 كلية الحقوق ، مذكرة ماستر في الحقوق ، المدونة المغربية و  اقتران الخطبة بالفاتحة في قانون الأسرة الجزائري ، حليتي سهام 4
   .48ص، م2015/2016، جامعة زيان عاشور بالجلفة، العلوم السياسيةو 
 .62ص ، المرجع السابق، واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، بك أحمد إبراهيم 5
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فا القانون وبالتالي  قرره  حق  الخطبة  عن  الخاطب ،  لعدول  من  لكل  يبقى    بحيث 
طلب رضائه و   دون الرجوع إلى الطرف الآخر،  فردةالعدول عنها بإرادته المن المخطوبة حق  و 

 .1  قانونا جائزاو   شرعا امباحلكونه ، العدول في ذلك
الخطبةف الطرفين  العدول عن  لكلا  قانونا  لسبب   ،من غير أي شروط  مباح  كان  ولو 

يرتب    لم  المشرع الجزائري ذلك لأن  ،  يكن مستندا إلى أسباب معقولةلم    بل ولو ،  غير ظاهر
لأن أساس هذا العدول مبني على أنه ما ،  2أو تعويض  أي التزام  على العدول في حد ذاته

التزام فيهدام   العادل عن الخطبة،  ولا يرتب شيئا،  لا يوجد هناك عقد فلا  لم يستعمل   لأن 
 .3  سوى حقه المقرر قانونا

في   العليا  المحكمة  أكدته  ما  بتاريخ  وهذا  الصادر  الملف رقم ،  17/03/1992قرارها 
لكل من  نونا أن الخطبة هي وعد بالزواج و قا" من المقرر شرعا و :  الذي جاء فيهو   81129

 . 4" الطرفين العدول عنها 
 .صورهو  أنواعهو  : أسباب العدول عن الخطبةالثانيالمطلب  

انتشرت كبيرا  ظاهرة  لقد  انتشارا  الخطبة  عن  المعاصرفي    العدول  هذا  و ،  مجتمعنا 
الدينيةالانتشار   منها  أسباب  عدة  إلى  ،  الاجتماعيةو   ،النفسيةو ،  والأخلاقية،  راجع 

أحد    غالبا ما يكون هذا التراجع نتيجة لعدة أسباب تدفعف  .الإعلاميةو ،  والمادية،  والاقتصادية
 ، ن غير صريحقد يكون هذا التراجع صريحا كما يمكن أن يكو و ،  الطرفين أو كليهما إلى ذلك

، نواح  أخرى من عدةمن حالة إلى  صفته  و   فالإقدام على العدول عن الخطبة تختلف كيفيته
ومن ناحية طبيعة السبب في حد ،  لم يكن له ذلك  أوسبب  له    هل هذا العدول كانناحية  من  

هل هو عدول من من ناحية نوع هذا العدول  و ،  هل هو سبب مشروع أو غير مشروع،  تهذا
 

 .57ص، المرجع السابق، الزواجو  الخطبة، محدهمحمد  1
مذكرة  ،  -دراسة مقارنة  -الفقه المالكيو   ضوابط الخطبة في قانون الأسرة الجزائري و   أحكام،  بلحسن حكيم،  بوجمعة إدريس  2

تخصص   الحقوق  في  الشخصيةماستر  الأحوال  الحقوق ،  قانون  السياسيةو   كلية  بالمدية ،  العلوم  فارس  يحي  ،  جامعة 
 . 38ص، م2017/2018

 .33ص ، المرجع السابق، بن شويخ الرشيد  3
 . 30ص، 2001مجلة المحكمة العليا سنة  4
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ومن ناحية أيضا صورة هذا العدول هل هو عدول صريح ،  رف واحد أو من كلا الطرفينط
الآثار المترتبة   معرفة كيفية التعامل مع  ذلك كله هودراسة  الفائدة من  ، و ول بالتعريضأم عد

الآثار يختلف من حالة    هلأن تقدير هذ،  فيما يخص الأضرار المترتبة عنه  عن هذا العدول
  .لى أخرى باختلاف أسباب العدول وأنواعه وصورهإ

في   إليه  نتطرق  سوف  ما  المطلبوهذا  ا،  هذا  الفرع  في  سنذكر  أسباب حيث  لأول 
  . صورهو  سنوضح أنواع العدول عن الخطبةفي الفرع الثاني و ، العدول عن الخطبة

 : أسباب العدول عن الخطبة.الفرع الأول
وتتن  الخطبة  عن  العدول  أسباب  مجتمعتتعدد  كل  طبيعة  حسب  وقد ،  وع  كثيرة    وهي 

 هي كالآتي:و ،  ر أكثر الأسباب شيوعا ووقوعالذلك سنكتفي هنا بذك، يصعب حصرها
 : دينيةأسباب . أولا

 ومن ذلك:
 يؤديف، وتقليد الغرب، مية التي تنظم فترة الخطبةالتخلي عن اتباع أحكام الشريعة الإسلا. 1

خطيبين مع بعضهما البعض خروج ال التبرج والاختلاط و ى حدوث أفعال محرمة مثل إل ذلك
 .1التخلي عنه في زهد أحدهما في الطرف الآخر و  مما قد يتسبب، دون محرم

اختيار شريك الحياة على أساس القيم المادية لا على أساس القيم الروحية التي أمرنا . 2
يرضاها  تنافي الشرع قد لافيؤدي ذلك إلى صدور تصرفات من أحد الطرفين ، الشرع بها

 .2الطرف الآخر فيعدل 
مستوى الالتزام الديني بين الخطيبين قد يدفع أحدهما إلى عدم اختلاف درجة التدين و . 3

 .3الرضا على تصرفات الآخر فيعدل
  

 
العدد  ،  جامعة طبرق ،  القرطاسمجلة  ،  الحكم الشرعي لها "و   " ظاهرة العدول عن الخطبة،  حسن ناجي عوض عاشور  1

 . 60ص، م2021، 12
 .60ص ، المرجع نفسه، حسن ناجي عوض عاشور 2
 .52ص، المرجع السابق، حليتي سهام 3
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 : نفسيةأسباب أخلاقية و . ثانيا
 ومن ذلك:

مما يؤدي إلى العادات والتربية و ت النظر للحياة من حيث الأفكار الاختلاف في وجها. 1
 .1الانسجام بين الطرفينغياب التفاهم و 

 .2الثقافياختلاف المستوى العلمي و . 2
 .3التقاليد بين الطرفيناختلاف العادات و . 3
 .4شراسة طباعه السيئ لأحد الطرفين و السلوك . 4
 .5الشعور بعدم القدرة على تحمل المسؤولية طراب و الاض. 5
 .6أدين بذلك كجريمة الزنا رتكب أحدهما جريمة مهينة للشرف و إذا ا. 6
بعيد عن لا مدمن على الخمر أو المخدرات والمسكرات و الاكتشاف بأن الخاطب مث. 7
 .7 بالدين لمامالإ
كل واحد من الخطيبين عند بداية الخطبة ما ليس فيه   ر  ه  ظْ التغرير عند الخطبة بحيث ي  .  8

صفات خصالو ،  من  من  فيه  ليس  بما  في  ،  يتصنع  المخطوبة  أو  الخاطب  بادئ  فيغتر 

 
الدين  1 ماستر في   ة، مذكر القانون و   التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة بين الشريعة،  غريب ياسين،  عمراني سيف 

 . 18ص، م 2021/ 2020، جامعة محمد خيضر بسكرة، السياسيةكلية الحقوق والعلوم ، الحقوق 
جامعة أبو ،  الاجتماعية و   كلية العلوم الانسانية،  مذكرة ماستر في العلوم الإسلامية،  أثرهو   العدول عن الخطبة،  خالد العالية  2

 . 38ص، م2018/2019، بكر بلقايد بتلمسان
ص ،  المرجع السابق،  دراسة فقهية قانونية " :  العدول عن خطبة النساء" حكم  ،  جواد حبيبي تبار_فاضل راضي محمد   3

203 . 
 .204ص، المرجع نفسه، جواد حبيبي تبار_فاضل راضي محمد  4
مذكرة ماستر ،  القانون الجزائري و   التعسف في حق العدول عن الخطبة بين الفقه الإسلامي،  المصري إبتسام،  لمبحبح نجاة  5

العلوم   الإنسانية،  الإسلاميةفي  العلوم  الإسلاميةو   الاجتماعيةو   كلية  بأدرار،  العلوم  دراية  أحمد  ،  م2021/2022،  جامعة 
 .29ص

 .30ص، المرجع نفسه، لمبحبح نجاة_المصري إبتسام 6
 .30ص، المرجع نفسه، لمبحبح نجاة_المصري إبتسام 7
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فيبادر إلى خلاص ،  غشو   رياءو   لكن سرعان ما ينكشف ما مورس عليه من كذبو ،  الأمر
 .1نفسه بالعدول عن الخطبة 

 :  أسباب اجتماعية. ثالثا
 ومن ذلك:

التعقيدات بسبب بحيث تكثر الخلافات و ،  قة سلباالإطالة في مدة الخطبة تؤثر على العلا.  1
المدة للخطب،  طول  الطبيعي  بين  فالمعدل  يكون  أن  الأفضل  من  على    لشهريناو   الشهرة 

  .2الأكثر
عائلية  .  2 نزاعات  نشوب  إلى  يؤدي  مما  فيه  المبالغ  الأهل  من  تدخل  كل  أسرتي  بين 

 .3  المخطوبةالخاطب و 
 .4 ظهور خاطب آخر أحسن من الأول في المستوى المادي مثلا فتفضله عليه. 3

 : اقتصاديةأسباب مادية و . رابعا
 ومن ذلك:

 .5 مستقل عن أهل الخاطبمطالبة المخطوبة خاطبها بإعداد منزل الزوجية . 1
 .6مطالبة الخاطب خطيبته بتقديم استقالتها من الوظيفة التي تشغلها بمجرد خطبتها . 2
 .7 تجاري  شاطن أو وظيفة يمتهن أي لاو ، ا اتضح أن الخاطب عديم التكسبإذ. 3
مما يؤدي إلى طول فترة الخطبة بسبب عجز ، انتشار الفقر والبطالة بين الشباب. 4

 .8الخاطب عن توفير جميع متطلبات الزواج فيتسبب ذلك في العدول
 

الستار  محمد   1 الهادي عبد  الخطبة،  عبد  العدول عن  الخاطبين  و   "  الفقه الإسلامي   –أثره على حقوق    دراسة مقارنة في 
   .576ص ، المرجع السابق، " -قوانين الأحوال الشخصية العربية و 
 .52ص، المرجع السابق، حليتي سهام 2
 .38ص ، المرجع السابق، خالد العالية 3
 .29ص، السابقالمرجع ، المصري إبتسام، لمبحبح نجاة 4
 .19ص،  المرجع السابق، غريب ياسين، الدينعمراني سيف  5
 .19ص، المرجع نفسه، غريب ياسين، عمراني سيف الدين 6
 .30ص، السابقالمرجع ، المصري إبتسام، لمبحبح نجاة 7
 .62ص، المرجع السابق، حسن ناجي عوض عاشور 8
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التراجع عن إلى قد يؤدي بالخاطب  الإسراف في حفلات الزواجغلاء المهور والأسعار و . 5
 .1فكرة الزواج 

 : 2أسباب إعلامية  . خامسا
   ومنها:

و تركي.  1 والمرئية  الصوتية  إعلاناته  في  الإعلام  الزواج عرض    ىعل  المقروءةز  حفلات 
بحت سلعا ضرورية لا غنى التي يصورها على أنها أصو ،  والكثير من السلع الكمالية،  الباهرة

قد  و ،  جذابة تدفع كل فتاة إلى التمسك بهاويظهر ذلك في صور براقة و ،  عنها  لأي عروس
فيعجز الخطاب ،  قتنائهاتلجأ بعض المخطوبات إلى طلب المساعدة من الخطاب من أجل ا

 .إلى عدولهم عن الخطبة مما قد يؤدي، تزداد المشاكل بينهمو  عن ذلك
المع.  2 واقعها  وبين  الإعلام  يعرضه  ما  بين  الفتيات  بعض  فيه ،  يشمقارنة  يعجز  الذي 

فتكون نتيجة لهذه المقارنة ،  عن حفل صغير لعرسهماو ،  خطيبها عن مسكن متواضع بأثاثه
الفتاة في خطيبها الذي لن  ،  الظالمة رغبتها في الارتباط بخاطب  و ،  يحقق لها أحلامهازهد 

 .لهذا فتعدل عنهو ، آخر يستطيع تحقيق هذه الأحلام التي صورها لها الإعلام
 . صورهأنواع العدول عن الخطبة و : ثانيالفرع ال

 . وذكر أهم وأشهر صوره، سنتطرق في هذا الفرع إلى توضيح أنواع العدول عن الخطبة
 : العدول عن الخطبةأنواع . أولا

الخطبة عن  للعدول  السابق  التعريف  عرض  خلال  نوعان ،  من  العدول  أن  لنا  يتبين 
 :هما
في هذه الحالة يكون التراجع صادرا من طرف  و   :دول عن الخطبة بالإرادة المنفردةالع.  1

فقط المخطوبة،  واحد  من  أو  الخاطب  من  الآخر،  إما  الطرف  إلى  أحدهما  رجوع   ، دون 
هذا العدول و ،  مستعملا كل منهما حقه المقرر له قانونا سواء بوجود سبب جدي أو بانعدامه

 
 .63ص، المرجع نفسه، حسن ناجي عوض عاشور 1
  .64ص، نفسهالمرجع ، حسن ناجي عوض عاشور 2
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قد نصت المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري ، و 1إما أن يكون صريحا أو بالتعريض 
 .2صيا  اعتبرته حقا شخو  يبينعلى العدول الذي يتم بالإرادة المنفردة لأحد الخط

المشتركة  عن  العدول.  2 بالإرادة  الحالو   :الخطبة  هذه  من في  صادرا  التراجع  يكون  ة 
بمحض إرادتيهما على إنهاء الخطبة القائمة بينهما بعد مناقشة  باتفاقهما و   يتحققو ،  الطرفين

لم ينظم المشرع الجزائري و ،  3اتخاذهما لقرار الرجوع عن الخطبةأو قيام نزاع مما يؤدي إلى  
الخطبة   عن  بعدهبالإالعدول  ولا  التعديل  قبل  لا  المشتركة  من و ،  رادة  يمنع  لا  هذا  لكن 

لأخيرة حالات العدول إذ كثرت في الآونة ا،  خلال ما نعيشه اليوم في مجتمعنا  استنتاجه من
و  الخطبة  العن  بينها  للخطيبينمن  المشتركة  بالإرادة  الثقافي   ذلكو ،  عدول  للتطور  نتيجة 

إذ أن الزواج يمثل مشروع  ،  قدام على إبرام عقد زواج فاشلالإبخطورة  الوعي لدى الأفراد  و 
 . 4  حياة
   :صور العدول عن الخطبة. ثانيا

 :  للعدول عن الخطبة هما انصورتهناك 
لذي لا  هو اللفظ الصريح ابالعدول عن الخطبة    التصريح:  عن الخطبة  العدول الصريح  -1

أريد  : لا  كأن أن يقول العادل،  5  الخطبة التخلي عن  معنى التراجع و   يحتمل معنى آخر إلا
خطبتي من أو أريد فسخ  ،  أو لا أرغب الاستمرار في خطبتي من فلانة،  الزواج من فلانة

 .6فلانة 
 
 

 
العالية  1 السابق،  خالد  إكاسولن خيرة  .39ص،  المرجع  العدول عنهاو   الخطبة،  تواتي طاوس،  /  مذكرة ماستر في  ،  آثار 

 .29ص، م2012/2013، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، الحقوق 
 .30ص، المرجع نفسه، تواتي طاوس، إكاسولن خيرة 2
 .40ص، المرجع السابق، خالد العالية 3
 .29ص، المرجع السابق، تواتي طاوس، إكاسولن خيرة 4
 . 39ص، المرجع السابق، خالد العالية 5
 .202ص، المرجع السابق، فاضل راضي محمد ، جواد حبيبي تبار 6
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 :  عن الخطبة دلالة أو تعريضاالعدول  -2
  .1لا تصريحا  تلميحايكون : العدول تعريضا

دلالةو  الخطبة    أي:  العدول  عن  الإعراض  عن  الرغبةو عنها    والرجوعدلالة  في   عدم 
لا يدع  من خلال قيام أحد طرفيها باتخاذ إجراء أو موقف أو تصرف  وذلك  ،  الاستمرار فيها

إشكا   قصد  عنهاحول  والتراجع  الخطبة  على ،  نهاء  قرينة  التصرف  أو  الموقف  هذا  فيكون 
الرد أو  الإذن  الترك  من  و ،  أو  ذلك  إذا يتضح  بحيث  فروض  من  الفقهاء  وضعه  ما  خلال 

الفر  هذه  الخطبة دلالةوجدت  العدول عن  يتحقق  النحو و ،  2  وض  إجمالها على  يمكن  التي 
  :الآتي

الخاطب.  أ عودة  بالمخو   عدم  اتصاله  و قطع  إج  نهائياأهلها  طوبة  بالموافقة  بعد  حتى ابته 
المدة ذلكو   طالت  بسبب  المخطوبة  الخطبة  تضررت  عن  التخلي  عن  قرينة  قال  ،  يعد 

  .3 "تضررت المرأة بذلك و  كذا لو لم يعد الخاطب حتى طالت المدةو  ": البهوتي
هو المراد بالانقطاع  و ،  4يعد إعراضا عن الخطبة من قبل الخاطب:  السفر البعيد المنقطع.  ب

  .5انقطاع خبره بالكلية لا ، المخطوبةبين و  المراسلة بينهالذي تنقطع به 

 
 .40ص، المرجع السابق، خالد العالية 1
 . 203و 202ص، المرجع السابق، فاضل راضي محمد ، جواد حبيبي تبار 2
القناع عن متن الإقناع،  منصور بن يونس بن إدريس:  البهوتي  3 راجعه وعلِّق عليه: هلال مصيلحي مصطفى  ،  كشاف 

رتْها: دار الفكر ببيروت، ودار عالم الكتب ببيروت، و بدون تاريخ طبع،  الرياض،  مكتبة النصر الحديثة،  هلال وِّ الجزء ،  ص 
 . 19ص ، 5
،  دار الفكر،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،  الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين  : شمسالرملي  4

تحفة المحتاج في شرح  ،  أحمد بن محمد بن علي  :بن حجر الهيتميا  /.204ص  ،  6الجزء  ،  م1984،  طبعة أخيرة،  بيروت
من  ،  المنهاج لجنة  بمعرفة  نسخ  عدة  على  وصححت:  الكبرى ،  العلماءروجعت  التجارية  طبعة ،  مصر،  المكتبة  ،  بدون 
 .212ص ، 7الجزء ، بدون تاريخ ،  بدون طبعة، بيروت، ثم صورتها دار إحياء التراث العربي، م1983

علي:  الشبراملسي  5 بن  الدين  نور  الضياء  الشبراملسي،  أبو  المنهاج  حاشية  شرح  إلى  المحتاج  نهاية  الفكر،  مع  ،  دار 
 .204ص ، 6الجزء ، م1984، طبعة أخيرة، بيروت
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من   بتقديم المتفق عليه  إذا طال أمر الخطبة بعد إجابته بالموافقة دون أن يقوم الخاطب.  ج
 عرفتش،  هذا دلالة على عدم جديته في إتمام عقد الزواجو ،  المهر أو تجهيز لبيت الزوجية

 .1قرائن أحواله بإعراضه 
فإن كان طروء ردته قبل الوطء يفسخ ،  وبالتالي فلا يخطبفالمرتد لا ينكح  ،  ردة الخاطب.  د

طروء ردته و ،  المرتد لا ينكحو   ":  قال الرملي،  الخطبة من باب أولىينهي  إن ذلك  ف،  العقد
 .2"   فالخطبة أولى، قبل الوطء يفسخ العقد

عمتها أو    ةكأن يعقد على أخت المخطوب،  بين المخطوبةبينهن و   نكاح من يحرم الجمع.  ه
ابنتها أو  خالتها  مرتبا،  أو  أو  معا  خطبهن  خمس  من  أربع  على  يعقد  يعتبر  ،  أو  ذلك  فإن 

 . 3إعراضا عن الخطبة  
زالت  .  و أو  إذا  الإجابة  أهليةولاية  منه  كانت  البهوتي،  من  الولي   ":  قال  ولاية  زالت  أو 

  .4  "ثم جنت أو كانت الإجابة من المرأة ، المجيب بموت أو جنون 
:  قال القليوبي،  نة على الإعراض عن الخاطب الأولإجابة الولي للخاطب الثاني يعد قري.  ز
 .5  "ومنه إجابة الولي مثلا للخاطب الثاني فهي إعراض عن الأول إن حرمت  "

جاز للخاطب الثاني أن يخطب على ،  خاطب الأول عن إذن الخاطب الثانيإذا سكت ال.  ح
  .6عن الخطبة  الإعراض لأن السكوت في معنى، خطبة الأول

 
بدون ،  مطبعة الحلبي،  التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج،  سليمان بن محمد بن عمر:  البجيرمي  1

،  المرجع السابق،  أحمد بن محمد بن علي  :بن حجر الهيتمي/ ا  .330ص  ،  3الجزء  ،  م1950،  بدون طبعة،  مكان النشر
 .212ص ، 7الجزء 

شمسالرملي  2 الدين  :  شهاب  حمزة  بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  السابق،  الدين  /    .204ص  ،  6الجزء  ،  المرجع 
 .330ص ، 3الجزء ، المرجع السابق، سليمان بن محمد بن عمر: البجيرمي

 .330ص ، 3الجزء ، المرجع نفسه، محمد بن عمرسليمان بن : البجيرمي 3
 .19ص ، 5الجزء ، المرجع السابق، منصور بن يونس بن إدريس: البهوتي 4
   .215ص ، 3الجزء ، م1995،  بدون طبعة ، بيروت، دار الفكر،  عميرةو  حاشيتا قليوبي، أحمد سلامة: القليوبي 5
 .19ص ، 5الجزء ، السابقالمرجع ، منصور بن يونس بن إدريس: البهوتي 6 
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إذا جرى العرف بأن يقوم الخاطب بتقديم المال ، المواسمو  ترك الإنفاق في المناسبات. ط
تركه مثل هذا ف، 1المناسبات الدينية لعينية مثل الملابس في الأعياد و النقدي أو الهدايا ا

 . 2الخطبة  الإنفاق يعد قرينة على الرجوع في
اطب إرساله إليها في الأعياد والمناسبات الدينية المخطوبة ما اعتاد الخعدم قبول . ي
 . 3فهذا يعد قرينة عن رجوعها عن الخطبة ، مال نقدي أو هدايا المواسم منو 
 

 

 

 

   
 

 
  

 

 

 

 

 

 
   .573ص  ، المرجع السابق، عبد الهادي عبد الستار محمد  1
   .215ص ، 3الجزء ، المرجع السابق، أحمد سلامة: القليوبي 2
   .215ص  ، 3الجزء ، المرجع نفسه، أحمد سلامة: القليوبي 3
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 : نتائج الفصل الأول
 : نستخلص ما يلي ، فروع هذا الفصلو  مطالبو  ومما سبق ذكره من خلال مباحث

، مطابقة للمعنى اللغوي و ،  المعاصرون الخطبة بتعريفات متقاربةو   الفقهاء القدامىعرف  .  1
 .التماس النكاح أو التزوج "و  بحيث تدور كلها حول معنى " طلب

كونها.  2 في  يتلخص  الخطبة  مفهوم  ":  أن  شرعا  به  تصح  وجه  على  للنكاح  التماسا   " ،
 .أو وكيلها،  أو وليها ،  جهة المرأة   أو من،  بحيث يشمل هذا التعريف الخطبة من جهة الرجل

يشمل أيضا  و   أو التي لم يتم الرد عليها بعد. ،  كما يشمل الخطبة التي يكون فيها الرد إيجابا
يخرج من هذا التعريف كل و   .أو إلى ذويها،  الخطبة التي يتقدم فيها الرجل مباشرة إلى المرأة 

 .خطبة لا تصح شرعا
لكنهم اختلفوا في درجة هذه  و ،  الإسلامية على مشروعية الخطبةلقد أجمع فقهاء الشريعة  .  3

، حكم الزواجبين القائلين بأنها تأخذ  و ، القائلين بإباحتهاو ،  بين القائلين باستحبابها،  المشروعية
 .الحكم البالغةو ،  الفضائلو ، الراجح هو القول باستحبابها لما لها من المنافعو 
الشريعة  .  4 فقهاء  الزواجاتفق  بعقد  وعدا  بكونها  الخطبة  طبيعة  حول  ليست و   الإسلامية 

إذ يجب  ،  فاتفقوا على أن الوعد ملزم ديانة،  لكنهم اختلفوا في مدى إلزامية هذا الوعدو ،  عقدا
الراجح هو و ،  بينما اختلفوا في مدى إلزاميته قضاء،  إلا لعذر   لا يجوز الإخلال بهو ،  الوفاء به

ذلك لتتوافر حرية الاختيار و ،  خاصة إذا تعلق الأمر بالوعد بالزواج،  مطلقاأنه لا يلزم قضاء  
الطرفينو   كاملة لدى  مصلحتهما،  الرضا  من  ذلك  المجتمعو   لأن  مصلحة  عقد  ،  من  أنه  إذ 
  .التروي فيه أمر لا بد منهو ، الحياة

العدول عن.  5 تعريف  إلى  القدامى  الفقهاء  يتطرق  الفقهاء  ،  الخطبة  لم  بينما عرفها بعض 
" إعلان أحد الخطيبين أو كليهما :  في كونه  يتلخص مفهومها،  المعاصرين بتعريفات متقاربة

التخلي نهائيا عن إتمام عقد  و ،  التراجع عن الاستمرار في مرحلة الخطبة بعد أن تمت بالقبول
 .الزواج الذي كان مخططا له
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ذلك و ،  الكراهةو   الإسلامية في حكم العدول عن الخطبة بين الجوازاختلف فقهاء الشريعة  .  6
مع اتفاقهم جميعا على أن  ،  باعتبارها وعدا بالزواج،  نتيجة لاختلافهم في مدى إلزامية الوعد

الثاني خطبة  لأجل  العدول  هذا  كان  إذا  إلا  التحريم  درجة  يبلغ  لا  الخطبة  عن   . العدول 
أما  ،  فهو جائز بإجماع الفقهاء،  ن الخطبة لغرض صحيحعالراجح هو أنه إذا كان العدول  و 

  .إذا كان لغرض غير صحيح فهو مكروه لما فيه من إخلاف للوعد
الخطيبين.  7 من  لكل  حق  الخطبة  عن  العدول  التي ،  أن  الحالات  على  قاصر  أنه  إلا 

  .لا عدوانو  بغير بغي، يستعمل فيها صاحب هذا الحق حقه فيما أعد له
الخطبةلم  .  8 تعريف  إلى  الجزائري  الأسرة  قانون  تعديله،  يتطرق  قبل  بعدهو   لا  تاركا ،  لا 

 .تعريفها إلى الفقه القانوني
مما  ،  لا بعدهو   لا قبل التعديل،  لم يتطرق قانون الأسرة الجزائري إلى بيان حكم الخطبة.  9

 222وفقا لما جاء في المادة  ،  يستوجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية لمعرفة حكمها 
  .ج(.أ)ق.من 
متعددة.  10 اتجاهات  إلى  للخطبة  تكييفهم  في  الوضعي  القانون  فقهاء  أبرزها ،  اختلف 

لطرفي،  اتجاهين ملزم  صحيح  كامل  عقد  الخطبة  بأن  يرى  العقود ،  هاتجاه  من  عقد  كأي 
، اتفاق تمهيدي مبدئي  هيإنما  و ،  لا ترقى إلى مرتبة العقد  الخطبة  اتجاه يرى بأن و ،  الملزمة

وتختلف الأسس   . لا قيمة قانونيةو   ليس له صفة إلزامية،  مجرد وعد بالزواج  لا يعدو أن يكون 
عليها استند  البعض  التي  بعضها  عن  للخطبة  تكييفهم  في  الاتجاهين  هذين  من  كما  ،  كل 

عن   المترتبة  القانونية  الآثار  التكييفينتختلف  هذين  من  الثاني  و   .كل  الاتجاه  الاتجاه  هو 
  .هو الراجحو  الأصوب

الثانية من المادة الخامسة منه  و  قانون الأسرة الجزائري الخطبة في الفقرتين الأولى  ف  يَّ ك  .  11
ذلك استنادا لمبدأ و ،  لأنه أجاز العدول عنها لكل من الطرفين،  بأنها وعد بالزواج غير ملزم

الزواجو   الرضائية في  من    الحرية  العامباعتباره  المحكمة و ،  النظام  اجتهادات  أكدته  ما  هذا 
  .العليا
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الخطبة.  12 العدول عن  إلى تعريف  الجزائري  قانون الأسرة  تعديله،  لم يتطرق  قبل  لا و   لا 
حق شرعي لكل طرف من بأنه    ،بعدهو   في المادة الخامسة منه قبل التعديل  لكنه قررو ،  بعده

يشاء  الخطيبين وقت  أي  الآخرو ،  المنفردةبإرادته  ،  في  الطرف  إلى  الرجوع  طلب و   دون 
، ولو كان لسبب غير ظاهر  ،من غير أي شروط  ، قانونا  جائزاو   شرعا  مباحا لكونه  ،  رضائه

  .هذا ما أكدته اجتهادات المحكمة العلياو ، بل ولو لم يكن مستندا إلى أسباب معقولة
مقارنة  ،  مجتمعاتنا المعاصرةلقد انتشرت ظاهرة العدول عن الخطبة انتشارا واسعا في  .  13

السابق في  عليه  كانت  الدينيةو ،  لما  منها  عوامل  لعدة  نظرا  ،  النفسيةو ،  الأخلاقية و ،  ذلك 
  .الإعلاميةو ، الماديةو ، الاقتصاديةو ، الاجتماعيةو 

دون الرجوع  و ،  بإرادته المنفردة،  من طرف أحد الخطيبينالعدول عن الخطبة قد يكون  .  14
  .قد يكون بالإرادة المشتركة لهما نتيجة اتفاقهما على ذلكو ، طلب رضائهو  الآخرإلى الطرف 

العدول عن الخطبة عدولا صريحا.  15  لا يحتمل معنى آخر إلا معنى التراجع ،  قد يكون 
وذلك من خلال ،  أي تلميحا لا تصريحا،  قد يكون عدولا بالتعريضو ،  التخلي عن الخطبة و 

باتخاذ إجر  الخطبة  قيام أحد طرفيها  إنهاء  أو موقف أو تصرف لا يدع شكا حول قصد  اء 
  .فيكون هذا الموقف أو التصرف قرينة على الترك، والتراجع عنها

 



 

 

 
 

 

  :الفصل الثاني
المعنوية المترتبة عن  و  التعويض عن الأضرار المادية

لإسلامي لأسرة  و  العدول عن الخطبة في الفقه ا قانون ا
 الجزائري

 

 

 

 



لعدول عن الخطبة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن اثاني:  الفصل ال
 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

 
65 

 تمهيد: 
في أي وقت  ،  قانونا لكل من الطرفينو   يعتبر العدول عن الخطبة حقا مشروعا شرعا

، فإذا حدث هذا العدول من أحد الطرفين،  كان هذا العدول لغرض صحيحخاصة إذا  ،  يشاء
أو بالأضرار المادية أو المعنوية ، أو الهدايا، مجموعة من الآثار قد تتعلق بالمهر ترتبت عنه

المترتبة عن العدول    .التي قد تصيب الطرف المعدول عنه بالنسبة للآثار  عن الخطبة أما 
أما بالنسبة للآثار ،  فقد كانت مجال بحث واسع لدى فقهائنا القدامى،  الهداياو   المتعلقة بالمهر

  ؤنا فلم يتطرق لها فقها،  المعنويةو   تعلقة بالأضرار الماديةمالمترتبة عن العدول عن الخطبة ال
،  مستجدةفقهية  فهي تعتبر قضية  ،  منها عدم وجودها في عصورهم،  القدامى لأسباب عديدة

المعاصر   الفقهي  النقاش  ساحة  على  بقوة  نفسها  الشخصية في  طرحت  الأحوال   مجال 
أنها من الأهمية بمكان ضمن مسائل الأحوال الشخصية،  الأسرةو  بل ،  فهي مسألة لا شك 

 هي في نظر العديد من الباحثين تعد من صلب المسائل التي لها أثر على ركن الزواج الأهم 
   .هو التراضيو 

 سنتطرق أولا إلى بيان مبدأ التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ، لوفي هذا الفص
  ثم بعدها سنوضح حكم التعويض عن الأضرار المادية ،  بشكل عام  القانون المدني الجزائري و 
ذلك و ،  قانون الأسرة الجزائري و   المعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي و 

 : في مبحثين على النحو الآتي
  .القانون المدني الجزائري و  مبدأ التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

الثاني المادية:  المبحث  التعويض عن الأضرار  العدول عن و   حكم  المترتبة عن  المعنوية 
  .مقدارهو  أساسهو  قانون الأسرة الجزائري و  الخطبة في الفقه الإسلامي
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  .القانون المدني الجزائري و  التعويض عن الضرر في الفقه الإسلاميمبدأ : المبحث الأول
شرعا محرم  حق  وجه  بدون  الضرر  إيقاع  في  و ،  إن  الإسلامية  الشريعة  تقتصر  لم 

المتعلقة بالضرر  و   أحكامها هو    إنما امتدت إلى ما و ،  قوعهو   على إيجاب رفعه بعد تدابيرها 
ذلك من  دفعه  ،  أعمقو   أبعد  توجب  بجميع ،  قوعهو قبل  فهي  الضرر  وقوع  منع  توجب  أي 

ماديا،  صورهو   أنواعهو   أشكاله أو  معنويا  ضررا  كان  جسديا،  سواء  أو  كله ،  ماليا  فالضرر 
يعتبر التعويض وسيلة  و ،  قع وجب رفعه ما أمكنو   فإذا،  يجب في الشرع منع وقوعه ما أمكن
فقد قررت الشريعة الإسلامية مبدأ ،  آثاره  ترميمو   جبرهو ،  من وسائل رفع الضرر بعد وقوعه

  .قمعا للعدوانو ، أنفسهمو  التضمين للحفاظ على حرمة أموال الآخرين
، المعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبةو   والبحث في التعويض عن الأضرار المادية

، هذا ما تطرقنا إليه في هذا المبحثو ،  التعويض عموماو   يقتضي البحث في كل من الضرر
 : من خلال المطالب الآتية

  .القانون المدني الجزائري و  أنواعه في الفقه الإسلاميو  شروطهو  الضررالمطلب الأول: 
القانون المدني و   الحكمة منه في الفقه الإسلاميو   دليل مشروعيتهو   التعويض:  المطلب الثاني

  .الجزائري 
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   .القانون المدني الجزائري و  الفقه الإسلاميأنواعه في و  شروطهو  الضرر :المطلب الأول
القانون  في  المدنية  المسؤولية  قيام  أركان  أحد  هو  الخطأ ،  الضرر  ركني  إلى    إضافة 

بينهماو  السببية  كذلكو ،  العلاقة  الضمان  موجبات  من  المسلمين  الفقهاء  عند  أن ،  يعد  غير 
إذ يعتبرونه الركن الأساسي  ،  فقهاء الشريعة الإسلامية يتعرضون له باعتباره أساس المسؤولية

أو الضمان على وقوعهالذي يترتب   للخطأو ،  التعويض  يقيمون وزنا  فالتعويض عندهم ،  لا 
   .مرتبط بالضرر بغض النظر عن وقوع خطأ أم لا

شروطه في الفقه و   سنتطرق إلى بيان حقيقة الضرر،  ففي الفرع الأول من هذا المطلب
المدني الجزائر و   الإسلامي الثاني فسنبين أنواع الضرر في كل من  ،  ي القانون  أما في الفرع 

  . القانون المدني الجزائري و  الفقه الإسلامي
  .القانون المدني الجزائري و  شروطه في الفقه الإسلاميو  حقيقة الضرر: الفرع الأول

الفرع هذا  الضرر،  في  حقيقة  بيان  إلى  التطرق  الفقه و   سيتم  من  كل  في  شروطه 
  .القانون المدني الجزائري و  الإسلامي

 :  ضرر لغةحقيقة ال: أولا
رتطلق مادة  ر   :  يراد بها عدة معان نذكر منهاو ، مشتقاتها في اللغة العربيةو   ()ض 

هو  و ،  الاسم  بالضم  رُّ الضُّ و ،  هو ضد النفعو ،  بالفتح المصدر  رُّ الضَّ :  لغتان  رُّ الضُّ و   رُّ الضَّ  ▪
  .1  سوء الحالو  الهزال

من باب    ه  رُّ ض  ي  ه   رَّ بفتحها مصدر من ض  و ،  الفقرو   الفاقة   الضاد اسم بمعنىبضم    رُّ الضُّ  ▪
  .2إذا فعل به مكروها  

أيضا بمعنى   ر  ر  الض  و ،  يقٍ أي ذو ض  ،  رٍ ر  مكان ذو ض  :  يقال،  يق  بمعنى الضِّ    ر  ر  الضَّ و ▪
 . 3ق ٌ يِّ  أي ض  ، رٌ ر  مكان ض  : يقال، ق  يِّ  الضَّ 

 
 .482ص ، 4الجزء ، المرجع السابق، لسان العرب، ابن منظور 1
   .360ص ، 2الجزء ، المرجع السابق، المصباح المنير، الفيومي 2
الحسيني:  الزبيدي   3 مرتضى  القاموس،  محمد  جواهر  من  العروس  المختصين:  حققه،  تاج  من  الإرشاد ،  جماعة   وزارة 
 . 388ص ، 12الجزء ، م 2001 – 1965، الكويت، الآدابو  الفنون و  المجلس الوطني للثقافة، الأنباءو 
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ض    رُّ الضَّ  ▪ م  ارَّ وض  ه   رَّ ض  أ  و   ه  رَّ من  ر ارًاو   ة ارَّ ض  ه  القحط  رُّ الضُّ و ،  ض  سوء  و   الشدة و   بمعنى 
 .1الأنفس و  كالنقص في الأموال، أيضا بمعنى النقصان يدخل في الشيءو ، الحال

 .  2أي دنا مني دنوا شديدا ، ارارً ني إضْ ر  ض  مر فلان فأ  : يقال ▪
 :منها، النصوص الشرعيةمن عديدة  في مواضعمشتقاتها و  ()ضرر وردت مادة وقد

حِمِينَ ۥإذِْ ناَد۪يَٰ رَب هَُ   وَأيَ ُوبَ ﴿:  قوله تعالى ُِ۬لر ََٰ ر ُ وَأنَتَ أرَْحَمُ ا َِ۬لض ُ ا نيَِ  الآية  ،  الأنبياءسورة    ]  ﴾  ٓٓ أنَ ِے مَس َ

  .3الضر هنا بمعنى المرض و ، [ 83

وكُمُ   لنَْ ﴿ :  تعالىقوله   وَإنِْ  ۥي ضَُر ُ أذَيْٗۖ  إلِ آَ  تِلوُكُمْ  ٓٓ  يُنصَرُونَْۖ  ي ُقََٰ لاَ  ثمُ َ  لاَدْبََٰرَْۖ  ُِ۬ ا آل سورة    ]  ﴾  يُوَل وُكُمُ 

 [  111الآية ، عمران
من بنوع  يضروكم  لن  إلا    أي  الضرر  الكذبأنواع  في  المتمثل  الأذى  من   بنوع 

 .4النهبو  فهم لا يقدرون على الضرر الحقيقي كالحرب، البهتو  التحريفو 

ِ مَا لاَ    قُلَ ﴿:  قوله تعالى تعَْبُدُونَ مِن دُونِ اِِ۬للّ َ َ ُِ۬لعَْليِمُْۖ  ا مِيعُ ا َِ۬لس َ ُ هُوَ ا اٗ وَلاَ نفَْعاْٗۖ وَاللّ َ   ﴾ يَمْلِكُ لكَُمْ ضَر 
 [ 76الآية ، المائدة سورة ]

 .5الضرة بمعنى الأذاة و
فاعلا  فإن كان لا بد ، أحدكم الموت من ضر أصابهلا يتمنين  ) : سلمو  قوله صلى الله عليه

  .6( توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي و ، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي: فليقل

 
 . 428ص  ، المرجع السابق، القاموس المحيط، الفيروزابآدي 1
ت  :  الفراهيدي  2 تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  إبراهيم   –المخزومي    مهدي:  حققه،  ه  170أبو 

 .7ص ،  7الجزء ، بدون تاريخ، بدون طبعة، بدون مكان، مكتبة الهلالو  دار، السامرائي
   .360ص ، 2الجزء ، لمرجع السابقا، المصباح المنير، الفيومي 3
،  دمشق ،  دار الكلم الطيب،  دار ابن كثير،  ه  1250ت    فتح القدير،  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله:  الشوكاني  4

  .426، 1الجزء ، ه  1414، 1الطبعة ، بيروت
 .483ص ، 4الجزء ، المرجع السابق، لسان العرب، ابن منظور 5
صحيح ،  5671:  رقم الحديث،  باب تمني المريض الموت،  المرضى  كتاب،  في صحيحهه    256أخرجه البخاري ت    6

 . 1438ص ، المرجع السابق، البخاري 
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 .1فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن تمني الموت عند نزول البلاء بهم 
" لا ضررو،  2(لا ضرارو   ضرر  لا):  سلمو   قوله صلى الله عليه أي لا يضر أحد :  معنى 

لا  و ، هو ليس عليه ضررو ، أي لا يلحق أخاه الضرر: لا ضرارو ، حقهأحدا فينقصه شيئا من 
 .3يجازيه بأكثر مما ضره به "  

النصوص الشرعية و   في كل من معاجم اللغة العربية  ومن خلال عرض هذه المعاني
الكريم القرآن  الشريفة و   من  النبوية  إجمالا  ،السنة  الضرر  أن  معنيين  يتبين  المعنى ،  على 

،  أو نفسه يصيب الإنسان من شدة في ماله أو بدنه  كل ما  يشمل  و ،  بالضم ر  الضُ ،  الأول
حال سوء  في و ،  بلاءو ،  محنةو ،  هزالو ،  مرضو ،  قحطو ،  ضيقو ،  فقرو ،  فاقةو ،  من  نقص 

،  هو ضد النفعو ،  ر بالفتحالمعنى الثاني الضَ و،  غيرها من مشاق الدنياو ،  الأنفسو   الأموال
المضرة الإيذاءضرة  مالو ،  المنفعةو   ومنه  إيذاء  ،  بمعنى  أو  أي  المكروه و ،  الغيرالنفس  فعل 

 .ماإليهالمفسدة جلب و ، مابهالأذى  إلحاق و ، مابه
منها  و   ،البدنو   الذي يصيب المال  يلاحظ أن أحوال الشدة هذه منها المادي المحسوسو 

  إذ ،  معنى الضرر لغةعموم  ما يفهم من  هذا  و ،  الذي يصيب النفس،  المعنوي غير المحسوس
  .4معنوي الو  ماديال، في الاستعمال اللغوي ليشمل الضرر بنوعيهالضرر يتسع مفهوم 

 
، أبو تميم ياسر بن إبراهيم:  حققه،  شرح صحيح البخاري لابن بطال،  أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك:  ابن بطال  1

 .387ص ، 9الجزء ، م 2003، 2الطبعة ، الرياض، السعودية، مكتبة الرشد 
،  2340:  رقم الحديث،  باب من بنى في حقه ما يضر بجاره،  أبواب الأحكام،  في سننه  ه(  273  )تأخرجه ابن ماجه    2

/    .430ص  ،  3الجزء  ،  م  2009،  1الطبعة  ،  د م،  دار الرسالة العالمية،  آخرون و   شعيب الأرنؤوط:  حققه،  سنن ابن ماجة
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى  ،  من مسند بني هاشم، و في مسنده  ه(   241  )تأخرجه أحمد  
،  د م ،  مؤسسة الرسالة،  آخرون و   شعيب الأرنؤوط:  حققه،  مسند الإمام أحمد بن حنبل،  2865:  رقم الحديث ،  الله عليه وسلم

   .55ص ، 5الجزء ، م 2001، 1الطبعة 
رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن ، و غيرهما مسنداو   الدارقطنيو   رواه ابن ماجة،  حديث حسن

عليه الله  صلى  سعيد ،  سلم و   النبي  أبا  و فأسقط  بعضا،  بعضها  يقوي  طرق  المحسن  .له  صالح  بن  الله  الأحاديث ،  )عبد 
،  3الطبعة  ،  المدينة المنورة،  الجامعة الإسلامية،  عليها الشرح الموجز المفيد و   زاد عليها ابن رجبالأربعين النووية مع ما  

 . (63ص ، م1984
 .63ص ، المرجع نفسه، عبد الله بن صالح المحسن  3
،  -ة  دراسة لنماذج تطبيقي  –الفقه الإسلامي  و   تعويض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري ،  بن زيطة عبد الهادي  4

  2005،  أدرار،  جامعة العقيد أحمد دراية،  العلوم الإسلامية و   كلية العلوم الاجتماعية،  مذكرة ماجيستير في العلوم الإسلامية
   .4ص ، م 2006 /

https://shamela.ws/book/25794/1342
https://shamela.ws/book/25794/1342
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 في الفقه الإسلامي: شروطهو  حقيقة الضرر. ثانيا
 :  حقيقة الضرر في الفقه الإسلامي. 1

الفقهاء من  الكثير  بالتعريفو   تناول  الضرر  لفظ  الأصوليين  لكنهم و ،  التمثيلو   بعض 
إلا أنه لا يكاد يعثر ،  النوازلو   قضايا على الرغم من كثرة مسائله في الو ،  اختلفوا في تعريفه

له محدد  تعريف  اللغوي ،  على  المعنى  بين  كبيرا  تقاربا  أو  تطابقا  هناك  أن  المعنى و   كما 
 : سنستعرض بعضا من هذه التعريفات على النحو الآتيو ، 1الاصطلاحي الشرعي للضرر  

 :  2الأذى بالغير "  و  بمعنى " إلحاق المفسدةاستعمال الفقهاء للضرر . أ
 . 3"  إلحاق مفسدة بالغير مطلقا الضرر " : قال ابن حجر الهيتمي

 : يضر به غيره "و   الإنسان بمعنى " ما ينتفع به استعمال الفقهاء للضرر. ب
 .4تنتفع به أنت "  و  " الضرر ما تضر به صاحبك: قال ابن الأثير

   :" يضر به جارهو  ما ينتفع به الإنسان"  الفقهاء للضرر بمعنىاستعمال . ج
  .5  " على جارك فيه مضرةو  الضرر هو ما لك فيه منفعة ": قال أبو الوليد الباجي

 : 6"  أن ينقص الرجل أخاه شيئا من حقوقه " استعمال الفقهاء للضرر بمعنى. د

 
كريم  1 الله  عبد  المعنوي ،  فاروق  الإسلاميو   الضرر  الفقه  في  العلمية،  تعويضه  الكتب  ،  1الطبعة  ،  لبنان،  بيروت،  دار 

المملكة  ،  الرياض،  دار إشبيليا،  التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي،  / محمد بن المدني بوساق  .22ص  ،  م  2012
 .5ص ، المرجع السابق، / بن زيطة عبد الهادي .23ص ، م 1999، 1الطبعة ، العربية السعودية

، 1المجلد  ،  م  1997،  1الطبعة  ،  السعودية المملكة العربية  ،  دار ابن عفان،  الضرر في الفقه الإسلامي،  أحمد موافي  2
  .83ص 

،  الفتح المبين بشرح الأربعين،  ه  974أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين ت  :  ابن حجر الهيتمي  3
   .516ص ، م 2008، 1الطبعة ، المملكة العربية السعودية، جدة، دار المنهاج

النهاية في غريب ،  ه  606محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ت  مجد الدين بن محمد بن  :  ابن الأثير  4
الجزء ،  م  1979،  بدون طبعة،  بيروت،  المكتبة العلمية،  محمود محمد الطناحي،  طاهر أحمد الزاوي :  حققه،  الأثرو   الحديث

   .82و 81ص ، 3
الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث  :  الباجي  5 مطبعة ،  المنتقى شرح الموطأ،  ه  474الأندلسي ت  أبو 

 .40ص ، 6الجزء ، ه 1332، 1الطبعة ، مصر، السعادة
 .87ص ، المرجع السابق، أحمد موافي 6
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  .1  "لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه  ": قال المناوي 
   .2  "الضرر نقص يدخل في الحق  ": فيتخرج على هذا أن

 : 3"   استعمال الفقهاء للضرر بمعنى " الضرر في مقابل النفع. ه
العربي ابن  ي    ":  قال  أو  يوازيه  فيه  نفع  لا  الذي  الألم  هو  عليهب  رْ الضرر  نقيض و ،  ي  هو 

 .4"النفع
اعتمادهم في تعريف الضرر على السياق في حديث  و ،  مقابلة الفقهاء للضرر بالضرار.  و

 : لا ضرار(و  ضرر )لا
 : " لا ضرار " على النحو الآتيو اختلف أهل العلم في معنى " لا ضرر"

أهل   بعض  واحد"  :  العلمفقال  ضرر،  المعنى  لا  أن  المعنىو   إذ  بنفس  ضرار  ، لا 
  .5  "معناهما نفي الضرر في الشرع بغير حقو ، فالجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى

، فالضرر هو أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به،  بينهما فرق ":  قال آخرون و
 .6" أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به  الضرارو 

الضرار هو أن يضر بمن قد أضر به و ،  أن يضر بمن لا يضرهالضرر هو    ":  قيلو
 .7"كأن يتجاوز الحد في الإضرار به ، على وجه غير جائز 

 
فيض القدير ،  ه  1031زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زيد العابدين ت  :  المناوي   1

   .431ص ، 6الجزء ، ه 1356، 1الطبعة ، مصر، المكتبة التجارية الكبرى ، شرح الجامع الصغير
 . 23ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 2
   .78ص ، المرجع السابق، أحمد موافي 3
علق و   خرج أحاديثهو   راجع أصوله،  أحكام القرآن،  ه  543ت    محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي:  ابن العربي  4

  .81ص ، 1الجزء ، م 2003، 3الطبعة ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد القادر عطا: عليه
،  بدون طبعة ،  بدون مكان،  بدون دار النشر،  فضل رب البرية في شرح الدرر البهية،  أبو الحسن علي بن مختار:  الرملي  5

   .443ص ، بدون تاريخ
   .443ص ، المرجع نفسه، مختارأبو الحسن علي بن : الرملي 6
 .443ص ، المرجع نفسه، أبو الحسن علي بن مختار: الرملي 7
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ابن الأثير الواحد  ":  قال  الفعلو ،  الضرار فعل الاثنينو ،  الضرر فعل  ابتداء  ، الضرر 
  .1  "الضرار الجزاء عليه و 
 :  بعض الأصوليين للضرر بمعنى " ألم القلب "استعمال  ـز

 .2  " الضرر ألم القلب كذا قاله الأصوليون  ": قال ابن السبكي
 : بأنهمعاصرين للضرر تعريف بعض الفقهاء ال. ح
ناشئا  " الأذى الذي يصيب الشخص في الجسم أو المال أو أي شأن محترم من شؤونه   ▪

  .3  عن إحداث عمل غير مشروع "
المراد بالضرر كل أذى يصيب الإنسان فيسبب له خسارة مالية في أمواله سواء كانت    " ▪

نحو ذلك عن و   أو عن نقص منافعها أو عن زوال بعض أوصافها،  عن نقصهاناتجة  
  .4 "قبل حدوث ذلك الضرركل ما يترتب عليه نقص في قيمتها عما كانت عليه 

 : مناقشة التعريفات
أن يكون آتيا من  ،  نه يشترط لكي يكون الضرر ضرراهو أ  التعريف الأولما يؤخذ على   ▪

فقصر مفهوم ،  5لأن الإنسان قد يضر بنفسه أيضا  ،  مع أن هذا ليس بشرط،  جهة الغير
  .6إذا علمنا أن الشريعة تحرم الإضرار بالنفس ، الضرر على الإضرار بالغير لا يستقيم

الثانيالت ▪ معنى  عريف  النفس  فيه  دون  بالغير  مفسدة  إلحاق  على  قيده كما  ،  الاقتصار 
فإلحاق الضرر  ،  الصواب هو أنه ليس هناك لزوم لهذا القيدو ،  "تنتفع به أنت  و   ":  بقوله

 
  .81ص ، 3الجزء ، المرجع السابق، ابن الأثير 1
أحمد جمال :  حققه و   درسه،  الإبهاج في شرح المنهاج،  ه  771تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ت  :  ابن السبكي  2

  2004،  1الطبعة  ،  بدون مكان،  إحياء التراثو   دار البحوث للدراسات الإسلامية،  الجبار صغيري نور الدين عبد  و   الزمزمي
  .2602ص ، 6الجزء ، م
ص ،  رسالة دكتوراه ،  -دراسة مقارنة بالقانون    –نظرية نفي الضرر في الفقه الإسلامي  ،  عبد الجبار حمد حسين شرارة  3

 .25ص ، سابقالمرجع ال، فاروق عبد الله كريم: نقلا عن، 31
   .38ص ، م 2000، بدون طبعة، القاهرة، دار الفكر العربي، الضمان في الفقه الإسلامي، علي الخفيف 4
 . 24ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 5
   .9ص ، المرجع السابق، بن زيطة عبد الهادي 6
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لعل صاحب هذا التعريف يقصد و ،  بالغير لا يستلزم دائما أن تكون فيه منفعة للمضر
مع أن الضرر قد ينشأ عن قصد كما قد ينشأ عن ،  مقصودالضرر الذي ينتج عن فعل  

الناس سواءو   فالعمد،  غير قصد أموال  في  التعريف و ،  الخطأ  بهذا  يقصد  كان  لو  حتى 
المنفعة للمضر  فلا نسلم له كون حصول  ،  الضرر الذي ينتج بسبب انتفاع المرء بملكه

 .1يجب أن يكون ملازما للفعل الضار الذي يصدر عنه 
فكان بذلك أكثر ، أضاف إليه قيدا آخرإلا أنه ، قريب من التعريف الرابع الثالثلتعريف ا ▪

الصواب عن  بعدا  حصره  ،  التعاريف  جداإذ  ضيقة  صورة  في  القيد  إلى ،  بهذا  فإضافة 
فقد قيده  ،  بالنسبة لمن صدر عنه،  يكون النفع ملازما للفعل الضارالقيد المتمثل في أن  

لذلك فالضرر  و ،  2لا دليل يسنده  و ،  هذا لم يقل به أحدو ،  بالجارفي كون الضرر خاصا  
 .3غيره و  من غير فرق بين الجار، محرم على أي صفة كان

وهذا ،  هو أن صاحبه اكتفى بالمعنى اللغوي للفظ الضرر  الرابعالتعريف  ما يؤخذ على   ▪
ما يدل عليه يمكن القول أن هذا التعريف معلق بو ،  4واضح    غيرمبهما  ما جعله تعريفا  

 البدن و   الحق هنا يشمل المال الظاهر أن  و ،  دلالاتو   ما يندرج تحته من معانو ،  "الحق"  
عرفا  .. الظاهر من لفظ الضرر.":  حيث جاء في القواعد الفقهية لليحنوردي،  5العرض  و 

فعندما يعتدي ،  6"    في شيء من شؤونهأو  ،  أو نفسه،  أو عرضه،  مالههو النقص في  
آخرشخص   شخص  حق  على  هذا  ،  ما  بفعله  عليهفإنه  النقص  أدخل  قد  مما ،  يكون 

 اتأكثر التعريف  الملاحظ أن تعريف اليحنوردي للضررو   .7يجعل المعتدى عليه يتأذى  
 

 .23ص ، المرجع السابق، / فاروق عبد الله كريم .25و  24ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 1
 .25ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 2
ص ،  1الجزء  ،  بدون تاريخ،  بدون طبعة،  البحيرة،  دار الفرقان للتراث،  دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ،  شحاتة محمد صقر  3

357.   
  .24ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 4
 . 23ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 5
 . 87ص ، المرجع السابق، أحمد موافي: نقلا عن ، 178، 1الجزء ، القواعد الفقهية، اليحنوردي 6
 .24و 23ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 7
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ثم إنه يعتبر أكثر موافقة  ،  العرض و   النفسو   هو المالو ،  لأنه ذكر محل الضرر،  تفصيلا
لأن دراستنا هذه لا تعنى إلا ،  الضرر باعتباره أحد أسباب الضمانللمعنى المقصود من  

 .1مقرونا بالتعويض    بالضرر الذي يكون 
إذ ،  الضرر في مقابل النفع غير كافهو أن استعمال    التعريف الخامسعلى  ما يؤخذ   ▪

ضررا يعتبر  المنفعة  ضد  كان  ما  كل  نافعا،  ليس  يكون  قد  الضرر  فعل  أن  إذا  ،  ذلك 
يحتمل أن لا تسمى و   ":  في هذا يقال و ،  2من ورائه مشروعة    ة المرجوةكانت المصلح

القتل من  فاعلها  و   الضربو   الحدود  من  ضرا  له ،  لغيرهنحوه  الله  أمر  امتثل  إنما  لأنه 
لهذا لا يذم  و ،  لا أنه إنزال ضرر،  فهو عقوبة من الله تعالى،  بإقامته الحد على العاصي

هذا التعريف قد أطلق معنى الضرر دون و   .3بل يمدح على ذلك "  ،  الفاعل لإقامة الحد
مانع  ،  قيد غير  التعريف  جعل  فيهمما  مرادا  ليس  ما  بذلك،  لدخول  الضرر    فشمل 

فتكون  ،  لكن إجراؤها جائز و ،  إذ أن التعازير الشرعية ضرر،  المأذون فيه شرعاو   المشروع
فيها التي لا مؤاخذة  في تعريف بالتالو ،  هذه من جملة الأضرار  تدخل  أن  ي فلا يجب 

 .4الضرر 
، فيها قصورا بيناأن  ،  لا ضرارو   ما يؤخذ على تعريفات الضرر في شرح حديث لا ضرر ▪

لعل ذلك ناتج عن و ،  إذ يؤخذ عليها معظم الانتقادات التي أخذت على التعاريف السابقة
فالسبب ، 5اعتمادهم في تعريفه على السياق في الحديث و ، مقابلة الشراح للضرر بالضرار

 
 .26ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 1
   .9ص ، السابقالمرجع ، بن زيطة عبد الهادي 2
، محمد صبحي حسن حلاق:  حققه،  سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام،  ه  1186ت    محمد بن إسماعيل:  الصنعاني  3

   .218ص ، 5الجزء ، ه 1433، 3الطبعة ، السعودية، دار ابن الجوزي 
   .26و  25ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 4
  .24ص ، المرجع نفسه، محمد بن المدني بوساق 5
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،  كونه قد قوبل بالضرار و ،  خصوصية موقع الضرر في الحديثفي هذه التعريفات هو  
  .1ليس لأن ذلك حقيقة الضرر و 
،  عليه بأن الضرب يسمى ضررا استدلوا و ، عرف بعض الأصوليين الضرر بأنه ألم القلب ▪

المنفعة و  تفويت  المعنوي للمشترك  اسما    الضرر  لفظ  وافجعل،  لاستخفافاو   الشتمو ،  كذا 
أن بقاله أهل اللغة  ما    بأنقالوا  و ،  اللفظي  دفعا للاشتراك،  هو ألم القلبو ،  بين هذه الأمور

النفع المقالة  ف،  الضرر خلاف  الحق أن الأصوليين قد تمكنوا من  و   .2هو أعم من هذه 
تفويت المنفعة و ،  يمثل الضرر الجسديفالضرب  ،  تجميع كل الأضرار في هذا التعريف

المالي الضرر  الجسديو   تمثل  المعنوي و   الشتمو ،  كذلك  الضرر  يمثلان  ، الاستخفاف 
الأ هذه  جميع  بين  المشترك  القلبفالقاسم  ألم  هو  ذلك،  مور  إلى  تؤدي  جميعها  ، لأن 

 .3على هذا الأساس فقد عبر الأصوليون عن ماهية الضرر بالنتيجة الحاصلة منهو 
هو أنه علق الضرر  ،  لبعض الفقهاء المعاصرينالمذكور أولا  ا يؤخذ على التعريف  مو ▪

لا فرق  ،  من حيث كونه ضررالأن الضرر  ،  هذا القيد محل نظرو ،  بالعمل غير المشروع 
ذلك ،  بين أن يكون ناشئا عن عمل غير مشروعو ،  في أن يكون ناشئا عن عمل مشروع

بوجه خاص في  و ،  الإسلامي تقوم على أساس الضررلأن المسؤولية المدنية في الفقه  
فهو لا يشمل جميع ،  الشيخ علي الخفيف فإنه غير جامعأما تعريف    .4حالة المباشرة  
الضرر الجسمي،  أنواع  الضرر  المعنوي و   مثل  خص  ،  الضرر  التعريف  هذا  أن  إذ 

الماليبا نظرهو ،  لضرر  في  التعويض  يستلزم  الذي  الوحيد  النوع  لأنه  ذلك  أما ،  لعل 
إن كان  و ،  أما الضرر الجسميو ،  الضرر المعنوي كما يبدو عنده أنه غير قابل للتعويض

 
 . 23ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 1
   .2602ص ، 6الجزء ، المرجع السابق، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي: ابن السبكي 2
 . 24ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 3
 .26و 25ص ، المرجع نفسه، فاروق عبد الله كريم 4
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ما لسبب  القصاص  امتناع  حالة  في  ماليا  بدلا  عقوبة،  يوجب  يعتبر  نظره  في  أنه   إلا 
  .1ليس تعويضا عن ضرر و 

 :  التعريف المختار
خال من ،  جامع مانع  هو تعريف،  فالتعريف الذي نختاره،  التعريفات  وبعد مناقشة هذه

التعج في  رأيناها  التي  المآخذ  فيو ،  السابقة  اتريفميع  هو"  :  المتمثل  الذي    الضرر  الأذى 
أو ، أو تعسفا، تعديا، أو بمصلحة مشروعة للنفس أو للغير المساس بحق يترتب من جراء

  .2 "تترتب عنه مفسدة معتبرة و ، إهمالا
 : الآتيةويترجح هذا التعريف للأسباب 

إذ أن مجرد ذلك يشكل ضررا  ، ظاهر التعديالمساس الذي لا يشترط فيه : نوع الاعتداء ▪
إذ يكون نتيجة القيام بفعل ،  فقد يحدث أيضا بدون تعد،  فالضرر كما يحدث بالتعدي،  3

  .4مباح  و  مشروع
الضرر ▪ الحقو:  محل  المشروعةو   يتضمن  تلك ،  5  المصلحة  أو  الحق  ذلك  تعلق  سواء 

بالتالي فان محل و ،  6و غير ذلك  المصلحة بسلامة جسمه أو بماله أو بحريته أو شرفه أ 
المالالضرر   في  بنوعيه،  7العرضو   النفسو   يتمثل  الضرر  بذلك   المادي ،  شاملا 

  .المعنوي و 

 
   .27و  26ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 1
 .719ص ، المرجع السابق، / أحمد موافي .10ص ، المرجع السابق، بن زيطة عبد الهادي 2
 . 10ص ، المرجع السابق، بن زيطة عبد الهادي 3
  .27ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 4
 .هي الاعتداء على مصلحة يحميها القانون ،  المشروعة طبقا لنصوص المسؤولية المدنية التقصيريةبالمصلحة    المساس  5

،  بدون طبعة ، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، السعيد  )مقدم
   .( 35ص ، م 1992

   .35ص ، المرجع نفسه، مقدم السعيد  6
 .26ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 7
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  .1ذلك أن الاعتداء على النفس غير جائز بحال  ، أو النفس هو الغيرو : المضرور ▪
تظهر أهمية هذا الأثر في التمييز بين ما يجب  و ،  هو المفسدة المعتبرةو: أثر هذا الضرر ▪

عنه يجبو   التعويض  مخالفة  و ،  مالا  عن  الناشئة  الأضرار  تعويض  لعدم  ضمانا  ذلك 
شرعا،  2الشرع المعتبر  الضرر  عن  إلا  يكون  لا  التعويض  لا  ،  لأن  الذي  الضرر  أما 

ضررا الشرع  اللغةو ،  يعتبره  في  ضررا  سمي  لا ،  إن  بحيث  شيء  عنه  يترتب  لا  فإنه 
  .3يستلزم التعويض 

 : شروط الضرر الموجب للتعويض في الفقه الإسلامي. 2
شرعا معتبرا  يكون  لكي  الضرر  في  الفقهاء  شروط  و   يشترط  عدة  للتعويض  ، 4قابلا 

 : هيو 
أو الضرر  ،  7أما الضرر المحتمل ،  6أي الذي قد وقع بالفعل  :  5أن يكون الضرر محققا  .  أ

  .فلا يعتبران شرعا، 8المستقبل 
مباشرة لفعل التعدي الواقع و   أن يكون الضرر نتيجة طبيعية:  أن يكون الضرر مباشرا.  ب

المسؤول ضرر،  من  من  أكثر  الضار  الفعل  عن  ترتب  كل ،  فإذا  عن  يسأل  الشخص  فإن 
أضيف الضرر و ،  أما إذا انقطع أثر فعله،  مادام لفعله أثر فيها،  الأضرار التي أدى إليها فعله

 .9فلا ضمان عليه حينئذ ، إلى غيره
 

 . 10ص ، المرجع السابق، بن زيطة عبد الهادي 1
 .10ص ، المرجع نفسه، بن زيطة عبد الهادي 2
 .28ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 3
النشار  4 فتح الله  الفقه الإسلامي،  محمد  بين  المدني  التعويض  المدنيو   حق  الجديدةدار  ،  القانون  ،  الإسكندرية ،  الجامعة 

 . 187ص ، م 2002، بدون طبعة
 . 721ص ، المرجع السابق، / أحمد موافي .197ص ، المرجع نفسه، محمد فتح الله النشار  5
 .721ص ، المرجع السابق، / أحمد موافي .197ص ، المرجع نفسه، محمد فتح الله النشار 6
  1995،  بدون طبعة،  الإسكندرية،  منشأة المعارف،  الموروثو   الأدبيو   الضرر الماديالتعويض بين  ،  محمد أحمد عابدين   7
  .58ص ، م
   .197ص، المرجع السابق، محمد فتح الله النشار 8
  .201و 200ص ، المرجع نفسه، محمد فتح الله النشار  9
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،  أي أن يكون الشخص الذي يطالب بالتعويض هو المضرور: أن يكون الضرر شخصيا. ج
في   إلا إذا وكله أو فوضه، أصاب غيرهفلا يجوز لشخص أن يطالب بالتعويض عن ضرر 

  .1أو أن يكون خلفا له  ، ذلك
متقوم  .  د مال  على  واقعا  الضرر  يكون  أمرينالمتقوم    المال و :  2أن  فيه  الحيازة  :  يشترط 

أو كلاهما  ،  فإذا فقد أحد الأمرين،  الاختيارو   جواز الانتفاع به شرعا في حال السعةو ،  بالفعل
 3معا كان المال غير متقوم عند الفقهاء 

 :  شروطه في القانون المدني الجزائري و  حقيقة الضرر. ثالثا
 : دني الجزائري محقيقة الضرر في القانون ال. 1

للضرر مانعا  جامعا  تعريفا  الجزائري  المدني  القانون  في  نجد  فكرة ،  لا  أن  بالرغم من 
  176كذا في المادة  و ،  1مكرر  140لى المادة  إ  124المادة  من  ،  الضرر قد وردت في مواده

،  هذه المواد تعطي توضيحات هامة عن الضرر القابل للتعويضبالرغم من أن  ف،  4ما يليها  و 
أنها   للضررإلا  تعريفا  تقدم  ضررو ،  لا  وجود  ضرورة  هو  دراستها  من  يستنتج  لا  و   الذي 

  .5مسؤولية بدونه 
القانون  المدنيةالمدني الجزائري الضرر كركن من أ  وقد اشترط  ففي ،  ركان المسؤولية 

على أنه يجب أن يكون الفعل " أي الخطأ  ،  منه  124نص في المادة  ،  المسؤولية التقصيرية 
  .6من دون تحديد لقدر هذا الضرر ، الموجب للتعويض قد سبب ضررا" 

 
  .59ص ، المرجع السابق، / محمد أحمد عابدين .203ص ، المرجع نفسه، محمد فتح الله النشار 1
،  م   1983،  1الطبعة  ،  الكويت،  مكتبة التراث الإسلامي،  نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام،  محمد فوزي فيض الله  2

 .89ص 
  .192ص ، المرجع السابق، محمد فتح الله النشار 3
القانون    186،  185،  184،  182،  177المواد    4 الجزائري من  التقصيرية ، و المدني  للمسؤولية  بالنسبة  هي ليست واردة 

   .إنما كذلك بالنسبة للمسؤولية العقدية، و فقط
   .35ص ، المرجع السابق، مقدم السعيد  5
 . 165ص، السابقالمرجع ، محمد فتح الله النشار / .36ص ، نفسهالمرجع ، مقدم السعيد  6
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أ،  ذنإ ركن  الضرر  أن  عليه  المتفق  الو   ساسيفمن  لقيام  المدنية  واجب   1مسؤولية 
دون اشتراط لثبوت الخطأ حيان  في بعض الأمن الممكن قيام المسؤولية  ذا كان  أنه إ  بحيث,

نه لا  لذلك أجمع الفقهاء على أو ،  قيام مسؤولية بلا ضررنه لا يتصور  فإ ،  في الفعل الضار
بغير ضرر  إو ،  2مسؤولية  للتعويض  استحقاق  الضررلا  يتحقق  لم  وفق ما نصت عليه  ،  ن 

  .3(ج.م.ق)من  184المادة 
 : شروط الضرر في القانون المدني الجزائري . 2

معتبرا يكون  حتى  الضرر  في  المدني  القانون  فقهاء  الشروط و   يشترط  للتعويض  قابلا 
 : الآتية
   .4أن يكون الضرر إخلالا بحق ثابت أو بمصلحة مالية للمضرور   ▪
   .5يكون الضرر محققا  نأ ▪
 .7شخصيا  و  6يكون الضرر مباشرا  نأ ▪

  

 
   .36ص ، المرجع السابق، مقدم السعيد  1
  .165و 164ص، السابقالمرجع ، محمد فتح الله النشار 2
المدرسة  ،  العلوم السياسيةو   حوليات كلية الحقوق ،  " التعويض عن الضرر المرتد في القانون الجزائري "،  بن مختار إبراهيم  3

   .143ص ، م 2018، 1العدد ، 10المجلد ، القليعة، العليا للتجارة
  .204ص ، السابق المرجع، النشارمحمد فتح الله  4
  .58ص ، المرجع السابق، محمد أحمد عابدين 5
  .208ص ، المرجع السابق، محمد فتح الله النشار 6
 .208ص ، المرجع السابق، / محمد فتح الله النشار .59ص ، المرجع السابق، محمد أحمد عابدين 7
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   .الجزائري القانون المدني و  أنواع الضرر في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني
الفقه   من  كل  في  الضرر  أنواع  بيان  إلى  الفرع  هذا  في  القانون و   الإسلاميسنتطرق 

   .المدني الجزائري 
   .الإسلاميأنواع الضرر في الفقه : أولا

لكن لا نجد  و ،  أنواع الضررالإضرار عن جميع  و   عبر الفقهاء المتقدمون بلفظ الضرر
الفقهاء   لدى  معروف  هو  كما  الضرر  أنواع  من  نوع  لكل  خاصة  مصطلحات  لديهم 

،  الضرر المعنوي و   الضرر الجسديو   مصطلح الضرر الماليعندهم  إذ لا نجد  ،  المعاصرين
مصطلح الجناية بصورة  و   طلح الإتلاف على الضرر الماليإنما هم غالبا ما يطلقون مصو 

 .  1خاصة على الضرر الجسدي 
الضرر المعاصرون  الفقهاء  قسم  عليها  وقد  اعتدي  التي  المصلحة  طبيعة  إلى   حسب 

واحدا ،  2أنواع مسلكا  هذه  تقسيماتهم  في  يسلكوا  لم  أنهم  عدة و ،  إلا  ذلك  في  سلكوا  إنما 
ضرر  و   ضرر مادي،  ي سلكه أغلبهم هو التقسيم الثنائي للضرريم الذلعل التقسو ،  3اتجاهات

  .4  ديضرر جسو  بحيث ينقسم الضرر المادي إلى ضرر مالي، معنوي 
 :  الضرر المادي. 1

 : على النحو الآتي، ضرر جسديو  وينقسم إلى ضرر مالي
 :  الضرر المالي. أ

مالية متمثلة في إتلافه كله يسبب له خسارة  و ،  موالهلإنسان في أاهو كل أذى يصيب  "  
و بتفويت  أ،  عما كانت عليه قبل التعييب  و بتعييب في المال تنقص به قيمتهأ،  و بعضهأ

 .5  منفعة من منافعه على مالكه "
 

 . 28ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 1
   .11ص ، المرجع السابق، بن زيطة عبد الهادي 2
 . 31ص، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 3
   .39و  29ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 4
 . 172ص ، المرجع السابق، محمد فتح الله النشار 5
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   .1يكون ضمان هذا الضرر بالضمان المثلي أو القيمي  و
 : لضرر الجسدي ا. ب

نسان  الإ ذى يصيب  هو كل أ"  :  يعرف بأنهو ،  2يطلق عليه أيضا اسم الضرر الجنائي  و 
النفس على  اعتداء  من  جسمه  أ،  في  من  طرف  على  عليه    وأ،  طرافهاأو  يترتب  جرح 

  .3"  و ضعف في كسبهأ، و عجز عن العملأ، نسانتشويه في جسم الإ 
ما تكون هذه الأخيرة إو ،  6ش الأرو أو  5الديات    وأ  4الضرر الجنائي يستوجب القصاصو

الشارع من  القاضي  تكون   ماإو ،  مقدرة  لتقدير  الجزاء  و ،  متروكة  القصاصهذا  في    المتمثل 
  .7نه مفروض كعقوبة زاجرة للجانيلأ،  ن له بالتعويضالأروش لا شأو  الدياتو 
 : الضرر المعنوي . 2

إنما  و ،  مصطلح الضرر المعنوي الفقهاء القدامى لا يطلقون على هذا النوع من الضرر  
الخاصة    لهم عليهمصطلحاتهم  يطلقونها  بينهاو ،  التي  الأذى :  من  مصطلح  ،  مصطلح 

 .8مصطلح الابتذالو  ،مصطلح الشين، مصطلح العار، الإتلاف المعنوي 
نذكر منها تعريف الشيخ ، قد عرف الفقهاء المعاصرون الضرر المعنوي بتعاريف عدةو 

من فعل أو قول يعد مهانة  ،  عرضهو   الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه:  علي الخفيف

 
 .173و 172ص ، المرجع نفسه، محمد فتح الله النشار 1
   .33ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 2
  .169ص ، السابق المرجع، محمد فتح الله النشار 3
فعل:  القصاص  4 ما  مثل  بالفاعل  يفعل  أن  الشريف:  )الجرجاني  . هو  الزين  علي  بن  محمد  بن  ،  (ه  816  ت)  علي 

الناشرو   حققه،  التعريفات بإشراف  العلماء  من  جماعة  وصححه  العلمية،  ضبطه  الكتب  ،  1الطبعة  ،  لبنان،  بيروت،  دار 
 ( 176ص ، م 1983

 (061ص ، المرجع نفسه، )الجرجاني .المال الذي هو بدل النفس: الدية معناها 5
 (71ص ، المرجع نفسه، )الجرجاني .اسم للمال الواجب على ما دون النفس: الأرش هو 6
   .170و 169ص ، السابق المرجع، محمد فتح الله النشار 7
   .39و 38و  37و 34ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 8
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أو في عاطفته من ضرب لا ،  فيما يصيبه من ألم في جسمهو ،  السبو   له كما في القذف
   .1 أو امتهان في معاملته، أو من تحقير في مخاطبته، يحدث فيه أثرا

 : 2ينقسم الضرر المعنوي إلى قسمين هما و 
 :  الذي ينقسم بدوره إلى قسمين هما :ضرر معنوي محض  ▪
 الضرر المعنوي الناشئ عن المساس بكل ما يدخل ضمن الكرامة الإنسانية من شرف ▪

  .اعتبارو  عرضو 
  .حنانه و  عواطفهو  الضرر المعنوي الواقع على مشاعر الإنسان ▪
 : ينقسم إلى قسمين هماو  :ضرر معنوي ناشئ عن ضرر جسدي ▪
  .التلف الجسديو  الجروحالآلام الناشئة عن  ▪
  .الجروحو  العاهات التي تعقب التلفو  التشوهات ▪

   .إذ أن جميع صور حالات الضرر المعنوي لا تخرج عن هذين النوعين
إذ لا خلاف أنه لا يؤدي ،  والضرر المعنوي المحض غالبا لا يكون مقترنا بضرر مالي

بينما الضرر  ،  نتيجة لتلويث سمعتهكفصل الموظف من وظيفته  ،  إلى ضرر مالي إلا نادرا
فمثلا قد يكلف  ،  فغالبا ما يكون مقترنا بضرر مالي،  المعنوي الناشئ عن الضرر الجسدي

 .3المداواة و  في أبسط أحواله أجرة الطبيب
الوقوع محققة  كانت  إذا  المعنوية  الأضرار  هذه  المالي  تستوجب  ،  وكل  في التعويض 

جمهور إلا أن  ،  مثلها مثل الأضرار المادية  معاصرينالفقهاء البعض  عند    العرف الحاضر
المتقدم المعنوية  نيالفقهاء  دون  المادية  الأضرار  على  المالي  التعويض  أن  ،  قصروا  ذلك 

عندهم تعالج  كانت  المعنوية  ماليو   الأضرار  غير  بتعويض  جنائية  ،  تجبر  عقوبة  كإيجاب 
الكر ،  عليها بالقرآن  الثابت  جلدة  ثمانين  القذف  حد  التعزير،  يممثل  غير ،  أو  العقوبة  أي 

 
   .44ص ، المرجع السابق، علي الخفيف 1
   .45ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 2
  .46ص ، نفسهالمرجع ، فاروق عبد الله كريم 3
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محمد صاحبا أبي حنيفة قد قررا أنه و  إلا أن أبا يوسف  .المقدرة المفوضة إلى رأي القاضي
أي الضرر المعنوي ،  يجب التعويض المالي عن الضرر المعنوي في حالة الألم الجسماني

  .1الناشئ عن الضرر الجسدي
 :  المدني الجزائري أنواع الضرر في القانون . ثانيا

عن  التعويض  يخص  فيما  عاما  نصا  المدني  القانون  في  الجزائري  المشرع  أدرج 
نما ذكرت إو ،  نواع الضررإذ لم تميز هذه المادة بين أ،  منه  124ذلك في المادة  و ،  الضرر

ن هذا  باعتبار أ،  نوعهو   الضرر  مقدار هذا   لى الشك فييدفع إ  ما م،  بشكل عام  كلمة ضرر
لم تميز بالتالي فو ،  نواع الضرربالتالي لا مجال لإقصاء نوع من أو ،  شاملو   المصطلح عام

المادي الضرر  بين  المادة  الإنسان  و ،  المعنوي و   هذه  يسببه  ضرر  كل  أن  على  أكدت  إنما 
به  كل فعل أيا كان يرتك"  :  علىبعد التعديل  المادة  هذه  تنص    إذ،  2للغير يلزمه بالتعويض

   ."  يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض، للغيريسبب ضررا و  الشخص بخطئه
نواع الضرر بصفة عامة دون التمييز بين أ  خرى تتعلق بالتعويض عنوردت مواد أكما  

  .(ج.م.ق)من   182و، 131و، 47في المادة  المواد هذه  تتمثلو ، الضرر
ضرر  عدم تمييزه بين الو   ةعامال  وصلنصلهذه ان المشرع الجزائري بوضعه  بالتالي فإو 
فيما   نه ترك المجال مفتوحا للاجتهاد القضائيفإ،  عدم تعريفه لكل منهماو ،  المعنوي و   المادي

  .3مفهومها  و  يتعلق بتحديد أنواع الضرر الموجبة للتعويض

 
، دمشق،  دار الفكر،  الفقه الإسلامي دراسة مقارنةالجنائية في  و   نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية،  وهبة الزحيلي  1

،  / فاروق عبد الله كريم   .36و  34و  33ص  ،  المرجع السابق،  / محمد بن المدني بوساق  .29ص  ،  م  2012،  9الطبعة  
  .77ص ، المرجع السابق

جامعة مولود  ،  الحقوق مذكرة ماستر في  ،  التعويض عن الضرر المعنوي في القانون الجزائري ،  أومنية حسني،  شلي آمال  2
  .55، م 2020، قسم الحقوق ، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، معمري تيزي وزو

، أومنية حسني،  / شلي آمال  .130و  129ص  ،  المرجع السابق،  نظرية التعويض عن الضرر المعنوي ،  مقدم السعيد   3
  .55ص ، المرجع السابق
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المدني   القانون  في  النص  على  الجزائري  المشرع  سكوت  عن واعتبر  التعويض  على 
فمنهم ،  اختلف الفقهاء في تفسير هذا السكوتبحيث  ،  1ضرر المعنوي قصورا في التشريع  ال

)ق.م.ج(  ي  عنوي فنصه على التعويض عن الضرر الم  ممن اعتبر أن المشرع الجزائري بعد
هذا  ف،  بين أنواع الضرر  منهم من قال بأنه مادام أن المشرع لم يميزو ،  لم يأخذ بهو   قد رفضه

 .2بما فيها الضرر المعنوي ، ه بجميع أنواع الضرردليل على اعتراف
أن   الجزائري رغم  أشار    المشرع  المعنوي قد  الضرر  عن  التعويض  نصوص   إلى  في 

حيث أشار ،  بعدهو   قبل تعديلهة  سر من بينها قانون الأ،  في غير القانون المدنيمتفرقة  خرى  أ
المعنوي  الضرر  عن  التعويض  الخطبة  إلى  عن  العدول  عن  الضرر  إ  المترتب  جانب  لى 

من المفروض ذكره بشكل صريح إلا أنه كان  ،  منه  في المادة الخامسة   المترتب عنها  المادي
ضاف مجموعة من النصوص من بينها المادة  أ)ق.م.ج(  بعد تعديل  لكن  ،  في القانون المدني

مباشر  182 بشكل  المعنوي  للضرر  تعرضت  التي  على  التي،  3  صريحو   مكرر  " :  تنص 
 ."يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة 

اعترف بالتعويض عن الضرر  الجزائري قد  ن المشرع  ومن خلال هذه المادة يلاحظ بأ
همية هذا الحق باعتباره مصلحة هذا دليل على أ و ،  فصل في الخلاف القائم حولهو ،  المعنوي 

الإنسانعن  تعبر   حياة  في  غالية  معنوية  التشري  ،قيمة  بالحماية  جديرة  جعلها    عية مما 
صور التعويض عن الضرر على بعض    نص هذه المادة قد اقتصر فقط  نإلا أ،  القضائيةو 

 . 4يقصي بذلك باقي صور الضرر المعنوي و  ،السمعةو  الشرفو  المتمثلة في الحريةو  المعنوي 
، مكرر  182  دةباستحداثه للما  خذ بهي التعديل الذي أفن المشرع الجزائري  بالتالي فإو 

  ت التي كانت غير واضحة كونها جاء،  عن الضرر المعنوي   مسالة التعويض  قد فصل في 

 
  .56ص ، المرجع نفسه، أومنية حسني، شلي آمال 1
   .130و 129ص ، المرجع السابق، مقدم السعيد  2
   .59و 58و 57و  56ص ، المرجع السابق، أومنية حسني، شلي آمال 3
  .60و 59ص ، المرجع نفسه، أومنية حسني، شلي آمال 4



لعدول عن الخطبة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن اثاني:  الفصل ال
 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

 
85 

 بينتو   لزامية التعويض عن الضرر المعنوي إ  لىإ  هذه المادة  شارتحيث أ،  بنصوص عامة
  .1كيان يحتاج للحماية   بأن الذمة المعنوية

في  ورد  و  في  أيضا  المعدل  الجانب تأ  2016الدستور  على  الجزائري  المشرع  كيد 
المادة  المعنو  نص  خلال  من  أ  40ي  على  ع  ":  نهمنه  الدولة  حرمة   دمتضمن  انتهاك 

  .ي مساس بالكرامةأو معنوي أو أي عنف بدني يحظر أو ، الإنسان
 .2"  ة يقمعها القانون نيأو المهإنسانية  القاسية أو اللاالمعاملة 

النص نلاحظ  انطلاو  قد يصيب الإنسان من ضرر  قا من هذا  المشرع بكل ما  اهتمام 
  .3و معنويا  سواء كان ماديا أ

   .الحكمة منهو  دليل مشروعيتهو  التعويض: المطلب الثاني
فإن التعويض هو ،  المسؤولية المدنيةقيام  إذا كان الضرر هو الركن الثاني من أركان  

قيام هذه   فقهاء الإسلامو ،  المسؤوليةجزاء  تعبير  التضمين على حد  أو  به  ،  الضمان  يقصد 
المالي في و ،  التعويض  المدنية  المسؤولية  يقابل  الإسلامي  الفقه  في  الضمان  فإن  بالتالي 

   .سواء كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية، القانون 
لغة التعويض  حقيقة  بيان  إلى  المطلب  هذا  من  الأول  الفرع  في  ، شرعاو ،  وسنتطرق 

  .الحكمة منهو  فسنتطرق إلى بيان دليل مشروعية التعويض، أما في الفرع الثاني، قانوناو 
   .اصطلاحاو  حقيقة التعويض لغة: الفرع الأول

العربية اللغة  من  كل  في  التعويض  حقيقة  بيان  إلى  الفرع  هذا  في  الفقه و ،  سنتطرق 
   .القانون المدني الجزائري و ، الإسلامي

  

 
  .61و 60ص ، المرجع نفسه، أومنية حسني، شلي آمال 1
  07مؤرخة في  ،  14ج ر  ،  2016مارس    06مؤرخ في    01  –  16معدل بقانون رقم  ،  2016الدستور الجزائري لسنة    2

   .2016مارس 
  .61ص ، المرجع السابق، أومنية حسني، شلي آمال 3



لعدول عن الخطبة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن اثاني:  الفصل ال
 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

 
86 

 :  ف التعويض لغةتعري. أولا
 . 1لكنها استعملت بدله لفظ الضمان  و ،  لم تذكر كتب الفقه القديمة لفظ التعويض بعينه

   .التعويض في اللغة لفظو  الضمانمن لفظ لذلك سنتطرق إلى تعريف كلا و 
 : منها ، يراد بها عدة معانو  في اللغة( )ضَمِنَ تطلق مادة . 1
 :  الكفالة. أ

ا انً م  ض  و   ناً مْ ض    ه  ب  و   الشيء  ن  م  ض  ،  يل  ف  أي الك    ين  م  الضَّ :  ن  م  " ض  :  جاء في لسان العرب
  .2"  يلٌ ف  ك  و  لٌ اف  أي ك   ينٌ م  ض  و  نٌ ام  فلان ض  و ، ه  ل  فَّ إياه أي ك  ه   ن  مَّ ض  و ، ه  ب   ل  ف  أي ك  

 الالتزام: . ب
 .3المال ألزمته إياه "  ه  ت  نْ مَّ ض  : ويتعدى بالتضعيف فيقال، الالتزام: ان  م  الضَّ " 
 : التغريم. ج

 ه  م  ز  فالت  ه   ت  مْ رَّ غ  : ي بمعنىنِّ  ع   ه  ن  مَّ ض  ت  ف  ، اينً م  ضْ الشيء ت   ه  ت  نْ مَّ ض   ": جاء في القاموس المحيط
"4.  

ضَ تطلق مادة . 2  : يراد بها عدة معان منهاو  في اللغة ()عَوَّ
  .5"   ل  د  بمعنى الب   ض  و  الع  " : جاء في لسان العرب 

   .6كل ما أعطيته من شيء فكان خلفا "  و ، لفالخ  : بمعنى بٍ ن  كع   ض  و  الع  " 
 الالتزامو   كل المعاني اللغوية التي ذكرت للضمان تصب في معنى الكفالةيظهر أن  و

يستعمل بمعنى البدل أو ف،  العوض في اللغةأما  ،  شغل الذمة بحق لآخرأي بمعنى  ،  التغريمو 
   .لمستحقهماإعطاء البدل أو الخلف  منه التعويض الذي يعني و ، الخلف

 
  .150ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 1
   .257ص ، 13الجزء ، المرجع السابق، لسان العرب، ابن منظور 2
  .223ص ، م 1990، 1الطبعة ، القاهرة، عالم الكتب، التعاريفالتوقيف على مهمات ، عبد الرؤوف المناوي  3
  .1212ص ، المرجع السابق، القاموس المحيط، ه 817الفيروزآبادي ت  4
   .192ص ، 7الجزء ، المرجع السابق، لسان العرب، ابن منظور 5
   .449ص ،  18الجزء ، المرجع السابق، تاج العروس من جواهر القاموس،  مرتضى الزبيدي 6
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 :  اصطلاحاالتعويض حقيقة . ثانيا
 : في الفقه الإسلامي (  )الضمان التعويض حقيقة. 1

 :  الأصوليون في تحديد مفهوم الضمان على عدة معان منهاو  يختلف الفقهاء
بحق أوجب الشرع الوفاء  أو شغل الذمة  ،  الالتزام بالتعويض عن الضرر:  المعنى الأول.  أ

  .1به لسبب من الأسباب التي تنشئه 
للضمان تعريفهم  في  الحنفية  مال  هذا  المادة  ،  وإلى  في  جاء  مجلة   416حيث  من 

قيمته إن كان و ،  " الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات:  الأحكام العدلية أن
الضمان عبارة عن  و   ":  فقال،  لشوكاني في نيل الأوطارهذا المعنى عرفه ابو   .من القيميات "

  .2غرامة التالف " 
المعنى المشروعة،  وهذا  غير  الفعلية  التصرفات  ضمان  في  يتحقق  يتعلق ،  كما  فيما 

العقود،  بالأموال ضمان  في  يتحقق  كذلك  لا  و ،  فإنه  المدني  جانبه  في  الضمان  كان  لذلك 
  .3ضمان العقد و ، ضمان الإتلاف: الجنائي عند الفقهاء على نوعين

الحنابلة مفهوم الضمان و   الشافعيةو   استعمل جمهور الفقهاء من المالكية :  المعنى الثاني.  ب
  .على أنه الكفالة

  .4" الضمان هو شغل ذمة أخرى بالحق "  : قال المالكية
مضمونة أو  أو إحضار عين  ،  " الضمان هو التزام حق ثابت في ذمة الغير:  قال الشافعيةو

  .1بدن من يستحق حضوره "

 
ص ،  م  2007،  1الطبعة  ،  دمشق،  دار المكتبي،  رسالة دكتوراه ،  ضمان العقد في الفقه الإسلامي،  محمد نجدات المحمد   1

   .31و 30
علي:  الشوكاني  2 بن  الأخبار،  محمد  منتقى  أسرار  من  الأوطار  حلاق:  حققه،  نيل  حسن  بن  صبحي  ابن  ،  محمد  دار 

  .18ص ،  11الجزء ، ه 1427، 1الطبعة  ، السعودية، الجوزي 
   .31ص ، المرجع السابق، محمد نجدات المحمد  3
بدون  ،  بدون مكان،  دار الفكر،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  ه  1230ت    محمد بن أحمد بن عرفة:  الدسوقي  4

   .77ص ، 3الجزء ، بدون تاريخ، طبعة
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الحنابلةو الحق"  :  قال  التزام  المضمون عنه في  إلى ذمة  الضامن  ،  الضمان هو ضم ذمة 
  .2"  لصاحب الحق مطالبة من شاء منهماو ، فيثبت في ذمتهما جميعا

،  يتبين لنا أن الضمان بمعنى الكفالة خارج عن نطاق بحثنا،  ومن خلال هذه التعاريف
   .3هو الالتزام بالتعويض عن الضرر  و  متعلق بالضمان بمعناه الأولبحثنا إنما و 

 :  الفقهاء المعاصرون للضمان نجد اتومن تعريف
بقوله ▪ الزرقا  مصطفى  الشيخ  ضرر  "  :  تعريف  عن  مالي  بتعويض  التزام  هو  الضمان 

 .5هو من أوجز التعاريف و  .4للغير " 
من مال    الضمان هو شغل الذمة بما يجب الوفاء به "  :  يعرفه الشيخ علي الخفيف بأنهو ▪

فيه زيادة عن  و   .6المراد ثبوته فيها مطلوبا أداؤه شرعا عند تحقق شرط أدائه " و ،  أو عمل
   .7العمل و  التعريف السابق أنه ذكر المال

" الضمان هو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من :  عرف الشيخ وهبة الزحيلي بقولهو ▪
المنافعتلف   ضياع  أو  بالنفس ،  المال  الحادث  الكلي  أو  الجزئي  الضرر  عن  أو 

   .8الإنسانية"
 

 مكتب البحوث :  حققه،  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،  ه  977شمس الدين محمد بن أحمد ت  :  الخطيب الشربيني  1
 .312ص ، 2الجزء ، بدون تاريخ ، طبعة  بدون ، بيروت، دار الفكر، دار الفكرو  الدراساتو 
عبد الله بن عبد  :  حققه،  المغني،  ه  620ت    موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة :  ابن قدامة  2

التركي الحلوعبد  و   المحسن  محمد  الكتب،  الفتاح  عالم  السعودية ،  الرياض،  دار  العربية  ،  م  1997،  3الطبعة  ،  المملكة 
  .71ص ، 7الجزء 

،  المرجع السابق،  الجنائية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةو   نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية،  وهبة الزحيلي  3
  .22ص 

  .1035ص ، 2الجزء ، م 2004، 2الطبعة ، دمشق، دار القلم ، المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا  4
،  1الطبعة  ،  السعودية ،  دار كنوز إشبيلية،  الضوابط الفقهية في الضمان الماليو   القواعد ،  حمد بن محمد الجابر الهاجري     5

   .59ص ، م 2008
   .8ص ، المرجع السابق، علي الخفيف 6
   .32ص ، المرجع السابق، محمد نجدات المحمد  7
،  المرجع السابق،  الجنائية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةو   نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية،  وهبة الزحيلي  8

  .22ص 
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غيرها مما يستجد مع الأيام و   عملو  قد ذكر هذا التعريف كل أنواع التعويض من مالو  ▪
 .2 بهذا يكون أعم من تعريف الزرقاو ، 1من أشكاله 

 التعريف المختار: 
ذلك ،  نستنتج أن هناك فرقا دقيقا بين الضمان والتعويض،  اتوبعد عرضنا لهذه التعريف

، أو كان متوقع الحدوث،  سواء حدث الضرر فعلا،  أن الضمان هو مطلق الالتزام بالتعويض
 .3بذلك يكون التعويض نتيجة للضمان  و ،  حدث الضرر فعلاأما التعويض فلا يجب إلا إذا  

أعم يعتبر  الضمان  أن  التعويضو   كما  من  التعويض  ،  أشمل  أن  جوانب ذلك  أحد  يمثل 
الضمان هو شغل "  :  هوو   لذلك اخترنا التعريف الآتي للضمانو   .جزءا من أجزائهو   الضمان

   .4 أو بتعويض عن ضرر"، الذمة بحق
 : شرح التعريف

الذمة ▪ الذمة:  شغل  هو  بالضمان  الواجب  أو لا يسقط  و ،  فالمحل  بأدائه  إلا  الواجب  هذا 
في عرف الفقهاء و ،  6الذمة في اللغة بمعنى العهد  و ،  5ممن له حق الإبراء  ،  الإبراء منه

  .7لما له أو عليه  وصف يصير به الإنسان أهلا هي
الشارع  :  الحق ▪ حق  الصيديشمل  جزاء  في  الإنسانيشمل  و ،  نحوهو   كما  مثل   حق  في 

  .8 الكفالة بالمالو  الدين
 :  9يشمل و  :التعويض عن الضرر

 
  .33و 32ص ، المرجع السابق، محمد نجدات المحمد  1
   .59ص  ، السابقالمرجع ، حمد بن محمد الجابر الهاجري  2
  .155ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 3
  .14ص ، المرجع السابق، محمد فوزي فيض الله 4
   .33ص ، المرجع السابق، محمد نجدات المحمد  5
   .221، 12الجزء ، المرجع السابق، لسان العرب، ابن منظور 6
   .33ص ، المرجع السابق، محمد نجدات المحمد  7
  .14ص ، المرجع السابق، محمد فوزي فيض الله 8
  .14ص ، المرجع نفسه، محمد فوزي فيض الله 9
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الإنسانية النفس  على  الواقعة  كالديات،  الأضرار  منها  منها و ،  المقدر  المقدر  غير 
 .مما يدخل في نطاق المسؤولية الجنائية، كالأروش

العقود ▪ ضمن  التي  المالية  المسؤولية ،  غيرهاو   عينية،  الأضرار  نطاق  في  يدخل  مما 
  .العقدية

غير ▪ في  المالية  العقود  الأضرار  كالغصوب،  دائرة  كانت  اليدو   عينية  غير ،  وضع  أم 
  . مما يدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية، عينية كالإتلافات

" المال الذي يحكم به على من أوقع ضررا  :  أما التعريف الذي اخترناه للتعويض فهو
 .1"   على غيره في نفس أو مال

إذ  ،  هو نطاق بحثناو ،  التعويض المالي للضرروقد اخترنا هذا التعريف لكونه يعبر عن  
  .له نقصد بالتعويض في دراستنا هذه التعويض المالي للضرر دون التعويض غير المالي

 : حقيقة التعويض في القانون المدني الجزائري . 2
المدني القانون  التعويض في  ذلك أن مهمة تعريف ،  لم يقم المشرع الجزائري بتعريف 

، 2ليست من مهام المشرع  و ،  تحديد معانيها من مهام الفقه القانونيو   المصطلحات القانونية
من    187إلى    182من  و   133إلى    124  من  أحكام التعويض في الموادالمشرع  نظم    قدو 

الجزائري  المدني  تقديره،  القانون  طريقة  إلى  مباشرة  تعرض  اقتصرت  و ،  3مصادره  و   بحيث 
طريق احتياطي لتنفيذ  و ،  القانونية على الإشارة للتعويض كجزاء للمسؤولية المدنيةالنصوص  

 
  .155ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 1
جامعة أحمد ،  مذكرة ماجيستير في القانون ،  التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري ،  بيطار صابرينة  2

  .10 ص، م 2015، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، أدرار دراية
جامعة عبد  ،  مذكرة ماستر في الحقوق ،  نحو التعويض القانوني فيما يختص به القسم المدني،  أوفه نسرين،  أوغليسي مريم  3

   .6ص ، م 2020/  2019، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، بجاية الرحمن ميرة
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للتعويض،  الالتزام تعاريف متعددة  إيراد  في  تعمق  فقد  القانوني  الفقه  منها ،  أما  تعريف  كل 
 : ومن أهم هذه التعاريف،  1ينظر له من جهة 

سيحصل   ▪ كان  التي  المنفعة  يساوي  النقود  من  مبلغ  التعويض  نفذ  "  لو  الدائن  عليها 
التزامه النية،  المدين  حسن  مبدأ  به  يقضي  الذي  النحو  بين و ،  على  المتبادلة  الثقة 

 .2الناس"
إذا لم يكن محوه  ،  وسيلة القضاء لمحو الضرر أو تخفيف وطأته"  :  عرف أيضا بأنهو  ▪

،  على من أحدث الضرر   ضرور مالغالب أن يكون مبلغا من المال يحكم به للو ،  ممكنا
أو التنويه بحق المدعي في ،  كالنشر في الصحف،  نه قد يكون شيئا آخر غير الماللكو 

  .3"   الحكم
بأنهو ▪ عرفه  من  الضرر:  هناك  لإصلاح  وسيلة  التحديد  و ،  "  وجه  به على  يقصد 

  .4"  الفعلي للضرر الذي وقعو  ليس المحو التامو ، الإصلاح
السابقة لم تكن   التعاريف  للتعويض من جميع جوانبهنلاحظ أن جميع  بحيث ،  شاملة 

" الالتزام بإصلاح  :  لذلك فالتعريف المختار هوو ،  5كل تعريف ركز على جانب دون الآخر
  .6بأداءات مالية أو عينية " ، الضرر المادي أو المعنوي الذي يجب في ذمة المتسبب به

 : 7وسبب اختيار هذا التعريف يعود للعناصر الآتية 
 

جامعة الحاج  ،  ماجيستير في العلوم القانونية   مذكرة،  التعويض عن الضرر في المسؤولية العقديةأحكام  ،  أشواق دهيمي  1
   .10ص ، م 2014/  2013، العلوم السياسيةو   كلية الحقوق ، باتنة لخضر

ص  ،  م  1976،  بدون طبعة،  المستنصرية،  مطبعة الجامعة،  أحكام الالتزام،  النظرية العامة للالتزامات،  حسن علي الذنون   2
   .10ص  ، المرجع السابق، أشواق دهيمينقلا عن ، 348

،  426ص  ،  1الجزء  ،  م  1996،  عمان،  مكتبة دار الثقافة،  مصادر الالتزام،  النظرية العامة للالتزامات،  منذر الفضل  3
 .10ص ، المرجع السابق، أشواق دهيمي: نقلا عن

السيد قنديل  4 القانونيةآليات تعويض الأضرار  ،  سعيد  دراسة في ضوء الأنظمة  الدوليةو   البينية  الجامعة ،  الاتفاقيات  دار 
 .11ص ، المرجع السابق، أشواق دهيمي: نقلا عن، 15ص ، م 2004، بدون طبعة، الإسكندرية ، الجديدة

  .11ص ، المرجع السابق، أشواق دهيمي 5
   .19ص ، المرجع السابق، بن زيطة عبد الهادي 6
  .20ص ، نفسهالمرجع ، عبد الهادي بن زيطة 7
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  .بحيث أن التعويض يظل واجبا في ذمة مرتكب الضرر: الالتزام ▪
العقوبة و  كذلك من أجل التمييز بين الجزاء المدنيو ،  هو وظيفة التعويضو : إصلاح الضرر

  .الجنائية
  .نطاق التعويضيضم الضرر المعنوي إلى و ، إذ يحدد طبيعة الضرر: نوع الضرر ▪
 . المالي أو العيني، يقصد بها طريقة التعويضو : الأداءات ▪

  . والذي يهمنا في دراستنا هذه هو التعويض المالي للضرر
  .الحكمة منهو  دليل مشروعية التعويض: الفرع الثاني

  .الحكمة منهو  سنتطرق في هذا الفرع إلى بيان أدلة مشروعية التعويض
  :عويضدليل مشروعية الت. أولا

المالي أمر سائغ في الشريعة الإسلامية بالتعويض  المبدأ و ،  جبر الأضرار  يعتبر هذا 
قد دلت مصادر التشريع على مشروعية  و ،  من خصائصها بصفتها شريعة عامة سمحة خالدة

 .1الأحاديث النبوية الشريفةو  أكدت ذلك الآيات القرآنية الكريمةو ، التعويض عن الأضرار

فمََنِ اِ۪عْتَديَٰ۪ علَيَْكُمْ فَاعْتَدُواْ علَيَْهِ بِمِثْلِ مَا   ﴿: الله عز وجل ولهق، القرآن الكريمفمن . 1

َ۪عْتَديَٰ۪ علَيَْكُمْْۖ  .[ 194الآية ، البقرة سورة ]   ﴾  ا

بهِِۦ  ﴿:  الله عز وجل  ولهقو  ▪ عُوقبِتُْم  مَا  بِمِثْلِ  فعََاقبُِواْ  عَاقبَتُْمْ   الآية،  النحل  سورة  ]  ﴾  وَإنِْ 

126  ] 

ي َة م ِثْلُهَاْۖ  ﴿: الله عز وجل ولهقو  ▪ ي َةٖ سَي ِ ؤُاْ سَي ِ ٓ  [ 40 الآية، الشورى  سورة ]    ﴾  وَجَزََٰ

 :  وجه الدلالة
المفسرين ذكروا أن من بين ما تدل إلا أن ، إن كانت تدل على معان كثيرةو  هذه الآيات

أن من معاني الآيات    فقد جاء في كتب التفسير،  عليه هذه الآيات هو مشروعية التعويض 
ضمن مثله أو  ،  السابقة دلالتها على أن من استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض

 
  .156ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 1
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ذلك،  قيمته في  الفقهاء  بين  اختلاف  تفسي،  1على  في  القرطبي  الإمام  أخذ :  رهقال  يجوز   "
هذا ما يدل على مشروعية التعويض في  و ،  2"  العوض كما لو تمكن الآخذ بالحكم من الحاكم

   .3الانتقام و  الخالية من الفساد، هذبةصورته الم
الضررو  ▪ عن  التعويض  مشروعية  على  الكريم  القرآن  في  دل  ما  الحادثة  ،  أوضح  تلك 

داود فيها  حكم  التي  الذي سليمان عليهو   التاريخية  الزرع  لصاحب  بالتعويض  السلام  ما 

فيه  الغنم  نفش  القرآن  و ،  4تضرر من    ﴿:  تعالىو   قال سبحانهحيث    الكريم،قد سجلها 
هِدِينَْۖ  دَ ۥوَدَاوُ  شََٰ لحُِكْمِهِمْ  وَكُن َا  ُِ۬لقَْوْمِ  ا غَنَمُ  فيِهِ  نفََشَتْ  إذِْ  اِِ۬لحَْرْثِ  يَحْكُمََٰنِ فِے  إذِْ  نَ    ]  ﴾  وَسُليَْمََٰ

 [ 78 الآية، الأنبياء سورة
 :  وجه الدلالة

آخر   زرع  في  ليلا  رعت  لرجل  غنما  أن  الآية  هذه  تفسير  في  المفسرون  ذكر  قد  و 
تعويضا له عما ،  فقضى بتسليم الغنم لصاحب الزرع،  فاحتكما إلى داود عليه السلام،  فأتلفته

ضرر من  أصابهو ،  لحقه  الذي  للنقص  السلام و ،  جبرا  داود عليه  قضاء  المفسرون  علل  قد 
لم و ،  إن داود وجد قيمة الزرع التالف مساوية لقيمة الغنم:  بقولهمبتسليم الغنم إلى المتضرر  

  أو مقابل الغلة،  يكن لصاحب الغنم مال غيرها حتى يدفعه تعويضا مقابل الغلة التي تلفت
آخرو  قول  على  صاحب  ،  الحرث  إلى  الغنم  دفع  عندئذ  عليه ،  الزرعفلزم  سليمان  رأى  وقد 

أرفق هو  ما  الحرث،  أرضىو   السلام  صاحب  إلى  الغنم  تدفع  بأن  بألبانهافي،  فقضى    نتفع 
ليقوم عليهو ،  أصوافهاو   سمونهاو  الغنم  إلى صاحب  الحرث  إلى حاله  ،  يدفع  الزرع  فإذا عاد 

فأعجب داود  ،  صاحبهرد كل واحد منهما المال إلى  ، التي أصابته الغنم فيه في السنة المقبلة
 

 .156ص ، المرجع نفسه، محمد بن المدني بوساق  1
دار ،  أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش:  حققه،  الجامع لأحكام القرآن،  ه (   671  )تأبو عبد الله محمد بن أحمد  :  القرطبي  2

   .202ص ، 10الجزء  ، م 1964، 2الطبعة ، القاهرة، الكتب المصرية
  .157ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 3
، 12الجزء  ،  م  2009نوفمبر    18تم نسخه من الإنترنت في  ،  فتاوى الشبكة الإسلامية،  لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية  4

   .10926ص 
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لا يلتفت و ،  فدلت هذه القصة صراحة على مشروعية التعويض بالمال  .1أنفذهو   بحكم سليمان
ذلك لأننا عضدنا بها ،  هل هو شرع لنا أم لا،  هنا إلى من يقول بالخلاف في شرع من قبلنا

  .2بحيث لم يقل أحد بخلافه  ، هو من المتفق عليهو ، أمرا ثابتا بأكثر من دليل
 :  منها، فهناك أدلة كثيرة تقرر مبدأ التعويض عن الضرر، أما في السنة النبوية. 2
البراء بن عازب ▪ أفسدت   )أن:  في حديث  رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما 

أن ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن و ،  ناقته أن على أهل الأموال حفظها بالنهار
   .3على أهلها (  

 :  وجه الدلالة
هو إلزام أصحابها  :  معنى الضمان هناو ،  4أي مضمون عليهم :  ضامن على أهلهاقوله  

  .5الشجر ليلا و  بتعويض ما أفسدته مواشيهم من الزرع
أوقف دابة في   )من:  سلمو   قال رسول الله صلى الله عليه:  قال،  عن النعمان بن بشير ▪

المسلمين سبل  من  أسواقهم،  سبيل  من  سوق  في  فهو ،  أو  رجل  أو  بيد  فأوطأت 
  .6ضامن(

  

 
أحمد :  القرطبي  1 بن  محمد  الله  عبد  القرآن،  أبو  لأحكام  البردوني:  حققه،  الجامع  أطفيش و   أحمد  الكتب ،  إبراهيم  دار 

ص  ،  المرجع السابق،  / محمد بن المدني بوساق  .308و  307ص  ،  11الجزء  ،  م  1964،  2الطبعة  ،  القاهرة،  المصرية
   .158و 157

  .158ص ، نفسهالمرجع ، محمد بن المدني بوساق 2
ت    3 البيهقي  في    458أخرجه  الحدود ،  سننهه  بالسرقة ،  كتاب  الاعتراف  الحديث،  باب  الصغير ،  2639:  رقم  السنن 

، 3الجزء  ،  م  1989،  1الطبعة  ،  باكستان،  كراتشي،  جامعة الدراسات الإسلامية،  عبد المعطي أمين قلعجي:  حققه،  للبيهقي
   .318ص 

محمد زهير  و  شعيب الأرنؤوط:  حققه،  السنةشرح  ،  ه  516ت    أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء:  البغوي   4
   .236ص ،  8الجزء ، م 1983، 2الطبعة ، بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، الشاويش

 .159ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 5
ت    6 الدارقطني  سننه   385أخرجه  الحدود،  ه في  الحديث،  غيرهو   الدياتو   كتاب  : حققه،  الدارقطنيسنن  ،  3385:  رقم 

   .235ص ، 4الجزء ، م 2004، 1الطبعة ، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، آخرون و  شعيب الأرنؤوط
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 :  وجه الدلالة
هذا الحديث واضح في إيجاب التعويض على من تسبب في ضرر المسلمين بواسطة 

  .1الحيوان 
لا و   ضرر  )لا:  سلم قضى أنو   أن رسول الله صلى الله عليه:  عن عبادة بن الصامتو  ▪

  .2ضرار(
 :  وجه الدلالة

صيانة لأموال الناس من كل ،  ففي هذا الحديث دلالة قطعية على مشروعية التعويض
  .3جبر ما فات منها بالتعويض  و ، اعتداء

 :  من الإجماعو . 3
    .5لم يخالف في صحته أحد  و ، 4وقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة 

   .في الفقه الإسلامي الحكمة من مشروعية التعويض. ثانيا
 : نذكر منها، حكم بالغة الأهميةشرع التعويض في الإسلام لما له من 

، من أعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هي دفع المظالم بين الناسإن  .  1
أقسامو  ثلاثة  على  النفس:  المظالم  على  الناسو ،  تعد  أعضاء  على  أموال و ،  تعد  على  تعد 

أن يزجر عن كل نوع من هذه الأنواع بزواجر قوية الله عز وجل  من  فاقتضت حكمة  ،  الناس
يتمثل في  ،  لما كان القصاص في المال يشكل خطرا و ،  6تردع الناس على أن يفعلوا ذلك مرة 

، بالتالي زيادة المفسدةو ،  الأموال لانتشار المقابلة بالمثلزيادة ضياع  و ،  اتساع دائرة الأضرار 
 

 .159ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 1
،  2340:  رقم الحديث،  باب من بنى في حقه ما يضر بجاره،  أبواب الأحكام،  ه في سننه   273أخرجه ابن ماجه ت    2

   .430ص ، 3الجزء ، م 2009، 1الطبعة ، دار الرسالة العالمية، آخرون و  شعيب الأرنؤوط: حققه، ابن ماجهسنن 
 .159ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 3
الدبيان  4 محمد  بن  أصالة،  دبيان  المالية  نشر،  معاصرةو   المعاملات  دار  ص ،  5الجزء  ،  ه  1432،  2الطبعة  ،  بدون 

258.   
   .54ص ، المرجع السابق، محمد نجدات المحمد  5
، السيد سابق:  حققه،  حجة الله البالغة،  ه  1176أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن منصور ت  :  ولي الله الدهلوي   6

   .234ص ، 2الجزء ، م 2005، 1الطبعة ،  لبنان، بيروت، دار الجيل
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مجبور غير  المضرور  جانب  بقاء  محله،  مع  الفرد ،  الضمان  حل  ثروة  يحمي    الذي 
  .1المجتمعو 
فإن تعذر  ،  عين الضرر(  )إزالة  أن يكون جزاء عينيا،  الضررإحداث  الأصل في جزاء  .  2

الجزاء  ،  ذلك إلى  يصار  كان   التعويضيفإنه  إذا  العادل(  المالي  التعويض  أو  )الضمان 
إلى الجزاء العقابي )إزالة الضرر بالعقوبة الحدية أو التعزيرية( إذا  و ،  الضرر واقعا على المال

الجسد   أو  النفس  على  واقعا  الضرر  عما  ذ،  2كان  زجر  أجل  من  شرعت  العقوبات  أن  لك 
سبحانه الله  زجر  شرعية  محظورات  من  أو  و   يرتكبونه  قصاص  أو  بحد  فعلها  عن  تعالى 

جبر  ،  تعزير أجل  من  شرع  فقد  الضمان  التعدي أما  عن  الناشئ  الزجر و   الضرر  أفاد  إن 
  .3أيضا

  جبر ما فات منها بالجوابر و ،  المقصد الأساسي للضمان هو جلب ما فات من المصالح.  3
  .4الزجر و  بينما المقص الأساسي من العقوبة هو الردع، المالية

 التشريع الرباني إن مشروعية التعويض المالي عن الأضرار يعتبر من أسرار عظمة هذا  .  4
إذ أنه يحقق ،  دافعا لكل ضر،  حيث جعل هذا المبدأ جامعا لكل خير،  رحمته بهذه الأمةو 

الضياع تستباحو ،  النقصو   صيانة الأموال من  حتى لا  الملكية  أن ،  تهدرو   يحفظ حرمة  إذ 
، بل إنها تعتبر من لوازم الحفاظ على الأنفس،  حرمة المال لا تقل شأنا عن حرمة الأنفس

جبرا ،  ذلك اقتضت الحكمة أن تكون حماية الأموال بتقرير مبدأ التعويض المثلي أو القيميلو 
مالهو   للضرر في  المضرور  يلحق  الذي  له،  النقص  أتلف  ما  لنظير  أخذه  أن  يجعله ،  ذلك 

رعاية و ، زجرا للمعتدينو ، يكون ذلك قمعا للعدوان، في الوقت نفسهو ، كمن لم يفت عليه شيء
  .5جبر الضرر معا و  هو أصلح طريق لحماية الأموالو ، ثغراتسدا للو ، للحقوق 

 
  .162ص ، المرجع السابق، محمد بن المدني بوساق 1
   .1031و 983ص ، المرجع السابق، أحمد موافي 2
   .35ص ، المرجع السابق، محمد نجدات المحمد  3
  .35و 34ص ، المرجع نفسه، محمد نجدات المحمد  4
،  المرجع السابق،  الجنائية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةو   نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية،  وهبة الزحيلي  5

  .161ص ، المرجع السابق، / محمد بن المدني بوساق .10ص ، المرجع السابق، علي الخفيف/  .22ص 



لعدول عن الخطبة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن اثاني:  الفصل ال
 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

 
97 

إعادة حالته  و ، إصلاح الخلل الذي طرأ على المضرورو ، الضمان يستهدف إزالة الضرر. 5
  .1المالية إلى ما كانت عليه قبل الإضرار  

  .2ذهاب ألم قلبه و ، الضمان يهدف إلى شفاء نفس المضرور. 6
من فكرة الانتقام التي كانت سائدة  حد ، الضرر يعتبر مبدأ حضارياالتعويض المالي عن . 7

 التشفي شرعهاو  رفع الإنسان عن حياة التوحش التي كان الانتقامو ، لدى بعض المجتمعات
  .3ترضية له و  مواساةبمثابة صبح الحكم له بالتعويض أو ، مبدأهاو 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
  .160ص ، المرجع السابق، محمد فوزي فيض الله  1
   .1031ص ، المرجع السابق، أحمد موافي 2
   .161ص ، المرجع السابق، / محمد بن المدني بوساق .9ص ، المرجع السابق، مقدم السعيد   3
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الثاني عن  :  المبحث  التعويض  الماديةحكم  عن  و   الأضرار  العدول  عن  المترتبة  المعنوية 
   .مقدارهو  أساسهو  قانون الأسرة الجزائري و  الخطبة في الفقه الإسلامي

، المعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبةو   إن مسألة التعويض عن الأضرار المادية 
التي لم تكن موجودة لديهم ،  المعاصرة  تعتبر من المسائل الفقهية الطارئة على حياة المسلمين

بأنماط بعيدة كل البعد    هممن بينها تأثر ،  عدة عواملنتيجة  إنما ظهرت  و ،  في القرون السابقة
قد أصبحت هذه المسألة تعد من بين أهم الإشكالات و   .طبيعة الحياة الإسلاميةو   عن أنماط

تواجهها  الاجتماعية   المعاصرةالتي  الإسلامية  الفقه  و ،  المجتمعات  اهتم  فقد  الإسلامي لذلك 
ب المسألة دراسة جادةالمعاصر  هذه  المناسب ،  دراسة  الشرعي  الحكم  إلى  التوصل  أجل  من 

  .إيجاد حلول ملائمة لهاو  ومحاولة معالجتها، لها
المبحث هذا  المادية ،  وفي  الأضرار  عن  التعويض  إمكانية  مدى  بيان  إلى   سنتطرق 

عو  العدول  عن  المترتبة  الإسلاميالمعنوية  الفقه  من  كل  في  الخطبة  الأسرة  و   ن  قانون 
 : ذلك من خلال المطلبين الآتيينو ، الجزائري 

الأول:  المادية  المطلب  الأضرار  عن  التعويض  عن  و   حكم  العدول  عن  المترتبة  المعنوية 
  .مقدارهو  أساسهو  الخطبة في الفقه الإسلامي

الأول:  الأضرار    المطلب  عن  التعويض  عن  و   الماديةحكم  العدول  عن  المترتبة  المعنوية 
  .مقدارهو  أساسهو  قانون الأسرة الجزائري الخطبة في 
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الأول المادية:  المطلب  الأضرار  عن  التعويض  عن  و   حكم  العدول  عن  المترتبة  المعنوية 
   .مقدارهو  أساسهو  الخطبة في الفقه الإسلامي

 القدامى لبيان حكم التعويض عن الأضرار الماديةلم يتطرق فقهاء الشريعة الإسلامية  
الخطبةو  عن  العدول  عن  المترتبة  ذلك  ،  المعنوية  إلى  تطرق  حين  الإسلامي في  الفقه 

في ذلك عدة   الكاس،  الأضرارهذه  التعويض عن  مدى إمكانية  حول  الذي اختلف  و ،  المعاصر
   .متباينةاتجاهات 

المطلب هذا  منسنتطرق  ،  وفي  الأول  الفرع  الشريعة ،  هفي  فقهاء  اتجاهات  بيان  إلى 
قديما الماديةحديثا  و   الإسلامية  الأضرار  عن  التعويض  مسألة  عن  و   في  المترتبة  المعنوية 

إلى بيان تطرق  نفس،  أما في الفرع الثاني،  عرض أدلة كل اتجاه منهاو ،  العدول عن الخطبة
  .هذه الأضرارمقدار هذا التعويض عند الاتجاه القائل بوجوب التعويض عن و  أساس

التعويض عن الأضرار    في  حديثاو   اتجاهات فقهاء الشريعة الإسلامية قديما:  الفرع الأول
   .المعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبةو  المادية

الفقه الإسلامي القديم للحكم الشرعي لمسألة  تعرض  سنتطرق أولا إلى بيان أسباب عدم  
ثم سنطرق بعدها ،  المعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبةو   التعويض عن الأضرار المادية

 الحكم الشرعي لهذه المسألة. في الاتجاهات التي سلكها الفقه الإسلامي المعاصر بيان إلى 
 . في الفقه الإسلامي القديم: أولا

 في كتبهم لم يتعرض الفقهاء القدامى لمسألة التعويض عن أضرار العدول عن الخطبة  
الاجتهادية  و ،  مدوناتهمو  المذاهب  فقهاء  فقيه واحد من  لدى  المسألة  لهذه  نجد نظيرا  نكاد  لا 

ألفوا كتبا في  و ،  بينوا التعويض عنهو ،  متعددةرغم أنهم بحثوا الضرر في مواطن  ،  1المتعددة  

 
،  م  2000،  1الطبعة  ،  الأردن،  دار النفائس،  الطلاقو   مستجدات فقهية في قضايا الزواج،  أسامة عمر سليمان الأشقر  1

  .55ص 
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بعينها  ،  الضمان المسألة  لم ينصوا على هذه  أنهم  ، لعل ذلك راجع لأسباب متعددةو ،  1إلا 
 : منها

إن كان قد حدث العدول عن الخطبة في زمانهم و ،  2عدم حدوث مثل ذلك في عصورهم .  1
فإن الحياة الاجتماعية عندهم لم تترك مجالا للإضرار بالطرف الآخر عند  ،  -مع ندرته    –

زماننا    –العدول   في  يحدث  بتعاليم،  -كما  تتمسك  كانت  التي  بيئاتهم  لأن  آداب  و   ذلك 
ب العلاقة  يخص  فيما  الخاطبالإسلام  بالرؤية،  المخطوبةو   ين  يتعلق  ما  عدم  ،  سواء  أو 

بمفردهما،  الخلوة الناس  أمام  الظهور  يبقى معها مجال لإلحاق  ،  أو عدم  ذلك ،  3الضرر لا 
لا يترتب على العدول عنها  ،  سلوك الطرفين أثناءهاو   طريقها   لأن الخطبة التي رسم الإسلام

إنما جاء الضرر نتيجة انحراف الناس في سلوكهم  و ،  ضرر متى التزم الطرفان هذا السلوك
يفعلون  فيما  المسلمين  لغير  تقليدا  الخطبة  المسلمين الأولين من يشترط  ،  أثناء  فلم يكن في 

،  أو يشترط على الزوجة جهازا معينا،  على الزوج شراء أشياء معينة غير ما قدمه من مهر
بدعوى ،  ها حيث يشاء دون رقيبيذهب بو   لم يكن فيهم من يترك الخاطب يأخذ مخطوبتهو 

إنما  و ،  فلم يكن شيء من ذلك،  تعرف كل منهما على الآخر قبل الدخول في الحياة الزوجية
ترتب عنها إلحاق الضرر بأحد الطرفين عند عدول ،  هي أمور أحدثها الناس في هذا العصر

لناس أقضية " تحدث ل:  كما قال الخليفة عمر بن عبد العزيز،  4الطرف الآخر عن الخطبة  
  .5" بقدر ما أحدثوا من الفجور

 
   .394ص ، م 1985، 1الطبعة ، الأردن، مكتبة المنار، خطبة النكاح، عبد الرحمن عتر 1
،  -القانون  و   المذهب الجعفري و   فقه المذاهب السنيةدراسة مقارنة بين    –أحكام الأسرة في الإسلام  ،  محمد مصطفى شلبي  2

  .86ص ، المرجع السابق
 .255ص ، رجع السابقمال، القانون و  مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه، جميل فخري محمد جانم 3
  .87و 86ص ، المرجع السابق، محمد مصطفى شلبي 4
: حققه،  مقاصد الشريعة الإسلامية،  ه  1393عاشور ت  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  :  ابن عاشور  5

   .252ص ، 3الجزء ، م 2004، قطر، الشؤون الإسلاميةو  وزارة الأوقاف، محمد الحبيب ابن الخوجة
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  فقد كان الشائع عندهم إبرام عقد الزواج مباشرة بالإيجاب،  قلة وقوع الخطبة في زمانهم.  2
المعاملة،  القبولو  بالوضوح في  يتسم  كان  الخداعو ،  كما أن عصرهم  غلبة  و ،  المراوغةو   عدم 

  .1جل على أمر دنيوي عاجل و  خشية الله عز
يقلل  أو  حصول الضرر  يمنع    مما،  لم تكن مدة الخطبة لتطول كما يجري في زماننا هذا.  3
  .2آثار العدول عن الخطبة و  تبعات منو  همن
لأنهم يدركون أن مجرد  ،  لم يكن الناس قديما يتورطون فيما قد يضرهم في هذه المسألة.  4

بإبرام من أمره  ومن تورط في تصرف قبل أن يستوثق  ،  الطرفين بشيءالخطبة لا تلزم أحد  
لا و ،  نتائج ما جنى على نفسهو   عليه أن يتحمل تبعاتو ،  يكون مقصرا في حق نفسه،  العقد

  .3يكون له حق في المطالبة بأي تعويض  
الالتزام.  5 أسباب  من  سبب  وجود  بعقد،  عدم  الغير،  كالإخلال  حق  على  الاعتداء  ، أو 

إلا أنه لا يترتب  ،  إن كان قبيحاو   العدولو ،  إنما هي مجرد وعد بالعقدو ،  فالخطبة ليست عقدا
  .4عليه أي جزاء 

الأقدمينإ.  6 فقهائنا  عهود  في  الأمور  هذه  مثل  البساطة،  ن  من  شيء  على  تجري   كانت 
تستغرق مدة قصيرة  بل كانت  ،  فلم تكن الخطبة تستمر فترة طويلة ،  اليسر بعيدا عن التعقيدو 

للزواج الإعداد  فيها  الآخر و ،  يكون  الطرف  يترك  أن  الطرفين  لأحد  تبين  ما  هذا ،  إذا  فإن 
إذ لم يكن أحد منهما قد تكلف في معظم الأحوال ما يستحق التعويض من  ،  يحدث ببساطة

التعفف عن أخذ العوض في مثل هذه الأمور لم تكن لتفسح  و   كما أن المروءة،  أو غيرهمال  
القضائيا التعويض  لطلب  مجالس ،  لمجال  في  الأمور  هذه  مثل  يحلون  كانوا  الناس  لأن 

 
   .123ص ،  المرجع السابق، القانون و  التدابير الشرعية للحد من العدول عن الخطبة في الفقه ، جميل فخري محمد جانم 1
   .240ص  ، المرجع السابق، أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي، محمود الرجوبنايف  2
: نقلا عن،  29ص  ،  م  1971،  1الطبعة  ،  القاهرة،  دار الفكر العربي،  الزواج في الشريعة الإسلامية،  علي حسب الله  3

  .75ص ،  م 1997، 1الطبعة ، الأردن، دار النفائس، السنةو  أحكام الزواج في ضوء الكتاب، عمر سليمان الأشقر
 .255ص ، رجع السابقالم، القانون و  مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه، جميل فخري محمد جانم 4
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كان لأحكامهم العرفية سلطة و ،  فقهائهمو   يحضرها بعض ذوي الرأي من وجهاء القوم،  عرفية
 .1بين الناسالتنفيذ و  الطاعة

لزاما عليه أن فكان  ،  حق العدول مقرر له شرعا  كل من طرفي الخطبة يعلم مسبقا أن.  7
الآخر الطرف  جانب  من  العدول  وقت  يتوقع  أي  له،  في  مفاجأة  وقوعه  يعد  لا  ليس و ،  إذ 

أحد حق  يتريثون ،  لما كان الأمر كذلكو ،  اعتداء على  فيما  و   كانوا  التكلف  في  يتسرعون  لا 
  .2حتى يتبين لهم حقيقة الأمر، غيرهو  يستحق التعويض من مال

عن أي أمر يسيء  إلى التعويض  ن الناس في العصور الماضية لم تكن متلهفة دائما  إ.  8
فقد ،  بل إن روح التسامح كانت موجودة في كثير من علاقات الناس بعضهم ببعض،  إليهم

الشريعة فيها  حببت  التي  بالمثل  تصرفاتهم  من  كثير  في  متمسكين  الناس  من  كثير  ، كان 
ما هو معلوم من أن الزوجة إذا طلقها زوجها  ثال ذلك  مو ،  منها العفو عن بعض الحقوق و 

الدخول عليه،  قبل  اتفق  الذي  المهر  نصف  نصف و ،  تستحق  منها  يأخذ  أن  الزوج  يستحق 
تعالى يحبب صاحب الحق  و   لكننا نجد أن الله سبحانه،  المهر إذا كان قد دفع المهر كله لها

العفو عن حقه التقوى  و ،  في  إلى  الزوجين  أقرب  أن  يعفويبين  الذي  عن ،  هو  المرأة  فتعفو 
أو يتم الرجل المهر للمرأة فيعفو عن حقه في نصف ،  نصف المهر المستحق لها عند الرجل

لها حدده  الذي  المعروف  و ،  المهر  إهمال  عن  سبحانه،  3نهانا  وَإنِ   ﴿:  تعالىو   فقال 
فرََضْتُمُ  مَا  فنَِصْفُ  فرَِيضَةٗ  لَهُن َ  فرََضْتُمْ  وَقَدْ  وهُن َ  تمََس ُ أنَ  قبَْلِ  مِن    أنَْ   إلِ آَ  ٓٓ  ۥطَل قَْتُمُوهُن َ 

 
  : نقلا عن،  216و  215ص  ،  م1990،  بدون طبعة ،  القاهرة،  مكتبة الشباب،  دراسات في أحكام الأسرة،  محمد بلتاجي  1

  .55ص ، السابقالمرجع ، أسامة عمر سليمان الأشقر 
محفوظ بن  : نقلا عن، 30ص ، م 1998، القاهرة، مكتبة النصر، محاضرات في الأحوال الشخصية،  محمد فهيم الجندي 2

   .74ص ، المرجع السابق ، قانون الأسرة الجزائري و  أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي، صغير
   .52و 51ص ، بدون تاريخ، بدون طبعة، القاهرة، الاعتصامدار ، الزواجو  فقه النساء في الخطبة،  محمد رأفت عثمان 3
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لْ   ي َعْفُونَ  ُِ۬ ا تنَسَوُاْ  وَلاَ   ْۖ للِت َقْويَٰ۪ أقَرَْبُ  تعَْفُوٓاْ  وَأنَ  ُِ۬لن ِكاَحِْۖ  ا عُقْدَةُ  بِيَدِهِۦ  َِ۬لذِے  ا يَعْفُوَاْ  فَضْلَ  أوَْ 
ْٓۖ ۥبيَْنَكُمُ  َ  إنِ َ  ٓٓ َِ۬للّ َ ْۖ تعَْمَلوُنَ  بِمَا ا  [  237 الآية، البقرة سورة ] ﴾ بصَِير 

الخطبة عن  العدول  نتيجة  أضرار  بوجود  تسمح  لم  العوامل  هذه  الأضرار  ،  فكل  مثل 
المعاصرة حياتنا  في  نراها  الخاطبين،  التي  من  أحد  العدول  من  ليتضرر  كان  أن  ،  فما  أو 

أن  و ،  إصدار الحكم فيهو   التحليلو   يكن ذا قيمة تستدعي أن يتناوله الفقهاء بالبحث الضرر لم  
  .1يفرض له تعويض  

   .في الفقه الإسلامي الحديث: ثانيا
القدامى للفقهاء  القضية  ،  وخلافا  نالت هذه  المعاصرينفقد  الفقهاء  بعد  ،  اهتمام بعض 

أنواع الأذى التي تلحق بالخاطب أو المخطوبة من    وى مناازدادت الشكو ،  أن كثرت التعديات
 :  منها، نظرا لعدة أسبابذلك و ، 2جراء العدول عن الخطبة 

الحياة   ▪ ظروف  المعاملاتو ،  3تغير  في  الممارسات  و   تبدل  فقد ،  4عصرنا  الاجتماعية 
تجعل من المحتمل جدا أن يتضرر أحد أثناء فترة الخطبة  عادات جديدة  و   طرأت أعراف

   .5الخطيبين أو كليهما من جراء العدول عن الخطبة 
إذ وفدت إلينا ،  6المفاهيم الغربية في السلوك الاجتماعي في هذا الزمان  و   التأثر بالعادات ▪

  .7الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية من الحضارة الغربية  
 

 
عتر  1 الرحمن  السابق،  عبد  الرجوب  .394ص  ،  المرجع  محمود  نايف  الإسلامي،  /  الفقه  في  الخطبة  المرجع ،  أحكام 

 .56ص ، المرجع السابق، / أسامة عمر سليمان الأشقر .240ص ، السابق
  .57و 56ص  ،المرجع نفسه، أسامة عمر سليمان الأشقر 2
   .123ص ،  المرجع السابق، القانون و  التدابير الشرعية للحد من العدول عن الخطبة في الفقه ، جميل فخري محمد جانم 3
  .56ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 4
الفقه الإسلامي،  عبد الرحمن الصابوني  5 القلم،  أحكام الزواج في  المتحدةالإمارات  ،  دار  ، م  2000،  2الطبعة  ،  العربية 

  .80ص 
 .255ص ، رجع السابقمال، القانون و  مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه، جميل فخري محمد جانم 6
  .240ص ، المرجع السابق، نايف محمود الرجوب 7
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   .1الأخلاق و   فساد الأذواقو ، ضعف الوازع الديني  ▪
تيار مجافاة ▪ المختلفة بما فيها مجال  و   سريان  الحياة  فصل الأحكام الشرعية عن شؤون 

  .2الأسرة 
زيادة   في  أسهم  ذلك  الخطبةكل  عن  العدول  عن  المترتبة  ذلك ،  الأضرار  عن  فنشأ 

المستحدثةو   الدعاوى   الكثير من ديننا،  القضايا  مما ،  3وأنماط حياتنا  ،  أخلاقناو   الغريبة عن 
التعويض عن أضرار العدول   المعاصرين إلى معالجة قضية  دعا فقهاء الشريعة الإسلامية 

الفقه المعاصر أن يجتهد في الإجابة عن و ،  عن الخطبة أصبح في رأيهم من المحتم على 
عن   أو  السؤال  المستجدة  هذا  القضية  الش،  4هذه  أن  تدعو  إذ  الإسلامية  إلى  ريعة  العلماء 

 . 5الأعصارو  الوقائع الفقهية التي تستجد في حياة الناس عبر الأمصارو   الاجتهاد في النوازل
العدول  عن  المترتب  الضرر  عن  التعويض  حكم  في  المعاصرون  الفقهاء  اختلف  وقد 

بينما ذهب اتجاه  ،  معارض للتعويض عنه مطلقاو   بانت اتجاهاتهم بين مؤيدو ،  عن الخطبة
 : على النحو الآتيذلك و ، 6ثالث إلى القول بالتعويض مع التفصيل 

 القائلون بعدم التعويض مطلقا وأدلتهم: . 1
يذهب أصحاب هذا الاتجاه في رأيهم إلى متابعة الفقهاء   القائلون بعدم التعويض مطلقا:.  أ

، 7العدول عن الخطبة رفضا كليا    الضرر المترتب عن  عن رفض مبدأ التعويض  و   القدامى

 
  .240ص ، المرجع السابق، / نايف محمود الرجوب .75ص ، المرجع السابق، محفوظ بن صغير 1
  .56ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 2
  .240ص ، المرجع السابق، نايف محمود الرجوب 3
  .57ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 4
الشريعة الإسلامية،  عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين  5 دراسة شرعية لأصول وفروع تنزيل   -  توصيف الأقضية في 

،  -الأحكام الكلية على الوقائع القضائية والفتوية مع تطبيقات قضائية من أقضية السلف ومحاكم المملكة العربية السعودية  
  .421ص ، 1الجزء ، م 2003، 1الطبعة ، بدون مكان النشر، بدون دار نشر

 .76ص ، المرجع السابق، محفوظ بن صغير 6
  .57ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 7
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قد ذهب إلى هذا الرأي كل من محمد بخيت المطيعي مفتي و ،  1سواء أكان ماديا أو معنويا  
  .4عبد الكريم زيدان و ، 3عمر سليمان الأشقرو ، 2الديار المصرية  

من ذلك يعلم أنه لا و   ":  في إحدى فتاواه   وعلى هذا يقول الشيخ محمد بخيت المطيعي
لأن كل  ،  وجه أن يلزم من يمتنع عن العقد بعد الخطبة من الخاطب أو المخطوبة بتعويض

بل بعد الخطبة لكل واحد منهما  ،  واحد منهما لا يفوت على الآخر حقا حتى يلزم بالتعويض
 .5" الحرية التامة شرعا في أن يتزوج بمن شاء

 يمكن إجمال أدلة هذا الفريق في النقاط الآتية:و بعدم التعويض مطلقا:  القائلينأدلة . ب
الخطبة ▪ طبيعة  يخالف  عقدا،  التعويض  ليست  ممهد و ،  فالخطبة  أولي  اتفاق  هي  إنما 

بحيث ،  فالقول بالتعويض ينافي حقيقة الخطبة،  بالزواج  لا تعدو أن تكون وعداو ،  للزواج
  .6هو يقرر أن الخطبة وعد وقع في التناقض  و  أن من ذهب إلى إيجاب التعويض

،  المخطوبة في أي وقتو   العدول عن الخطبة حق ثابت مقرر شرعا لكل من الخاطب ▪
فقد استعمل حقه الشرعي الذي ،  فإذا عدل أحدهما عن الخطبة،  بدون أي قيد أو شرطو 

إياه الشارع  شرعا  و ،  منحه  له  المقرر  حقه  استعمل  من  على  ضمان  أن،  7لا  من   إذ 
هذا يعني أن من و ،  8"  " الجواز الشرعي ينافي الضمان:  المقرر في الفقه الإسلامي أن

 
   .70ص ، المرجع السابق، بن زيطة عبد الهادي 1
نقلا ،  45و  44ص  ،  القاهرة،  )، )بدون تاريخالسنة الثانية،  العدد الأول،  مجلة المحاماة الشرعية،  محمد بخيت المطيعي  2

 .76ص ، المرجع السابق، محفوظ بن صغير: عن
 .  77ص ، المرجع السابق، عمر سليمان الأشقر 3
،  1الطبعة  ،  بيروت،  مؤسسة الرسالة،  البيت المسلم في الشريعة الإسلاميةو   المفصل في أحكام المرأة ،  عبد الكريم زيدان   4

   .78و 77ص ، 6الجزء ، م 1993
نقلا  ،  45و  44ص  ،  القاهرة،  )  ، )بدون تاريخالثانيةالسنة  ،  العدد الأول،  مجلة المحاماة الشرعية،  محمد بخيت المطيعي  5

  .58ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر: عن
 .78ص ، المرجع نفسه، عمر سليمان الأشقر 6
  .395ص ، المرجع السابق، عبد الرحمن عتر 7
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  ،  القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه،  محمد حسن عبد الغفار  8

   .12ص ، 18الجزء ، http://www.islamweb.netالإسلامية 

http://www.islamweb.net/
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لو تضرر الغير باستعمال هذا  و   حتى أو مباحا لا يكون مسؤولا  ،  يمارس حقا مشروعا له
المسؤولية،  الحق قيام  ينافي  الجواز  أن  ،  لأن  المجاوزة ذلك  عن  تنشأ   المسؤولية 

المخطوبة  الخاطب و ،  الاعتداءو  يعتبر  أو  منهما  لا  في    كل  حقه  استعمل  إذا  معتديا 
  .1العدول 

قد جعل الشارع العدول حقا شخصيا و ،  2هو الزواج  و   مقدمة تمهيدية لعقد خطيرالخطبة   ▪
الخطيبين من  بكل  خاصة  لاعتبارات  خاضعا  نفسية  و ،  تقديريا  أمور  تقديرها هي  يعود 

عليهماو ،  إليهما للقضاء  سلطان  شؤونهما،  لا  أخص  من  الزواج  تترك  ،  لأن  أن  فينبغي 
في هذا   إذ هما أدرى بمصالحهما الخاصة،  في الإقدام أم الإحجاملهما الحرية الكاملة  

 .3ينبغي أن يكون لهوى النفس مدخل في العدول و ، العقد الخطير
فلو لزم الحكم بالتعويض  ،  المرأة و   كامل من كل من الرجلالزواج لا يتم إلا بالرضا ال  إن ▪

هذا لا  و ،  لكان في ذلك إلزام ضمني لهما بالزواج مع عدم رغبتهما في ذلك،  عند العدول
    ؟ 4فكيف يكون ذلك في عقد الزواج ، يجوز في العقود مطلقا

الضمان عند و ، 6ليس التغرير و  5إن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة سببه الاغترار  ▪
يعلم أن الطرف الآخر ،  لأن الذي وقع في الضرر من الطرفين،  التغرير لا عند الاغترار

 
زيدان  1 الكريم  السابق،  عبد  الدريني  .76ص  ،  6الجزء  ،  المرجع  فتحي  الإسلامي،  /  الفقه  في  مقارنة  ، أصولهو   بحوث 

   .469ص ، 2الجزء ، المرجع السابق
  .59ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 2
 .469ص ، 2الجزء ، المرجع السابق، فتحي الدريني  3
 . 75ص ، المرجع السابق، محفوظ بن صغير :نقلا عن، 63ص ،  شرح قانون الأحوال الشخصية، مصطفى السباعي 4
، والمفعول م غترِّ   5 ، اغترارًا، فهو مغترِّ رْ/اغْت رَّ ، اغْت ر     .خ دع به :اغترَّ بمظهره )للمتعد ِّي  (اغترَّ بـ يغترِّ

ص  ،  2الجزء  ،  م  2008،  1الطبعة  ،  د م،  عالم الكتب،  معجم اللغة العربية المعاصرة،  ) أحمد مختار عبد الحميد عمر
1605. ) 

ر،  6 ر  بـ ي غر ِّ رغرَّ ر، والمفعول م غرَّ ر به تعني، و )للمتعد ِّي( )تغريرًا، فهو م غر ِّ  :  غرَّ
ر بنفسه وماله" أضلَّه، عرَّضه للهلاك -1  ."غرَّ
ر به أصحاب ه" استغلَّ غفلته فأضلِّه -2 ر: تضليله وحمله على ما لا يحلِّ  "لم يكن ليفعل هذا لولا أن غرَّ -تغرير بالقاص 
لال :سؤال تغريريِّ   اع، باعث على الضَّ  .خدَّ
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شاء وقت  أي  في  العدول  حق  ذلكو ،  له  يتوقع  أن  لهو   عليه  مفاجأة  وقوعه  يعتبر  ،  لا 
تتبين له جلية  فينبغي أن يتريث حتى  ،  إذا كان الأمر كذلكو ،  ليس فيه اعتداء على حقهو 

أو الاستقالة من الوظيفة من أجل التفرغ ،   يتسرع في شراء جهاز البيت مثلالاو ،  الأمر
الأسرة العقد،  لشؤون  أمر  في  يبت  أن  تهورا،  قبل  يعتبر  هذا  حق و   لأن  في  تقصيرا 

فإن  ،  عدم احتياطهو ،  تقصيرهمغبة  و   ،أن يتحمل وحده نتيجة عمله  على المقصرو ،  النفس
فالضرر هو نتيجة لاغتراره  ،  ثم حصل عدول،  أقدم على العمل بناء على مجرد الخطبة 

أحدو ،  هو به  يغرر  الخطبة ،  لم  في  البت  يطلب  أن  عليه  يوجب  الاحتياط  كان   إذ 
فما يصيبه من ،  قبل إقدامه على القيام بأي عمل يترتب عليه حصول ضرر له،  الزواجو 

  .1  ليس منشؤه محض العدولو ، اغترارا أو طيشا، ضرر إنما كان بسبب منه
ذلك أن الضرر  ،  بل يزيدها انتشارا،  لا يحلهاو   يؤصلهاو   القول بالتعويض يعمق المشكلة ▪

، فالخطبة وعد،  الذي ينشأ عن العدول ناتج عن إعطاء الناس الخطبة فوق ما تستحقه
توجهاتو  الناس  عليه  يبني  أن  يجوز  لا  عليهم و   الوعد  تعود  الحياة  واقع  في  تصرفات 

مبد،  2بالضرر  إقرار  تم  الخطبةفإذا  عن  العدول  أضرار  عن  التعويض  بذلك ،  أ  فكأنما 
الإضرار في  التمادي  إلى  الناس  من ،  ندعو  الأضرار  هذه  عن  يترتب  بما  لعلمهم 

 .  3تعويض

 

 ( .1605ص ، 2الجزء ، المرجع نفسه، مختار عبد الحميد عمر )أحمد 
 بينما الثاني فليس للطرف الآخر دخل فيه، الاغترار يتمثل في أن الأول يكون سببه الطرف الآخرو  والفرق بين التغرير

  (.245ص ، المرجع السابق، محمود الرجوب )نايف
، أما التغرير فيكون مصدره الخاطب مثلا،  في حالة الخطبة هو حالة نفسية داخلية من لدن نفس المخطوبة مثلا  والاغترار

 (.71ص ، المرجع السابق، زيطة عبد الهادي  )بن  .أفعال معينةو  يغشها بأقوالو  بحيث يغرر بالفتاة
/ فتحي   .36ص  ،  المرجع السابق،  الأحوال الشخصية،  / محمد أبو زهرة  .395ص  ،  المرجع السابق،  عبد الرحمن عتر  1

   .469ص ، 2الجزء ، المرجع السابق، الدريني
   .77ص ، المرجع السابق، عمر سليمان الأشقر 2
  .77ص ، المرجع نفسه، عمر سليمان الأشقر 3
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حينها لا بد للقاضي أن يبحث بقدر استطاعته عن ، إذا أسندت قضايا التعويض للمحاكم ▪
العدول هذا  التفو ،  أسباب  أدق  في  الخوض  إلى  سيقود  الشخصيةهذا  الحياة و ،  اصيل 

هذا قد يكون سبب  و ،  خفاياهاو   أسرارهاو ،  التي في بحثها كشف لحرمات الناسو ،  الخاصة
كأن يعدل الخاطب لسبب لا يريد البوح به حفاظا  ،  عدم البوح بهو   يجب سترهالعدول مما  

الفتاة سمعة  أضرار  و ،  كرامتهاو   على  عن  التعويض  باب  بفتح  المطالبة  فإن  بالتالي 
الخطبة  عن  بابو ،  العدول  سيفتح  القضايا  هذه  في   الفضائح و   الاتهامات  الخوض 

،  المنازعات التي ربما يكون ضررها أفحش من الضرر المادي أو المعنوي المدعى بهو 
  .1القاعدة الفقهية تقضي بدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف و 
التعويض   ▪ مبدأ  قرر  الخطبةعن  إذا  عن  العدول  المحاكم  سن،  أضرار  قاعات  في  شاهد 

ستتضاعف و ،  تجعلهم في مواقف صعبةو ،  قضايا تفتح لنا باب شر كبير تتعب القضاة
ألم من كل واحد و   نحن نعلم ما يقع في النفوس من مرارةو   خاصة،  تتراكم و   بذلك القضايا

اتجاه الآخر الخطيبين  بالطرف الآخر  ،  من  الإيقاع  الخاطبين  الكثير من  بحيث يحاول 
ما   فطنةبكل  من  ذلك  و ،  ذكاءو   قوةو   أوتوا  على  دليلا  من حسبنا  واقعا  نشاهده  ما 

 ؟  2فكيف إذا فتحنا بابا جديدا  ، الطلاقو  إشكالات على مستوى عقود الزواج
مزاياها  إن ▪ الخطبة  يفقد  بالتعويض  الحكم  بالزواج ،  جواز  ملزمة  شبه  ستصبح  ، لأنها 

في هذا أيضا شيء  و ،  الآخر للزواجليست مرحلة للتعرف على مدى صلاحية الطرف  و 
الزواج إلى ،  من الإكراه على  قد يضطر  الخطبة  العدول عن  في  أن من يرغب  بحيث 

بالتعويض عليه  الحكم  خشية  يرضاه  لا  زواج  فرص و ،  إتمام  زيادة  إلى  يؤدي  مما  هذا 
  .3 فشل الزواج

 
/   .60ص  ،  المرجع السابق،  / أسامة عمر سليمان الأشقر  .246و   245ص  ،  المرجع السابق،  نايف محمود الرجوب  1

   .78ص ، 6الجزء ، المرجع السابق، عبد الكريم زيدان
 .61و  60ص ، المرجع السابق، / أسامة عمر سليمان الأشقر .78 ص، السابقالمرجع ، عمر سليمان الأشقر 2
مطبعة  ،  غير المسلمينو   التشريعات العربية للمسلمينو   الإسلاميةخطبة النساء في الشريعة  ،  عبد الناصر توفيق العطار  3

   .172ص ، اريخت ون د ب ، بعةط ون د ب ، كانم  ون د ب، السعادة
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م يرتب أحد من  إذ ل،  1  عبر التاريخ  لإجماع الأمة الإسلاميةالقول بالتعويض مخالف   ▪
  .2السلف الصالح أي تبعات على العدول 

 القائلون بوجوب التعويض مطلقا وأدلتهم: . 2
التعويض مطلقا:.  أ الفقهاء    القائلون بوجوب  إلى وجوب  ذهب فريق آخر من  المعاصرين 

من غير تفصيل في ماهية  ،  التعويض عن الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة مطلقا
السابقو ،  3الضرر  الأزهر  شيخ  شلتوت  محمود  الشيخ  الاتجاه  هذا  قال،  يمثل  إن :  حيث   "

الآخر"   للطرف  التعويض  يستوجب  الخطبة  عن  إلى،  4العدول  فتحي   بالإضافة  الشيخ 
  .5الدريني 

يلتقي أصحاب هذا الاتجاه مع أصحاب الاتجاه  و   بوجوب التعويض مطلقا:  أدلة القائلين.  ب
في الاستدلال للقول ،  ض عن أضرار العدول عن الخطبة مع التفصيلالثالث القائلين بالتعوي

هذا الاتجاه من خلال عرض أدلة الاتجاه  سنعرض أدلة    لذلك،  بالتعويض عن هذه الأضرار
  .6لأن هذه الأدلة هي نفسها في هذين الاتجاهين ، الثالث

 القائلون بالتعويض عن الضرر مع التفصيل وأدلتهم:  . 3
لون على ثلاثة اتجاهات، بناء على اعتبارات ثلاث؛ باعتبار  وقد اختلف هؤلاء المفصِّ

ض عنه، وباعتبار المعوِّ الضرر  للعادل    نوعية  العدول ولا دخل  بسبب  يكون  الذي  الضرر 
ض له  بين الضرر الذي يكون للعادل فيه دخل، وباعتبار الط و ،  فيه على النحو ،  7رف المعوِّ

 : الآتي

 
 .78ص ، السابق المرجع، عمر سليمان الأشقر  1
  .245ص ، المرجع السابق، نايف محمود الرجوب 2
  .61ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 3
  .81ص ، المرجع السابق، الرحمن الصابونيعبد  4
  .470ص ، 2الجزء ، المرجع السابق، فتحي الدريني 5
 .397ص ، المرجع السابق، عبد الرحمن عتر 6
  .61ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 7
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ض عنه: اختلفوا على قولين. أ  : 1باعتبار نوعية الضرر المعوِّ
 المعنوي وأدلتهم:دون القائلون بالتعويض عن الضرر المادي  
لى الضرر  التعويض ع  واقصر الذين  :  المعنوي دون  القائلون بالتعويض عن الضرر المادي  

  على   لأن هذا الأخير مترتب،  العدول عن الخطبة دون الضرر المعنوي المادي المترتب عن  
الشارع  أمور عنها  نهى  عنها  ،  قد  التعويض  يصح  الشيخ و ،  2فلا  الرأي  هذا  إلى  ذهب  قد 

أبو زهرة قال،  محمد  أقد يحدث  و   " :  حيث  أو  الخطبة ضرر مادي  العدول عن  دبي بسبب 
العاقدينلأ الإو ،  حد  بالآداب  التمسك  يقتصر  سلاإن  أن  عليه  يترتب  بالخطبة  الخاصة  مية 

الأ في  الماديالنظر  الأ،  ةضرار  الأضرار  السمعةلأن  تمس  التي  الاستهواء و   دبية   سببها 
  .3"  سلامي نحو ذلك لا محل لها في الفقه الإو  الاستغواءو 

أ نهاهم عن هذا الأمر الذي سلامي بحكم منطقه قد  " على أن الشارع الإ:  يضاوقال 
ي  نواهيه سببا فو   وامرهأعدم اتباع  و   فلا يصح أن تكون مخالفته،  دبييه الضرر الأترتب عل

سرفوا على أنفسهم ذين أئك المفرطين الإنما على أولو ،  ن يشرع لهم ما يحمي هذه المخالفةأ
لا يوجد قانون عادل يحمي مخالفة من  و ،  نواهيهو   وامر الشارعأن يتحملوا تبعات مخالفتهم لأ

   .4"ن هذه الحماية تشجيع لهم على المخالفة إذ أ، يخالفونه
أ تقديرنا الضرر الألذلك نطر   " :  يضاوقال  إو ،  دبيح من  الماديلنتجه   .. .لى الضرر 

 .5"  نظارموضع تجاذب الأو  ا هو موضع النظروهذ
 ومن ذلك:  :  المعنوي دون بالتعويض عن الضرر المادي  أدلة القائلين

القد ▪ الفقهاء  المعنوي و   امىاختلف  التعويض عن الضرر  ، المعاصرون حول مدى جواز 
قد أنكر كثير من الفقهاء المعاصرين أن يكون الفقه الإسلامي قد عرف التعويض عن  و 

 
   .64و 63و 62و 61ص ، المرجع نفسه، أسامة عمر سليمان الأشقر 1
  .63و 62ص ، المرجع نفسه، سليمان الأشقرأسامة عمر  2
  .66ص ،  المرجع السابق، آثارهو  عقد الزواج، محمد أبو زهرة  3
  .66ص ، نفسهالمرجع ، آثارهو  عقد الزواج، محمد أبو زهرة 4
  .66ص ، المرجع نفسه، آثارهو  عقد الزواج، محمد أبو زهرة  5
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" لم تعرف الشريعة الإسلامية فكرة التعويض عن الضرر :  1هذا النوع من الضرر بقولهم
الضرر  ،  2المعنوي"   عن  المالي  التعويض  لفكرة  رفضه  الإنكار  على  بعضهم  زاد  بل 

أساسها   من  عموماو ،  3المعنوي  المعنوي  الضرر  حول  موقفهم  ذلك  باب  ،  مادام  فمن 
  .4 عن الخطبة لأولى أن يرفضوا فكرة التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن العدو 

الأدبية ▪ الأضرار  معالجة  في  الإسلامية  الشريعة  اتبعته  الذي  الأسلوب  هو ،  إن  إنما 
الزاجر الماليو ،  التعزير  التعويض  الإنسان ،  ليس  شرف  الإسلامية  الشريعة  تعد  لا   إذ 

ولو سلمنا بالتعزير المالي ) أي العقوبة المالية( ،  سمعته مالا متقوما يعوض بمال آخرو 
 .5لوجب أن يذهب المال إلى خزانة الدولة لا إلى جيب المتضرر ، أضر بغيره أدبيا لمن 

بالمالإ ▪ تقوم  لا  المعنوية  الأضرار  إ،  ن  يمكن  لا  أنه  الشخصإذ  شرف  ، اعتبارهو ،  نزال 
 .6خلاقية العليا لمثل الأن ذلك مما ينافي الأ، موال الماديةلأعواطفه منزلة او 
هو أن مقدار و ،  المالي عن الأضرار المعنوية له محذور واضحإن قبول مبدأ التعويض   ▪

بضابط ينضبط  لا  محض  اعتباطي  على ،  التعويض  الحرص  الشريعة  في  يظهر  بينما 
ندهش و   إذ كثيرا ما نسمع ،  هذا متعذر هناو ،  التعويضو   التكافؤ الموضوعي بين الضرر

الأجنبية الدعاوى  أخبار  أض،  في  مزاعم  لقاء  بالملايين  منتهى أرقاما  في  أدبية  رار 
  .7التفاهة

  

 
  .113ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 1
   .63ص ، المرجع السابق، مقدم السعيد  2
  .113ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 3
   .64و 63ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 4
  123و  122و  121ص  ،  م  1988،  1الطبعة  ،  دمشق،  دار القلم،  الضمان فيهو   الفعل الضار،  مصطفى أحمد الزرقا  5
   .124و
   .64ص ، المرجع السابق، السعيد مقدم  6
  .124ص ، المرجع السابق، مصطفى أحمد الزرقا 7
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 :  القائلون بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وأدلتهم
والمعنوي  المادي  الضرر  عن  بالتعويض  الضرر    ون ير   ن الذي:  القائلون  عن  التعويض 

بينهماو   المادي تفريق  دون  مصطفى و ،  1المعنوي  الشيخ  من  كل  الرأي  هذا  إلى  ذهب  الذي 
  .4الدكتور عبد الرحمن الصابوني و ، 3الأستاذ فتحي الدريني و ، 2السباعي 

 ومن ذلك:  أدلة القائلين بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي:
ذلك أن المتضرر  ،  الأصل الإباحةو ،  العوض عن الضرر المعنوي لم يرد نص بتحريمه ▪

بدون وجه مشروعبضرر   أنتهك  قد  له  حق  المال عوضا عن  يأخذ  إنما  هذا  و ،  معنوي 
الكرامة لا تمس عواطفه يتمثل في أن يعيش موفور  ثم إن هذا ،  مشاعره بسوءو   الحق 

  .5 ترضيتهو  هو مواساة المتضررو ، التعويض يحقق غرضا شرعيا
الدية ▪ الماو   إيجاب  على  واقعة  غير  أضرار  على  ضمانا  يعتبر  مثلا  ،  لالأرش  فالدية 

هذا يساعد و ،  جعلها الشارع الحكيم تعويضا عن الضرر المعنوي اللاحق بأولياء المقتول
بالكليةو ،  على تخفيف الضرر هذا دليل على أن الشريعة الإسلامية قدر  و ،  إن لم يزله 

  .6 أقرت التعويض المالي عن الضرر المعنوي 
،  القائلين بعدم التعويض عليهعلى أدلة  القائلون بالتعويض عن الضرر المعنوي  وقد رد  

 :  على النحو الآتي
القول بأنه لا يصح التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن العدول عن الخطبة لأنه   ▪

، 7هو حقيقة يتفق عليها جميع القائلين بالتعويض،  مترتب عن أمور نهى عنها الشارع
 

  .63ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 1
السباعي  2 السوري ،  مصطفى  الشخصية  المرجع  ،  عمر سليمان الأشقر  أسامة:  عننقلا  ،  64ص  ،  شرح مدونة الأحوال 

  .63ص ، السابق
  .470ص ، 2الجزء ، المرجع السابق، الدرينيفتحي  3
  .86ص ، المرجع السابق، عبد الرحمن الصابوني 4
 .  118و 117ص ، المرجع السابق، فاروق عبد الله كريم 5
  .123و 119ص ، المرجع نفسه، فاروق عبد الله كريم 6
  .64ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 7
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قد تسببت  و ،  أما الأضرار التي تلحق بالمخطوبة"  :  لأستاذ فتحي الدرينيفي هذا يقول او 
نشوئها في  الشريعة،  هي  تعاليم  عن  هي  يوجب  ،  آدابهاو   كخروجها  لا  هذا  فمثل 

التعويض في  محرمة،  المسؤولية  أفعال  عن  ،  لأنها  ديانة  هي  مسؤوليتها  توجب  بل 
فالشريعة لا تحمي من ،  الآدابو   الأخلاقالخروج على حدود  و ،  التفريط في حق نفسها

  .1"   ينتهك حرمة تعاليمها
حالات الإغواء ▪ في  ينحصر  المعنوي لا  الضرر  أن  الثاني  الفريق  الاستهواء و   كما يرى 

أن تكون الفتاة في سن يكثر :  ومن أمثلتها،  بل كثير منه يقع في حالات مباحة،  الجنسي
ثم يعدل   –كما يقع كثيرا    –ثم تمتد الخطبة سنين  ،  فيه الخاطبون فتختار واحدا منهم

أفضل و   الخاطب عن الخطبة بعد أن فاتها عدد من الخاطبين الأكفاء قد يكونون أحسن
    .2من خطيبها الذي عدل أخيرا 

فيه.  ب للعادل  دخل  ولا  العدول  بسبب  يكون  الذي  الضرر  الذي ،  باعتبار  الضرر  وبين 
  يكون للعادل فيه دخل:

   دون الذي لا دخل له فيه: القائلون بالتعويض عن الضرر الذي يكون للعادل فيه دخل 
تغريرف لأنه  الأول  على  التعويض  لا  ،  يلزم  ابينما  عن  من ،  لثانيتعويض  نوع  لأنه 

  .5الشيخ عبد الرحمن الصابوني و ، 4هو قول الشيخ محمد أبي زهرةو ، 3الاغترار 
فإذا  ،  أن تستقيل المخطوبة مثلا من وظيفتها بعد الخطبة بمحض إرادتها  :الاغترارعن  مثال  

 .6حصل العدول تضررت 

 
 
  .473ص، 2الجزء ، المرجع السابق، الدرينيفتحي  1
، شرح مدونة الأحوال الشخصية السوري ،  / مصطفى السباعي  .65ص  ،  المرجع السابق،  أسامة عمر سليمان الأشقر  2

 .65ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر: نقلا عن، 68و 67ص 
   .243و 242ص ، المرجع السابق، نايف محمود الرجوب 3
  .37ص ، المرجع السابق، الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة 4
  .82و 81ص ، المرجع السابق، عبد الرحمن الصابوني 5
  .243ص ، المرجع السابق، نايف محمود الرجوب 6
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أن يطلب الخاطب من المخطوبة الاستقالة من وظيفتها بعد الخطبة من مثال عن التغرير:  
  .1ثم يعدل عن الخطبة بعد ذلك ، أجل الزواج

   :لهباعتبار الطرف المعوّض . ج
ا الذي يستحق   لاتجاه أيضا حول تحديد المتضرر من الخطيبيناختلف أصحاب هذا 

   .أيضا حول تحديد الشروط الموجبة للتعويضو ، التعويض
   يلحق بالمخطوبة دون الخاطب:القائلون بالتعويض عن الضرر الذي 

الضرر   عن  فقط  المخطوبة  بتعويض  القول  إلى  السباعي  مصطفى  الشيخ  ذهب  وقد 
 : 3اشترط للتعويض الشروط الآتية و ، 2المترتب عن العدول  

لأنها  ،  فإن كان العدول منها فلا حق لها بالتعويض،  من المخطوبةأن لا يكون العدول   ▪
 . ليس من العدل أن يحكم لها بالتعويضو ،  تسببت في الضرر

 .غير الاستهواء الجنسي، أن يكون العدول قد أضر بها ضررا ماديا أو معنويا ▪
ر  ▪ أكد  قد  الخاطب  يكون  عقلاأن  أو  عادة  به  يستدل  بما  الزواج  في  تأكيد ،  غبته  على 

 .تصميمه على إجراء العقدو ، خطبته
 : الشرط الآتيوجوب توافر ، فيرى إضافة لهذه الشروط، أما الأستاذ الصابوني

على أن يكون ذلك ،  ضي الشرعيلتقدير القايجب أن يخضع  ،  التعويض الذي يحكم به
المهر بنصف  لا  ،  مقيدا  مما  لأنه  بأكثر  الخطبة  عن  العدول  عن  بالتعويض  الحكم  يجوز 

لأن الزوج إذا طلق زوجته  ،  زوجته قبل الدخولطلق  و   يدفعه المطلق فيما لو تم العقد بينهما

 
  .243ص ، المرجع نفسه، نايف محمود الرجوب 1
  .242ص ، المرجع نفسه، نايف محمود الرجوب 2
السباعي  3 السوري شرح  ،  مصطفى  الشخصية  الأحوال  عن،  68و  67ص  ،  مدونة  الأشقر:  نقلا  سليمان  عمر  ، أسامة 

المرجع ،  نايف محمود الرجوب:  نقلا عن،  73ص  ،  الأحوال الشخصية،  / مصطفى السباعي  .63ص  ،  المرجع السابق
  .242ص ، السابق
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التعويض بما لا  و ،  قبل أن يدخل بها يترتب عليه دفع نصف المهر لزوجته ضرورة تحديد 
  .1ر هذا التعويضإنما هو خشية التعسف في تقدي، يتجاوز نصف المهر 

 : أدلة الاتجاهين القائلين بالتعويض عموما
  .2لا ضرار" و  " لا ضرر: النبي صلى الله عليه وسلمقال  ▪

  الضرر   ووجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
بهمو   بالآخرين يو ،  الإضرار  فإنه  ضرر  في  تسبب  من  أن  على  بمفهومه  يدل  ضمنه  هذا 

يشمل هذا النهي جميع الأضرار بما فيها الأضرار المترتبة عن العدول و ،  3تعويضا لضرره  
  .4عن الخطبة 

التي تقضي بوجوب  و ،  المتفرعة عن الحديث السابق،  5الاستدلال بقاعدة " الضرر يزال" ▪
، 7بالتعويض عنهبالتالي فإنها تعتبر دليلا على إزالة الضرر  و ،  6إزالة آثارهو   رفع الضرر

  .8طريق إزالته هو التعويض"  و ، الضرر يزالو  ": في ذلك يقول محمد أبو زهرةو 
مسؤولية ▪ عليه  تترتب  لا  مجردا  العدول  حق  استعمال  بأن  استدلوا  إذا ،  كما  أنه  غير 

، الموجب للضمانكالتغرير مثلا  ،  مستقلة عنهو   صاحب هذا العدول أفعال أخرى ضارة
، المستقل عنهو   لزم التعويض عن هذا الفعل الضار المصاحب للعدولو   المسؤوليةنشأت  

المستقلة عنه هي منشأ و   فهذه الأفعال الضارة المصاحبة للعدول،  لا عن مجرد العدول
 

  .87ص، المرجع السابق، عبد الرحمن الصابوني 1
 .69سبق تخريج الحديث ص  2
   .362و 190ص ، المرجع السابق، القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، حمد بن محمد الجابر الهاجري  3
 .258ص ، المرجع السابق، القانون و  مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه، جميل فخري محمد جانم 4
،  دار الكتب العلمية ،  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية،  ه (  911  )تجلال الدين عبد الرحمن  :  السيوطي  5

   .83ص ، م 1983، 1الطبعة ، دون مكان
الفقهية شرحها ،  محيي هلال السرحان  6 القواعد  ،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  دورها في إثراء التشريعات الحديثةو   تبسيط 

   .54ص ، م 2005، 1الطبعة ، لبنان
 .258ص ، المرجع السابق، القانون و  مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه، جميل فخري محمد جانم 7
  .36ص ، المرجع السابق، الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة 8
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المسؤولية،  التعويضو   المسؤولية تقوم  العدولو   إذ لا  التعويض من مجرد  يلزم  لأنه ،  لا 
  .1 مسؤولية لاو  حق مقرر شرعا لا اعتداء فيه

لو كان و ،  استدلوا أيضا بأن العدول إذا أدى إلى إلحاق الضرر البالغ بالطرف الآخرو  ▪
  التعويض عن الأضرار الماديةو   يوجب المسؤولية،  مجردا عما يصاحبه من أفعال ضارة

 :  ذلك لأنو، 2لأنه ضرب من التعسف في استعمال الحق ، المعنوية المترتبة عنهو 
بحيث يتصرف فيه صاحبه كيف يشاء دون رعاية ،  لإسلامي حق مطلقليس في الفقه ا ▪

، أو دون استهداف للغاية النوعية المرسومة التي شرع من أجلها هذا الحق،  لحق الغير
أجلهو  من  شرع  الذي  بالغرض  مقيد  هو  هذاو ،  إنما  حق ،  على  منح  إذا  الشارع  فإن 

أو قصد ،  بباعث غير مشروع،  استعماله على وجه ضارفلا يبرر هذا المنح  ،  العدول
بالغير،  سيء الأذى  الحق،  لإلحاق  شعار  وسيلة  ،  تحت  ليتخذ  أصلا  يشرع  لم  فالحق 

بالغير مشروعة،  للإضرار  لمصلحة  شرع  مقصودا ،  بل  إنسانيا  اجتماعيا  غرضا  تحقق 
تحقيقه على و ،  للشارع  التعرف  من  الخطبة  طرفي  من  كل  تمكين  هو  هنا  الغرض  هذا 

هو و   فإذا استعمله،  لينشأ عقد الزواج على أساس متين،  ى بينة من أمرهليكون عل،  الآخر
مارسه في ظرف غير مناسب بحيث أدى ذلك إلى الإضرار  أو  ،  ينوي غير هذا الغرض

بل وقعت نتيجة حتمية لعدوله في مثل  ،  لو دون قصد منه إلى إيقاعهاو ،  بالطرف الآخر
بالتالي فإن و ،  بالطرف الآخر من ضرر  لما لحقفإنه تقوم عليه المسؤولية  ،  ذلك الظرف

يوجب المسؤولية إذا لحق بالطرف ،  العدول إذا كان معيبا في باعثه أو نتيجته أو مآله
  .3 ماديا كان أو معنويا ، الآخر ضرر محقق

 
المرجع  ،  ي الإسلامأحكام الأسرة ف،  / محمد مصطفى شلبي  .470و  469ص  ،  2الجزء  ،  المرجع السابق،  فتحي الدريني  1

 .76و 75ص ، المرجع السابق، / عمر سليمان الأشقر .89ص ، السابق
 .470ص ، 2الجزء ، المرجع السابق، فتحي الدريني 2
 .471و 470ص ، 2الجزء ، المرجع نفسه، فتحي الدريني 3
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كل من الباعث غير المشروع أو إذ أن  ،  العدول عن الخطبة التعسفي موجب للتعويض ▪
ليس هو الغاية التي شرع  ،  النتيجة الضررية اللازمة أو اللاحقة بالغير من جراء العدول

هو يعتبر بذلك من أسباب قيام  و ،  انحراف عنهاو   فهو إذن تعسف،  من أجلها حق العدول
   .1لزوم التعويضو  المسؤولية

، 2نالك أسباب معقولة تسوغ هذا العدوليتحقق العدول التعسفي عن الخطبة إذا لم تكن ه ▪
مسوغ   يبرره  لا  طائشا  عدولا  تحمي  لا  سقطت ،  3فالشريعة  الأسباب  هذه  وجدت  فإذا 

الضررو   المسؤولية وقع  المعقولة،  لو  المسوغات  هذه  عن ،  لأن  التعسف  صفة  تنفي 
  .4بالتالي تنتفي المسؤوليةو ، العدول عن الخطبة

التي يستعمل ،  الطرفينالعدول عن الخطبة حق لكل من   ▪ أنه قاصر على الحالات  إلا 
  .5لا عدوان و  بغي فيها صاحب الحق حقه فيما شرع له بغير

، إن مبدأ التعويض نتيجة تدخل الطرف العادل في إيقاع الضرر مبدأ عادل يقره الشرع ▪
المالكيو  الفقه  في  الالتزام  مبدأ  بناء على  لزوم  الذي يرى  ،  ذلك  أقواله  تنفيذ في بعض 

هذا و ،  6الحكم عليه قضاء بتنفيذ ذلك الوعد  و ،  الوعد إذا كان الوعد ألحق ضررا بالموعود
الوعود بما فيها الوعد بالزواج بالوعد ،  ينطبق على جميع  النهي عن الإخلاف  كما أن 

مسوغ ديانيا،  دون  أو  خلقيا  حكما  الأصل  في  لحرية ،  يعتبر  متروكا  تنفيذه  أمر  يظل 
و و   المكلف الدينيضميره  قويا،  وازعه  الوازع  هذا  دام  الردعو   ما  في  عن و   كافيا  المنع 

 
 .471ص ، 2الجزء ، المرجع نفسه، فتحي الدريني 1
 .471ص ، 2الجزء ، المرجع نفسه، فتحي الدريني 2
السنهوري   3 الرزاق  الجديد ،  عبد  المدني  القانون  شرح  في  عن،  828ص  ،  1الجزء  ،  الوسيط  سليمان :  نقلا  عمر  أسامة 

 .68و 67ص ، المرجع السابق، الأشقر
 .471ص ، 2الجزء ، المرجع السابق، فتحي الدريني 4
إبراهيم بك  5 إبراهيم،  أحمد  أحمد  الدين  الشريعة الإسلامية،  واصل علاء  الشخصية في  المرجع  ،  القانون و   أحكام الأحوال 

  .62ص ، السابق
/ أسامة   .260و  259ص  ،  المرجع السابق،  القانون و   مقدمات عقد الزواج الخطبة في الفقه،  جميل فخري محمد جانم  6

 . 247و 246ص ، المرجع السابق، / نايف محمود الرجوب .69و 68ص ، المرجع السابق، عمر سليمان الأشقر
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، القضاءو   وجب أن يقوم مقامه وازع السلطة،  حتى إذا خف أو ضعف،  الضررو   الإيذاء
التكليفو  لأمانة  إساءته  ثبتت  الذي  المكلف  لحرية  يترك  الظلم و ،  لا  عم    الضرر و   إلا 
الحياة،  الفوضىو  به  تستقيم  لا  حكم    جبو   لذلكو ،  مما  إلى  الخلقي  الحكم  هذا  تحويل 

ملزم أمكن،  قضائي  إن  عينا  للضرر  بالتعويض،  إزالة  معنى  بقدر ،  أو  للضرر  جبرا 
  .1بغير وجه حق و ، إذا كان هذا الضرر بدون مسوغ، الإمكان

لأنه غير ناشئ عن إخلال بالتزام عقدي نظرا لأن ، العدول بغير مبرر خطأ تقصيري  إن ▪
وجه الخطأ في العدول بغير مبرر أنه عدول و ،  الإسلامية لا تعتبر الخطبة عقداالشريعة  

  .2إضرار و  طائش لا يخلو من تغرير
 :  الردود عليهاو  مناقشة الأدلة

من الاتجاهين القائلين  الرد عليها  و   مناقشة أدلة الاتجاه الأول القائل بعدم التعويض مطلقا 
 : بالتعويض عموما

صحيحة  أدلة   أدلة  هي  مطلقا  التعويض  عدم  على  بها  استدلوا  التي  الأول  الاتجاه 
 رانالآخ  انقد رد الاتجاه و ،  3ليست عقدا  و   تنسجم مع طبيعة الخطبة التي هي وعد،  سليمة

 : ملها بما يليعلى مج
، فهذا مسلم به لا تنازع فيه،  الحق لا يترتب عليه تعويضو ،  إن العدول حق:  في قولهم

العدولإذ   مجرد  على  تعويض  لا  أنه  على  الاتجاهات  هذه  جميع  نقول  و ،  تتفق  لا  نحن 
بحيث ،  بل هو تعويض لإساءة استعمال الحق،  بالتعويض في هذه الحالات لمجرد العدول

 .4أدى هذا الاستعمال إلى الإضرار بالغير 

 
 .72و 71ص، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 1
   .169ص ، المرجع السابق، التشريعات العربيةو  خطبة النساء في الشريعة الإسلامية، عبد الناصر توفيق العطار 2
 .247ص ، المرجع السابق، نايف محمود الرجوب 3
 .70ص، المرجع السابق، / أسامة عمر سليمان الأشقر .241ص ، المرجع نفسه، محمود الرجوبنايف  4
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بأن   القول  بأما  الزواجالقول  يقيد حرية  الو ،  التعويض  منه  يدفع من طلب  تعويض  قد 
  :للاعتبارات الآتية، 1فلا يسلم بهذا القول، هو كارهو  بقبول الزواج

التعسف الذي ترتب عنه الضرر  إن ▪ بالتعويض يستند أساسا إلى  الغرض منه  و ،  الحكم 
لا علاقة  و ،  هو ما تقتضيه العدالةو ،  حق  دون وجه ،  إزالة الضرر اللاحق بالطرف الآخر

يقل أحد بأن من عدل عن الخطبة متعسفا ملزم بإنشاء إذ لم  ،  لهذا بحرية الزواج أصلا
مستقبلا الزواج  منفصلان،  عقد  أمران  الحكم و ،  فهما  بعد  الزواج  حرية  بقيت  بالتالي 

قبله مكفولة  كانت  كما  للضرر ،  بالتعويض  جبرا  بالتعويض  الإلزام  ليس  جزاء و   إذ 
مطلقا،  للتعسف الزواج  عقد  بإبرام  الإلزام  كانت  و   ذلك،  يتضمن  كفلها إن  الزواج  حرية 

مما  ، فإن الإلزام بالتعويض بالنسبة لمن ألحق ضررا بغيره تعسفا، الشرع لكل إنسان عدلا
  .2لأن العدل لا يتجزأ ، كلاهما واجب الإنفاذو ، يقتضيه العدل أيضا

يتفقا على و ،  الحرية في أن يعود إلى الآخركامل  ،  لمن عدل من أحد طرفي الخطبةإن   ▪
التراضي بينهما،  إذ لا مانع يحول دون ذلك،  جإبرام عقد الزوا سواء أكان ،  إذا حصل 

 .3ذلك قبل الحكم بالتعويض أم بعده  
بالتعويض جزاء للتعسف ،  الحرية في أصل العدول مكفولة أيضاإن   ▪ إذ لا يؤثر الحكم 

مطلقا الحرية  هذه  على  استعماله  منفكة،  في  الجهة  تناقض،  لأن  لا  تقييدو   بحيث  ،  لا 
العدول حق  استعمال  في  التعسف  منشؤه  العدولو ،  فالتعويض  حق  أصل  منشؤه  ، ليس 

التمييز بينهما و ،  فبقي الأول مكفولا،  بين التعسف في استعمالهو   فرق بين أصل الحقو 
  .4من أبلغ وجوه الدقة في التشريع 

 
 .247ص ، المرجع نفسه، نايف محمود الرجوب 1
 .71و 70ص، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 2
 .476ص ، 2الجزء ، المرجع السابق، فتحي الدريني 3
 .476ص ، 2الجزء ، المرجع نفسه، فتحي الدريني 4
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من أيا  ،  لم تمس أصلا،  المسؤولية التعسفية التي أوجبت التعويض عن الضرر عدلاإن   ▪
 .1لا من مبدأ الحرية في الزواج و ، مبدأ الحرية في العدول

الرد عليها من الاتجاه و   الثالث القائلين بالتعويض عموماو   مناقشة أدلة الاتجاهين الثاني
 :  الأول القائل بعدم التعويض مطلقا

بأن الرجوع عن الخطبة لا فيرد على ذلك  ،  "لا ضرارو   لا ضرر"  أما استدلالهم بقاعدة   ▪
القاعدةي هذه  نطاق  في  قاعدة  و ،  دخل  في  يزال "  لا  الطرف  ،  "  الضرر  على  كان  لأنه 

اختياره الخطبة بمحض  يعدل عن  أن  الخطيبين  لكل واحد من  أن  يعلم  أن  ، المتضرر 
في و ،  فعلى كل طرف أن يتصرف في ضوء هذه الحقيقة،  دون إلزامه ببيان أسباب ذلكو 

  .2ضوء الجواز الشرعي للرجوع  
فلا يسلم بأن الضرر المترتب عن العدول نوع  ،  موجب للضمانالتغرير  أما قولهم بأن   ▪

 .3بل هو نوع من الاغترار، من التغرير
تعسف في استعمال الحق يستوجب  ،  أما استدلالهم بأن العدول عن الخطبة بغير مبرر ▪

،  تعويض  أي  الحق لا يترتب عليهو ،  بة حقيرد عليه بأن العدول عن الخط،  التعويض
 .4سواء أكان بمبرر أو بدون مبرر

أو وجوب التعويض  ،  الذي يقضي بتنفيذ الوعد،  أما استدلالهم بمبدأ الالتزام عند المالكية ▪
الوعد بسبب  ضرر  الموعود  لحق  بأنه،  إذا  عليه  بعضو   فيرد  قال  بالوفاء    إن  المالكية 

لأن الوفاء بهذا ،  الوفاء بالوعد في الخطبةاستثنوا من ذلك  ،  بالوعد في بعض الأحوال
به راض  غير  شخص  مع  الزواج  عقد  إبرام  إلى  يؤدي  سلطان و ،  الوعد  للقضاء  ليس 

 
   .476ص ، 2الجزء ، المرجع نفسه، فتحي الدريني 1
  .78ص ، 6الجزء ، المرجع السابق، بد الكريم زيدان 2
   .72و 71ص ،  المرجع السابق، آثارهو  عقد الزواج، محمد أبو زهرة 3
   .127و 126ص ، المرجع السابق ، الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام، عبد الناصر توفيق العطار 4
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الخطير العقد  هذا  على  عن ،  الإكراه  المترتب  الضرر  عن  تعويض  أي  يرتبوا  لم  لذلك 
  .1إن قالوا بالوفاء بالوعد في بعض الأحوال و ، العدول عن الخطبة

كما اختلفوا  ،  لم يتفقوا على نوعية الضرر الموجب للتعويض،  إن الذين قالوا بالتعويض ▪
المتضرر تحديد  فقط،  في  للمرأة  التعويض  إن  قال  من  إن  و ،  فمنهم  قال  من  منهم 

يؤكد أن الضرر    هذا الاختلافو ،  سواء كان رجلا أو امرأة ،  التعويض للمتضرر منهما
ضبطه  يصعب  كذلك،  حصرهو ،  أمر  كان  عنه،  فإذا  التعويض  تقدير  أيضا  ، فسيعسر 

، التعويض من الشرع في هذه القضيةو   هذا راجع لعدم وجود محددات لكل من الضررو 
لذا وجب عدم القول  و ،  لا يعد ذلك مقبولا في مثل هذه القضية المهمة في حياة الناسو 

 .2بالتعويض
الزواج و   فيرد عليه بأن مسائل الخطبة،  قولهم بأن العدول بغير مبرر عدول طائشأما   ▪

لأنها مسائل شخصية لا يستطيع تقديرها ،  هي مسائل يصح أن يكون للهوى موضع فيها
التحري ،  إلا صاحبها أنه لا يميل إلى المخطوبة رغم  ،  السؤال عنهاو   فقد يجد الخاطب 

، نفسها رغم عدم وجود مبرر آخر للعدول عن الخطبةقد تجد المخطوبة الأمر ذاته في  و 
النفسو  في  هوى  الميل  عدم  عنه،  يعتبر  التغاضى  ينبغي  أنه و   لا  زعم  تحت  تجاهله 

أ،  طيش أو غير ذلك الزواج ليس عقدا مادياذلك  قلبيإو ،  ن عقد  ، نما هو عقد نفسي 
  .3لتعويض  لذلك لا يصح أن يعتبر العدول الطائش عن الخطبة خطأ تقصيريا يوجب او 
، إن القائلين بأن إقرار التعويض عن الأضرار حين العدول لا يؤثر على حرية العدول ▪

،  إلا أن الحاصل غير ذلك ،  حرية العدول و   أن الجهة منفكة بين التعويض عن الضررو 
" لا نكران في أن :  يقول الأستاذ السباعي،  ذلك باعتراف أحد رواد القائلين بالتعويضو 

 
    .35و 34ص ، المرجع السابق، الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة 1
 .81ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر  / .250ص ، المرجع السابق، نايف محمود الرجوب 2
العطار  3 توفيق  الناصر  الإسلامية ،  عبد  الشريعة  في  النساء  العربيةو   خطبة  /    .170ص  ،  السابقالمرجع  ،  التشريعات 

 .69ص ، المرجع السابق، آثارهو  عقد الزواج، محمد أبو زهرة



لعدول عن الخطبة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن اثاني:  الفصل ال
 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

 
122 

بالتعوي من  القول  خوفا  الزواج  عقد  على  الإكراه  إلى  ضمنا  يؤدي  العدول  لمجرد  ض 
الضمني حاصل،  1التعويض"   العدول ،  فالإكراه  تقتضي حرية  العدالة  قواعد  كانت  فإذا 

لا بد من ،  لأهمية التراضي في هذا العقد الخطيرو   فإنه،  كما تقتضي تعويض الأضرار
التعويض أعلى  ،  التغاضي عن قضية  تحقيق  باب  المصلحة في ،  المصلحتينمن  لأن 

  .2أهم من مصلحة تعويض الأضرار ، حرية العدول
الخ   ▪ بعض  يدفع  بالتعويض  القول  عنه ط  إن  ينشأ  الذي  التصرف  في  التمادي  إلى  اب 

  .3لعلمه أن الطرف الآخر مكلف بالتعويض عند العدول ، الضرر
عن   ▪ العدول  حق  لممارسة  نتيجة  بالتعويض  القول  للعادل  ،  الخطبةإن  تحميل  فيه 

مشروع لعمل  نتيجة  يجوزو ،  لمسؤولية  لا  على ،  هذا  له  إكراها  فيه  أن  إلى  بالإضافة 
أشد خطرا من الضرر الذي صاحب العدول عن و   مما يترتب عليه ضرر أعظم،  الزواج

تنهارو ،  الخطبة ما  سرعان  سليمة  غير  أسس  على  أسرة  إنشاء  إلى ،  هو  ذلك  فيؤدي 
بك الضرر  الزوجإلحاق  من  من و ،  الأولادو   الزوجة و   ل  أخطر  هو  شك  بلا  الضرر  هذا 

عملا بالقاعدة الشرعية " يتحمل الضرر الخاص لدفع  و   لذلك،  الضرر الناتج عن العدول
" العام  "و ،  الضرر  الأخف  بالضرر  يزال  الأشد  الضرر   " الفقهية  دفع  ،  القاعدة  وجب 
كما أن القول بذلك يساهم  ،  مطلقاذلك بالقول بعدم التعويض  و ،  الأشدو   الضرر الأعظم

أشد آخر  دفع ضرر  في  الناسو ،  أيضا  أمام و ،  هو ضرر كشف أسرار  إظهار عيوبهم 
الأولى،  المحاكم الناسو   فكان  أعراض  صون  حرماتهم،  الأحرى  على  حماية  و ،  حفاظا 

 .4 لسمعتهم وشرفهم
  

 
السباعي  1 السوري ،  مصطفى  الشخصية  الأحوال  مدونة  عن،  70ص،  شرح  الأشقر:  نقلا  سليمان  عمر  المرجع  ،  أسامة 

 .80ص ، السابق
 . 80و 79ص ، المرجع السابق، أسامة عمر سليمان الأشقر 2
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 الترجيح وسببه: 
القول بأنه إذا نتج ضرر مادي أو يترجح لنا  ،  بعد مناقشة أدلة هذه الاتجاهات الثلاثة

سواء  ،  فإن ذلك الضرر لا يستوجب التعويض مطلقا،  مجرد العدول عن الخطبة  معنوي عن
العدول  مبرر  كان  بدون  أو  موجبة ،  بمبرر  ضارة  أفعال  العدول  بهذا  اقترنت  إذا  إلا 

حالتين يجوز ففي هاتين ال،  أو إذا كان هناك تعسف في استعمال حق العدول،  للتعويض
لم تكن هذه الأخيرة ناتجة عن    ما،  الحكم بالتعويض عن كلا الأضرار المادية أو المعنوية

  :ذلك للاعتبارات الآتيةو ، اغترار أو عن أمور منهي عنها في الشرع
الخطبة .  1 عن  العدول  عن  الناتج  الضرر  عن  هو  بالتعويض  القول  هذا    أن  كان  سواء 

معنويا أو  ماديا  الخطبةو ،  الضرر  عن  العدول  مجرد  عن  عن ،  ليس  العدول  مجرد  أن  إذ 
مطلقا التعويض  يستوجب  لا  الضرر،  الخطبة  وجود  على  متوقف  بالتعويض  هذا  و ،  فالقول 
  .1متفق عليه من جميع هذه الاتجاهات  

، مادي أو معنوي   ه ضررنتج عنو ،  لسبب مشروعو   إذا كان بمبرر ،  العدول عن الخطبة.  2
مطلقا الضرر  هذا  عن  يعوض  حق،  فلا  الحقو ،  لأنه  استعمال  في  ضمان  متفق  و ،  لا  هذا 

   .عليه من جميع هذه الاتجاهات
فلا يعوض  ،  مادي أو معنوي   نتج عنه ضررو ،  إذا كان بغير مبرر،  العدول عن الخطبة.  3

سواء كان ،  يستوجب تعويضالا  ،  ذلك أن مجرد العدول عن الخطبة،  عن هذا الضرر مطلقا
أو بدون مبرر العدول بمبرر  العدوللا يكون هنالك    وذلك لكي،  هذا  ، أدنى مساس بحرية 

العدول عدم  إكراه على  أدنى  يكون هنالك  أحدهما ذلك،  حتى لا  أراد  فإنو ،  إن  نا لا  بالتالي 
استعمال الحق يستوجب  بغير مبرر تعسف في  بأن العدول عن الخطبة    الرأي القائل  نتبنى

  .قيام المسؤولية التعسفية

 
 .241ص، المرجع السابق، نايف محمود الرجوب 1
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إلا ،  سواء المادية منها أو المعنويةلا نقول بالتعويض عن أضرار العدول عن الخطبة  .  4
 وهما كالآتي:، في حالتين

لكنها  و ،  قد صاحبت العدول عن الخطبة،  إذا كانت هنالك أفعال ضارة موجبة للتعويض.  أ
فهذه الأفعال تكون  ،  ألحقت ضررا ماديا أو معنويا بأحد الطرفينو ،  مستقلة عنه استقلالا تاما

منه وقعت  من  على  للتعويض  ذاتها  و ،  موجبة  حد  في  هي  أنها  أساس  على  بغض    –ذلك 
للتعويض موجبة  ضارة  أفعال   _ المجرد  العدول  عن  هذه  و ،  النظر  عن  الأمثلة  بين  من 

  .1الأفعال الضارة هو التغرير الموجب للضمان
ذلك بأن يستعمل  و ،  إساءة في استعمال حق العدول عن الخطبةو   إذا كان هنالك تعسف.  ب

الأصل في  له  شرع  ما  لغير  الحق  هذا  العادل  بالطرف بذلك  فيقصد  ،  الطرف  الإضرار 
  .الآخر

المعنوية الناجمة عن العدول عن و   إن تبني القول بعدم التعويض عن الأضرار المادية.  5
الأضرار  هذه  راجع إلى كون  ،  ء الحالتين اللتين قلنا فيهما بالتعويض باستثنا،  الخطبة عموما

بخلاف ،  الاغترار لا يوجب الضمانو ،  غالبا ما تكون نتيجة اغترار أحد الخطيبين بنفسيهما
المترتبة عن العدول الأضرار المعنوية  بالإضافة إلى أن  ،  موجب للضمان  التغرير الذي هو

الخطبة ما  ،  عن  الشارعتكون  غالبا  عنها  نهى  أمور  عن  الشريعة و ،  مترتبة  فإن  لذلك 
  .الإسلامية لا تحمي من ينتهك حرمة تعاليمها

في التعويض عن العدول عن الخطبة عند القائلين بالتعويض  مقدار  و   أساس :  الفرع الثاني
 . الفقه الإسلامي

بدفع مال إلزاما  التعويض من حيث كونه  فيه خضوعه  ،  إن  أن يراعى  للمبادئ يجب 
هو ما يتنافى مع روح الشريعة و ،  لكي لا يكون تكليفا بما لا يطاق،  الشرعية في الالتزامات

الضمانو   الإسلامية تشريع  من  على ،  مقاصدها  الإسلامية  الشريعة  في  التعويض  يستند  إذ 
 

إبراهيم بك  1 إبراهيم،  أحمد  أحمد  الدين  الشريعة الإسلامية،  واصل علاء  الشخصية في  المرجع  ،  نون القاو   أحكام الأحوال 
  .63ص ، السابق
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من ثم فإن إيجاب التعويض من غير مبرر شرعي  و ،  مبدأ تحريم أكل أموال الناس بالباطل
  .1لك القبيل يعد من ذ

بيان الأساس ،  وجب على القائلين بالتعويض عن أضرار العدول عن الخطبة،  ولذلك
ذلك  و ،  كما يجب عليهم تحديد مقدار هذا التعويض،  الذي اعتمدوا عليه في إيجابهم للتعويض 

   .تفاديا لأكل أموال الناس بالباطل
المطلب  هذا  في  إليه  سنتطرق  ما  في  ،  وهذا  سنبين  أساس حيث  منه  الأول  الفرع 

أما في الفرع  ،  التعويض عن العدول عن الخطبة عند القائلين بالتعويض في الفقه الإسلامي
  .الثاني سنوضح مقدار هذا التعويض عندهم

بالتعويض    أساس.  أولا القائلين  عند  الخطبة  عن  العدول  عن  الفقه  التعويض  في 
 الإسلامي.

أ  على  السابقة  الاتجاهات  جميع  خطأاتفقت  يعتبر  لا  الخطبة  عن  العدول  مجرد  ،  ن 
  .2لا يستلزم التعويض  و ، بالتالي فهو لا يستوجب قيام أي مسؤوليةو 

، ليست عقداو ،  كما اتفق القائلون بالتعويض عموما على أن الخطبة مجرد وعد بالزواج
عقديو  بالتزام  إخلالا  يعتبر  لا  عنها  العدول  فإن  أضو ،  بالتالي  عن  التعويض  فإن  رار منه 

 . 3العدول عنها لا يكون على أساس المسؤولية العقدية 
 : يرى أن، غير أن الاتجاه الثالث القائل بوجوب التعويض مع التفصيل

ذاتها .  1 في  ضارة  أخرى  أفعال  صاحبه  إذا  العدول  تاماو   هذا  استقلالا  عنه  ،  مستقلة 
الطرفينو  أحد  إلى  مثلا،  منسوبة  بأحد و ،  كالتغرير  معنوي  أو  مادي  ضرر  عنها  نتج 
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الضارة،  الطرفين الأفعال  هذه  المسؤولية عن  أساس  و ،  قامت  عنها على  التعويض  وجب 
  .1المسؤولية التقصيرية 

التقصيرية المسؤولية  تقوم  الثلاثة،  ولكي  أركانها  جميع  توفر  تخلف ،  يجب  إذا  بحيث 
 : 2ن تتمثل في هذه الأركاو ، لا تقوم هذه المسؤولية، ركن واحد منها

الضارة  .  أ الأفعال  هذه  في  المتمثل  التقصيري  للعدولالخطأ  عنهو   المصاحبة  ، المستقلة 
إلى هنا  الخطأ  و  بالنظر  العادي  للشخص  المألوف  المعروف  السلوك  عن  الانحراف  هو 

   .3الظروف التي رافقت هذا العدول 
  .الأفعال الضارةالضرر المادي أو المعنوي المترتب عن هذه . ب
بين الضرر المادي و   الضارة(  )الأفعالبين الخطأ التقصيري  التي تربط  العلاقة السببية  .  ج

  .أو المعنوي المترتب عنها
مقيد.  2 الخطبة حق  العدول عن  الحقإو ،  إن  هذا  استعمال  في  الإساءة  يكون    )بأن  ن 

الإضرار  عدولا الآخر  بقصد  الحكم  ،  (بالطرف  على تستوجب  المسيء  على  بالتعويض 
  .4  أساس المسؤولية التعسفية

الفعل في الأولى يكون :  المسؤولية التعسفية هو أنو   والفرق بين المسؤولية التقصيرية
لأنه  ،  ابتداءو   بخلاف الفعل في الثانية الذي يكون مشروعا أصلا،  ابتداءو   غير مشروع أصلا

 . 5ينبغي التخليط بينهمالا و ، هذا فارق حاسمو ، متمثل في استعمال حق
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القا.  ثانيا عند  الخطبة  عن  العدول  عن  التعويض  الفقه  مقدار  في  بالتعويض  ئلين 
 الإسلامي.

به يحكم  الذي  التعويض  أن  الصابوني  الرحمن  عبد  الشيخ  يخضع ،  يرى  أن  يجب 
الحكم لأنه لا يجوز ، على أن يكون هذا التقدير مقيدا بنصف المهر، لتقدير القاضي الشرعي

 بين زوجته و   تم العقد بينهإذا  ،  بالتعويض على العدول عن الخطبة بأكثر مما يدفعه المطلق
قبلو  بها  طلقها  يدخل  قبل ،  أن  زوجته  طلق  إذا  الزوج  بها  لأن  دفع  ،  الدخول  عليه  يترتب 

  .1نصف المهر لزوجته 
، قصىأن ترك تقدير التعويض للقاضي من غير تحديده بنصف المهر كحد أيرى  كما  

العدول عدم  على  للخاطب  إكراه  الإكراه و ،  فيه  مع  بالزواج  الخطبة  مع  و ،  إتمام  يتنافى  هذا 
ثم يلجأ إلى ، قد يضطر إلى إبرام عقد الزواج، بالإضافة إلى ذلك، رضائية هذا العقد الخطير

لا شك أن ضرر الفتاة المترتب عن العدول و ،  فيدفع لها نصف المهر،  الطلاق قبل الدخول
  .2لو كان قبل الدخول  و ، أقل بكثير من ضرر الطلاق، خطبةعن ال

بأن الصابوني  المهر :  ويقول  نصف  يتجاوز  لا  بما  التعويض  تحديد  ضرورة  هو ،  " 
  .3خشية التعسف في تقدير هذا التعويض "  

يجب أن ،  " الاختصاص في نظر دعوى التعويض للعدول عن الخطبة:  كما يرى بأن
للمحاكم   خاصيعطى  بنص  الأحوال  ،  الشرعية  قانون  هو  العقد  يحكم  الذي  القانون  لأن 

  .4"  فيجب أن يحكمها قانون عقد الزواج، الخطبة هنا مقدمة لعقد الزواجو ، الشخصية

 
  .87ص ، المرجع السابق، عبد الرحمن الصابوني 1
،  م  2001،  1الطبعة  ،  سورية،  دمشق،  الفكردار  ،  حل مشكلاتها في ضوء الإسلامو   نظام الأسرة،  عبد الرحمن الصابوني  2

   .62و 61ص 
   .87ص  ، المرجع السابق، أحكام الزواج في الفقه الإسلامي، عبد الرحمن الصابوني 3
  .87ص ، المرجع نفسه، أحكام الزواج في الفقه الإسلامي، عبد الرحمن الصابوني 4



لعدول عن الخطبة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن اثاني:  الفصل ال
 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

 
128 

يجب ،  الذي على أساسه يحكم بدعوى التعويضو ،  ثم إن تقدير السبب"  :  ويقول أيضا
الشرعية التي فقد يكون هناك من الأسباب    ،أن يقدره القاضي على ضوء الشريعة الإسلامية

  .1"   ما يجعل الخاطب يعدل عن خطوبته، تنظر إليها بعين الاعتبارو ، تقدرها الشريعة
الثاني المادية:  المطلب  الأضرار  عن  التعويض  عن  و   حكم  العدول  عن  المترتبة  المعنوية 

 .مقدارهو  أساسهو  الخطبة في قانون الأسرة الجزائري 
بالزواجاعتبر  لقد   مجرد وعد  أنها  على  الخطبة  الجزائري  عقداو ،  المشرع  أن  و ،  ليست 

  ومن ثم فإن ،  جائزا قانوناو ،  لكونه مباحا شرعا،  العدول عنها حق مقرر لكل من الخطيبين
الخطيبين    التراجع أحد  يعد  من  الخطبة  هذه  ذاتهعن  حد  في  مباحا  أجل  و ،  أمرا  من  ذلك 

الضغط و   إزالة الإكراه و ،  بزواج لا يحقق الغاية المقصودة  تمكين الخطيبين من تفادي الارتباط
  .على الإرادة حين انعقاد العقد

، ترتب عن ذلك ضرر مادي أو معنوي بأحدهماو ،  فإذا وقع العدول من أحد الطرفين
ا مطالبة  إمكانية  مدى  ضرر  فما  من  لحقه  عما  بالتعويض  المتضرر  نص  لطرف  لما  وفقا 
 انون الأسرة؟ عليه المشرع الجزائري في ق

بيان  ،  وعليه إلى  المطلب  هذا  خلال  من  سنتطرق  الأضرار  فإننا  عن  التعويض  حكم 
الجزائري و   المادية الأسرة  قانون  في  الخطبة  عن  العدول  عن  المترتبة  الفرع   المعنوية  في 
  .مقدارهو  فسنتطرق إلى بيان الأساس القانوني لهذا التعويض، أما في الفرع الثاني، الأول

المادية:  الأولالفرع   الأضرار  عن  التعويض  عن  و   حكم  العدول  عن  المترتبة  المعنوية 
 .الخطبة في قانون الأسرة الجزائري 

التعويض عن الأضرار   الفرع إلى بيان موقف المشرع الجزائري من  سنتطرق في هذا 
الخطبةو   المادية عن  العدول  عن  المترتبة  موقف  ،  المعنوية  بيان  إلى  سنتطرق  بعدها  ثم 

  .القضاء الجزائري من ذلك

 
   .88ص ، المرجع نفسه ،أحكام الزواج في الفقه الإسلامي، عبد الرحمن الصابوني  1
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  .موقف المشرع الجزائري . أولا
الثانية و  نصت المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري قبل التعديل في فقرتيها الأولى

إذا ترتب عن العدول ضرر   .لكل من الطرفين العدول عنهاو  الخطبة وعد بالزواج" : على أن
   ."التعويضمادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم ب

"  :  إذ جاء فيها،  هاهذه المادة بعد تعديل  لثالثة مناو   الثانية  تانالفقر وهذا ما نصت عليه  
الخطبة عن  العدول  للطرفين  أو    .يجوز  مادي  ضرر  الخطبة  عن  العدول  عن  ترتب  إذا 

  ."معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض
 قبل تعديل قانون الأسرة ،  بعبارة واضحةو   وبهذا يكون المشرع الجزائري قد نص صراحة

إذا نشأ عن ذلك ضرر مادي أو  ،  على تبنيه لمبدأ التعويض عند العدول عن الخطبة،  بعدهو 
أس،  معنوي  الآخرعلى  بالطرف  الضرر  إلحاق  سببه  التعويض  هذا  أن  سببه و ،  اس  ليس 

  .1استعمال الحق في العدول في حد ذاته  
من جهة يمنح للخاطب الحق في  من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري  الذي يبدو  و 
من أضرار مادية أو من جهة أخرى يطالبه بالتعويض عما يترتب عن هذا العدول  و ،  العدول

أنه لكن الحقيقة هي  ،  فيلاحظ أن هناك تعارضا بين هذين الفقرتين من نفس المادة،  ويةمعن
ذاته باعتباره في حد  ن المشرع الجزائري لم يجز التعويض عن العدول  لأ ،  لا يوجد تعارض

إنما أجاز التعويض عما صاحب ذلك العدول من و ،  القانون و   أجازه الشرعواقعة أو تصرف  
   .2أضرار مادية أو معنوية 

  

 
/ بن    .83ص  ،  المرجع السابق،  قانون الأسرة الجزائري المعدلو   أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي،  محفوظ بن صغير  1

  .80ص ، المرجع السابق، الهادي زيطة عبد
، المرجع السابق،  صغيرمحفوظ بن    /  .33ص  ،  المرجع السابق،  شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل،  بن شويخ الرشيد   2

 .83ص 
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  .موقف القضاء الجزائري . ثانيا
العدول  المترتبة عن  التعويض عن الأضرار  مبدأ  إقرار  الجزائري على  القضاء  استقر 

الخطبة المعنوية،  عن  أو  منها  المادية  أو  ،  سواء  أقوال  العدول  هذا  صاحب  ما  أفعال  إذا 
الطرفين بأحد  ضررا  المادة و ،  ألحقت  في  المتمثل  الصريح  القانوني  للنص  تطبيقا  ذلك 

  .1الخامسة من ق أ ج  
/    12/    25المؤرخ في  و   القرار الصادر عن المحكمة العليا:  ومن أمثلة ما ورد في ذلك

بواقعة    أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص" من المقرر قانونا  :  الذي جاء فيهو ،  1989
من المقرر أيضا أنه و ،  هو حجة قاطعة على المقرو ،  قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء

الطرفين لأحد  معنوي  أو  مادي  ضرر  الخطوبة  على  العدول  على  ترتب  الحكم  ،  إذا  جاز 
   .من ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون و ، بالتعويض

 أن المجلس القضائي بإلغائه الحكم المستأنف ،  الثابت في قضية الحالولما كان من  
بالرغم ،  رفضه الدعوى المتضمنة طلب تعويض من الطاعن على الضرر الذي أصيب بهو 

  . قد خالفوا القانون  ن المطعون ضدها بفسخ الخطوبة أمام القضاء يكونو من إقرار 
  .2ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه "  

 : 3هذه المسألة الآتي  وعليه فإن المستقر عليه قضاء في
  .الخطبة ليست بعقد ملزم. 1
   .مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سببا للتعويض. 2
جاز ،  إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال ألحقت ضررا ماديا أو معنويا بأحد الطرفين.  3

  . الحكم له بالتعويض

 
الطيب  1 الإسلامي ،  شتوح  الفقه  من  ضوء  على  الخطبة  عن  العدول  عن  المترتب  الضرر  تعويض  الأسرة  و   "  قانون 

   .349و 347ص ، دون عدد ، دون مجلد،  1جامعة البليدة ، الاقتصاديةو  القانونية مجلة البحوث، الجزائري"
   .102ص ، م 1991، 4العدد ، القضائيةالمجلة ، 56097ملف رقم  2
 .86ص ، المرجع السابق، محفوظ بن صغير 3
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الثاني لساس  الأ:  الفرع  عن  القانوني  المترتبة  والمعنوية  المادية  الأضرار  عن  لتعويض 
 . مقدارهو  العدول عن الخطبة في قانون الأسرة الجزائري 

بيان   إلى  الفرع  هذا  في  المادية وسنتطرق  الأضرار  عن  للتعويض  القانوني  الأساس 
عدها سنتطرق إلى  ثم ب،  والمعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبة في قانون الأسرة الجزائري 

   .بيان مقدار هذا التعويض فيه
الأساس القانوني للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن العدول عن  .  أولا

  .الخطبة في قانون الأسرة الجزائري 
، غير دقيقو   غامضنص  أنه    (ج.أ.ق)نص المادة الخامسة من  على  إن ما يلاحظ  

الذي    هنلأذلك  و  الأساس  يحدد  عن    عليهيقوم  لم  الماديةالتعويض  المعنوية  و   الأضرار 
الخطبة عن  العدول  عن  التعويضو ،  المترتبة  هذا  نوع  يبين  يضع  ،  لم  لم  أنه    ضوابط كما 

التعويضو  إقرار  في  القاضي  عليها  يعتمد  واضحة  للسلطة و ،  تقديرهو   معايير  ذلك  ترك 
  .1التقديرية للقاضي  

ذلك ،  ن يرتب مسؤولية عقديةمن الأحوال أي حال  لخطبة لا يمكن بأالعدول عن ان  إ
   .2نما هي مجرد وعد بالزواج إو ، ن الخطبة ليست عقداأ

فإننا نجدها تقرر ،  القانونية التي تعتبر الخطبة وعدا بالزواجالتشريعات  وبالرجوع إلى  
 :  3التعويض على أساسين هما 

التي تنصرف إلى الأفعال الخارجية المستقلة عن ،  إما على أساس المسؤولية التقصيرية .  1
   فيسبب ضررا للطرف الآخر.، التي يأتيها أحد الطرفينو ، المصاحبة لهو ، العدول

 
عتيق  1 الخطبة ،  نظيرة  عن  العدول  ضرر  تعويض  الإسلامي:  "  الفقه  في  تأصيلية  "و   دراسة  الجزائري  مجلة  ،  التشريع 

الطيب  .521ص  ،  م  2021،  1العدد  ،  13المجلد  ،  سكيكدة،  م  1955أوت    20جامعة  ،  أبحاثو   دراسات شتوح   / ،
  .348و 349، المرجع السابق

   .249ص ، المرجع السابق، مقدم السعيد  2
 . 84ص ، المرجع السابق، الهادي بن زيطة عبد  3
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التعسف في استعمال الحق.  2 العادل حقه تبرر هذا  و ،  أو على أساس  التعسف باستعمال 
  .في العدول بقصد الإضرار بالمعدول عنه

الخطبة   فنجده قد استقر على أن مجرد العدول عن،  أما بالرجوع إلى القضاء الجزائري 
إلا إذا اقترن بهذا العدول أفعال ألحقت ضررا ماديا أو معنويا بأحد  ،  لا يكون سببا للتعويض

كسائر ،  الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية  ففي هذه الحالة يجوز،  الطرفين
  .1التي تقع لأسباب مختلفة  و ، الأفعال غير المشروعة الأخرى 

مقدار التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبة في .  ثانيا
  .قانون الأسرة الجزائري 

، 2  و بواسطة القضاءأ،  الاتفاق  وأ،  القانون :  هيو   هناك ثلاثة مصادر لتقدير التعويض
الجزائري و  الأسرة  قانون  فيها  بما  الوضعية  التشريعات  تزد  استحقاق  ،  لم  ذكرت  أن  على 

كما أنه  ،  لم تحدد مقدار هذا العوضو ،  الطرف المتضرر في العدول عن الخطبة للتعويض
معين مقدار  على  الخطيبان  يتفق  أن  اللجوء  و ،  يستبعد  تم  لما  القضاءإلا  فإن  و ،  إلى  عليه 

  .3تقدير التعويض عن العدول عن الخطبة سيكون قضائيا بالضرورة  
عن   الخطبة  عن  العدول  أضرار  عن  بالتعويض  الحكم  في  القاضي  عمل  يخرج  ولا 

بحيث يراقب أولا توافر عناصر قيام المسؤولية  ،  الإطار العام لعمله في الحكم بأي تعويض
خطأ من  بينهماعو ،  ضررو ،  المدنية  سببية  المناسب  ،  لاقة  التعويض  تقدير  في  يجتهد  ثم 

  .4إصلاح الضرر الذي أصابه  و  لترضية الطرف المضرور

 
،  / مقدم السعيد   .521ص  ،  المرجع السابق،  / نظيرة عتيق  .85و  84و  86ص  ،  المرجع السابق،  محفوظ بن صغير  1

   .252ص ، المرجع السابق، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي 
   .193و 189ص ، المرجع السابق، مقدم السعيد  2
الخطبة،  حمحامي مختار  3 العدول عن  المعنوي في  التعويض عن الضرر  العلوم الإنسانية،  1جامعة وهران  ،  "  "    كلية 
  .80ص ، العلوم الإسلاميةو 
  .77ص ، المرجع نفسه، حمحامي مختار 4
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المدنية المسؤولية  عناصر  توفرت  بالتعويضو ،  فمتى  المضرور  قضاة  ،  طالب  استقل 
يعتمد القاضي في و ،  1الموضوع بتقدير التعويض الذي يجب على المسؤول دفعه للمضرور  

الموضوعي المعيار  على  أصلي  بشكل  الخطبة  عن  العدول  لضرر  المعيار و ،  تقديره 
الموضوعي المعيار  مضمون  تكميل  على  يساعده  بشكل  بالمعيار  و ،  الشخصي  يقصد 

التي ،  قد يراعي القاضي أيضا درجة جسامة الخطأو ،  الموضوعي بوجه أصلي درجة الضرر
أما المقصود بالمعيار  ،  ليحكم بعوض مناسب لإصلاح ذلك الضرر،  تدله على درجة الضرر

ليصل إلى أقرب تحديد ،  المعدول عنهو   الظروف الشخصية لكل من العادلفهو  ،  الشخصي
   .2ممكن لدرجة تضرر الطرف المتضرر  

، 3قدار التعويض يجب أن يكون مساويا لدرجة الضرر الواقع  والجدير بالذكر هو أن م
تقريبيا يكون  المعنوي  الضرر  عن  التعويض  مقدار  أن  هناك ،  غير  تكون  أن  يمكن  لا  إذ 

فهذه المساواة قد تتعذر في بعض  ،  مقدار التعويض عنهو   مساواة حقيقية بين الضرر المعنوي 
 . 4فما بالك بالضرر المعنوي ، أنواع الضرر المادي 

  

 
   .204ص ، سابقالمرجع ال، مقدم السعيد   1
 .81و 80ص ، المرجع السابق، حمحامي مختار 2
   .206ص ، المرجع السابق، مقدم السعيد  3
 .80ص ، السابق المرجع، حمحامي مختار 4
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 : نتائج الفصل الثاني 
 : نستخلص ما يلي ، فروع هذا الفصلو  مطالبو  ومما سبق ذكره من خلال مباحث

أحدهما هو كل ما يصيب الإنسان من ،  يتلخص المعنى اللغوي للضرر في معنيين اثنين.  1
نفسه أو  بدنه  أو  ماله  في  شاملا  و ،  شدة  يكون  بهذا  الماديهو  بنوعيه  ، المعنوي و   للضرر 

   .الآخر هو إيذاء النفس أو الغيرو 
الفقهاء .  2 للضررو   اختلف  تعريفهم  في  هذه،  الأصوليون  أن  عن    التعريفات  إلا  تخرج  لم 

ذلك أنه قد أخد عليها العديد من ،  جامعة مانعة  ترغم أنها لم تكن تعريفا،  المعنى اللغوي له
" الضرر هو الأذى الذي :  اجتنب جميع هذه المآخذ يتمثل فيالتعريف الذي  لعل  و ،  المآخذ

أو  ،  أو تعسفا،  تعديا،  أو بمصلحة مشروعة للنفس أو للغير،  يترتب من جراء المساس بحق
  .تترتب عنه مفسدة معتبرة "و ، إهمالا

تتوفر فيه عدة أن  ،  قابلا للتعويضو   لكي يكون معتبرا شرعايشترط الفقهاء في الضرر  .  3
  .وأن يكون واقعا على مال متقوم ، وشخصيا، مباشراو ، أن يكون محققا: شروط هي

نوعين.  4 إلى  الإسلامي  الفقه  في  الضرر  مادي،  ينقسم  معنوي و   ضرر  ينقسم و ،  ضرر 
الضرر المالي هو كل أذى و   .ضرر جسديو   ضرر مالي،  الضرر المادي بدوره إلى قسمين

أما    .بينما الضرر الجسدي هو كل أذى يصيب الإنسان في جسمه،  ماله  يصيب الإنسان في
ينقسم الضرر  و ،  أو عاطفتهو عرضه  أفهو الذي يصيب الإنسان في شرفه  ،  الضرر المعنوي 

بحيث أن جميع ، ضرر معنوي ناشئ عن ضرر جسديو ، المعنوي إلى ضرر معنوي محض
  .صور حالات الضرر المعنوي لا تخرج عن هذين النوعين

فإن تعذر  ،  عين الضرر(  )إزالة  أن يكون جزاء عينيا،  الأصل في جزاء إحداث الضرر.  5
التعويضي،  ذلك الجزاء  إلى  يصار  المالي    فإنه  التعويض  أو  كان   العادل()الضمان  إذا 

إلى الجزاء العقابي )إزالة الضرر بالعقوبة الحدية أو التعزيرية( إذا  و ،  الضرر واقعا على المال
ذلك أن العقوبات شرعت من أجل زجر الناس عما ،  الضرر واقعا على النفس أو الجسدكان  
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سبحانه الله  زجر  شرعية  محظورات  من  أو  و   يرتكبونه  قصاص  أو  بحد  فعلها  عن  تعالى 
التعدي ،  تعزير عن  الناشئ  الضرر  جبر  أجل  من  شرع  فقد  الضمان  الزجر و   أما  أفاد  إن 
  .أيضا

وبة  العقالضرر الجسدي يستوجب  و ،  يستوجب الضمان المثلي أو القيميالضرر المالي  .  6
التعزيرية أو  المعنوي بينما  ،  الحدية  يجبرونه  ،  الضرر  كانوا  المتقدمين  الفقهاء  جمهور  فإن 
مالي  غير  عليه،  بتعويض  جنائية  عقوبة  يوسف،  كإيجاب  أبا  أن  أبي  و  إلا  صاحبا  محمد 

، عن الضرر المعنوي الناشئ عن الضرر الجسدي  حنيفة قد قررا أنه يجب التعويض المالي
المعاصرين الفقهاء  بعض  عند  الحاضر  العرف  في  تستوجب ،  أما  المعنوية  الأضرار  فإن 

عليه فإنه لا خلاف في التعويض المالي عن  و ،  التعويض المالي مثلها مثل الأضرار المادية
،  ي عن الضرر المعنوي بينما الخلاف يكمن في مدى جواز التعويض المال،  الضرر المادي

الذين أنكر بعضهم ،  امتد إلى الفقهاء المعاصرينو ،  هذا الخلاف كان عند الفقهاء القدامىو 
   .أن يكون الفقه الإسلامي قد عرف التعويض المالي عن هذا النوع من الضرر

،  كل المعاني اللغوية التي ذكرت للضمان تصب في معنى " شغل الذمة بحق الآخر ".  7
   ." التعويض فإن معناه اللغوي هو " إعطاء البدل أو الخلف لمستحقهماأما 
بعينه.  8 التعويض  لفظ  القدامى  الفقهاء  لفظ الضمانو ،  لم يذكر  بدله  قد  و ،  لكنهم استعملوا 

الفقهاء الضمانو   اختلف  مفهوم  تحديد  في  الجامعو ،  الأصوليون  التعريف  له  و   لعل  المانع 
في بحق  :  يتمثل  الذمة  شغل  ضرر""  عن  بتعويض  يشمل و ،  أو  الضرر  عن  التعويض 

الجنائية المسؤولية  نطاق  في  يدخل  مما  الإنسانية  النفس  على  الواقعة  الأضرار و ،  الأضرار 
غير   الأضرار المالية فيو ،  المالية التي ضمن العقود مما يدخل في نطاق المسؤولية العقدية

أشمل من  و   بالتالي فإن الضمان أعمو ،  ةدائرة العقود مما يدخل في نطاق المسؤولية التقصيري
،  فكل تعويض ضمان،  جزءا من أجزائهو   ذلك أن هذا الأخير أحد جوانب الضمان،  التعويض

  .اليس كل ضمان تعويضو 



لعدول عن الخطبة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن اثاني:  الفصل ال
 في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

 
136 

الأضرار  إن  .  9 التعزيرية جبر  أو  الحدية  العقوبة  هما  بطريقتين  يتم  الإسلامي  الفقه    في 
تعبير  و ،  الضمانو  حد  على  الأخير  الإسلامهذا  في  المالي،  الفقهاء  التعويض  به  ،  يقصد 
سواء أكانت  ،  بالتالي فإن الضمان في الفقه الإسلامي يقابل المسؤولية المدنية في القانون و 

   .مسؤولية عقدية أو تقصيرية
للضرر.  10 المالي  التعويض  هو  دراستنا  في  بالتعويض  غير و ،  المقصود  التعويض  ليس 

" المال الذي يحكم به على من أوقع ضررا على  :  بالتعويض المالي هوالمقصود  و ،  المالي له
   .غيره في نفس أو مال "

الأحاديث النبوية الشريفة على مشروعية الضمان في و  ت الآيات القرآنية الكريمةلقد أكد. 11
، كما أجمع المسلمون على جوازه في الجملة،  ذلك لما له من حكم بالغة الأهميةو ،  الإسلام

  .لم يخالف أحد في صحتهو 
المعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبة و   تعتبر مسألة التعويض عن الأضرار المادية.  12

فقهية ظهورها ،  مستجدة  في  ساهمت  عديدة  لأسباب  نتيجة  الزمان  هذا  في  إلا  تظهر   لم 
  بيان حكمها و   القضيةلذلك لم يتطرق فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى لدراسة هذه  ،  انتشارهاو 
عصورهم،  معالجتهاو  في  واقعة  تكن  لم  بهذه بينما  ،  لأنها  المعاصرين  الفقهاء  بعض  اهتم 

   .معالجتهاو  محاولة بيان حكمها الشرعيو  في دراستها بذلوا جهدا و ، المسألة
التعويض عن الضرر.  13 المعاصرون في حكم  الفقهاء  العدول عن   اختلف  المترتب عن 

بينما ذهب اتجاه ثالث ،  معارض للتعويض عنه مطلقاو   بانت اتجاهاتهم بين مؤيدو ،  الخطبة
للتعويض الملزم  الضرر  نوع  تحديد  في  التفصيل  مع  بالتعويض  القول  تحديد  و ،  إلى  في 

  قد بذل كل اتجاه جهدا في الاستدلال على موقفهو ،  الشروط التي يجب توافرها عن التعويض 
  .الرد على الاتجاهات الأخرى و 

رفض الاتجاه الأول مبدأ التعويض عن الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة رفضا  .  14
بينما أوجب الاتجاه الثاني التعويض مطلقا عن  ،  سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا،  كليا
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فلا خلاف عندهم على وجوب  ،  أما الاتجاه الثالث،  سواء كان ماديا أو معنويا،  هذا الضرر
الخطبة عن  العدول  عن  المترتب  المادي  الضرر  عن  في  ،  التعويض  اختلفوا  مدى بينما 

معارض و   إمكانية التعويض عن الضرر المعنوي المترتب عن العدول عن الخطبة بين مؤيد
  .لذلك
   .فلا تعويض، لم يترتب عن ذلك ضررو ، إذا تم العدول عن الخطبة. 15
أو  .  16 المادية  الأفعال  الأضرار  من  المجرد  الخطبة  عن  العدول  عن  المترتبة  المعنوية 

العدول عن  المستقلة  لهو   الضارة  العدولو ،  المصاحبة  حق  استعمال  في  التعسف  لا ،  من 
  .سواء كان هذا العدول بمبرر أو بدون بمبرر، تستوجب تعويضا مطلقا

، عن العدول عن الخطبةلا يحكم بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية المترتبة  .  17
ألحقت ضررا ماديا و ، إلا إذا اقترنت بهذا العدول أفعال أخرى ضارة مستقلة عنه استقلالا تاما

بأن يكون هذا  ،  أو إذا كان هناك تعسف في استعمال حق العدول،  أو معنويا بأحد الطرفين
الإضرار بقصد  أساس  ،  العدول  على  بالتعويض  يحكم  الأولى  الحالة  المسؤولية  ففي 

على أن يخضع ،  على أساس المسؤولية التعسفية  هأما في الحالة الثانية فيحكم ب ،  التقصيرية
  يجب أن لا يتجاوز مقداره نصف المهر. و ، هذا التعويض لتقدير القاضي الشرعي

التي ،  إلا أن فكرة الضرر وردت في العديد من مواده،  لم يعرف القانون المدني الضرر.  18
المسؤولية لقيام  الضرر  وجود  ضرورة  منها  المسؤولية ،  يستنتج  قيام  أركان  أحد  يعتبر  إذ 

ضررو ،  المدنية بغير  مسؤولية  فلا  الضررو ،  بالتالي  يتحقق  لم  إن  للتعويض  استحقاق  ،  لا 
معتبراو  يكون  حتى  الضرر  في  المدني  القانون  فقهاء  شروط و   يشترط  عدة  للتعويض   قابلا 
أن يكون إخلالا بحق ثابت أو بمصلحة مالية و ،  شخصياو ،  مباشراو ،  أن يكون محققا:  هيو 

يلزمه   .للمضرور للغير  الإنسان  يسببه  ضرر  كل  أن  على  الجزائري  المشرع  نص  كما 
  .سواء أكان هذا الضرر ماديا أو معنويا، بالتعويض
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  تقديره قة  يقد تطرق مباشرة إلى بيان طر و ،  لم يعرف القانون المدني الجزائري التعويض.  19
" الالتزام بإصلاح :  لعل أشملها هوو ،  عديدة  ا الفقه القانوني فقد أورد تعريفاتأم،  مصادرهو 

   ." بأداءات مالية أو عينية، الضرر المادي أو المعنوي الذي يجب في ذمة المتسبب به
على ،  بعدهو   قبل تعديل قانون الأسرة،  بعبارة واضحةو   نص المشرع الجزائري صراحة.  20

الخطبة عن  العدول  عند  التعويض  لمبدأ  معنوي ،  تبنيه  أو  مادي  ضرر  ذلك  عن  نشأ  ، إذا 
الآخر بالطرف  الضرر  إلحاق  سببه  التعويض  هذا  أن  أساس  استعمال و ،  على  سببه  ليس 

ذاته حد  في  العدول  في  عن  ،  الحق  العدول  لجواز  إقراره  بين  تعارض  يوجد  فلا  وبالتالي 
  .ويض عن الأضرار المترتبة عنهابين تبنيه لمبدأ التعو ، الخطبة

عن    قدو.  21 المترتبة  الأضرار  عن  التعويض  مبدأ  إقرار  على  الجزائري  القضاء  استقر 
الخطبة عن  المعنوية،  العدول  أو  منها  المادية  أو  ،  سواء  أقوال  العدول  هذا  صاحب  ما  إذا 

الصريح المتمثل في المادة ذلك تطبيقا للنص القانوني  و ،  أفعال ألحقت ضررا بأحد الطرفين
  . الخامسة من ق أ ج

عليه.  22 يقوم  الذي  الأساس  الجزائري  الأسرة  قانون  من  الخامسة  المادة  نص  يحدد   لم 
لم يبين نوع هذا  و ،  المعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبةو   التعويض عن الأضرار المادية

ضوابط ،  التعويض يضع  لم  أنه  واضحة  و   كما  إقرار معايير  في  القاضي  عليها  يعتمد 
للقاضيو ،  تقديرهو   التعويض التقديرية  للسلطة  ذلك  الجزائري و ،  ترك  القضاء  إلى  ، بالرجوع 

عن العدول  مجرد  عن  مسؤولية  لا  أنه  على  استقر  قد  بهذا  ،  الخطبة  فنجده  اقترن  إذا  إلا 
الطرفين بأحد  معنويا  أو  ماديا  ضررا  ألحقت  أفعال  الحالة،  العدول  هذه  الحكم   ففي  يجوز 

التقصيرية المسؤولية  أساس  على  عناصر  و ،  بالتعويض  توفرت  متى  فإنه  هذه بالتالي 
استقل قضاة الموضوع بتقدير التعويض الذي يجب ،  طالب المضرور بالتعويضو ،  المسؤولية

 على المسؤول دفعه للمضرور. 
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 : خاتمةال
الصالحاتالحمد   تتم  بنعمته  الذي  له،  لله  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  ، وأشهد 

  .رسولهو  أشهد أن محمدا عبدهو 
 : أما بعد

الموضوع لهذا  دراستنا  خلال  قد  ،  فمن  النتائجنكون  من  مجموعة  إلى   توصلنا 
 : كرها على النحو الآتيذن، التوصياتو 

 : خلصت دراستنا إلى جملة من النتائج أهمها:  نتائج البحث. أولا
  .يجوز العدول عنها، واج غير ملزمالخطبة وعد بالز . 1
إذا كان  ،  الوعد بالزواج لا يلزم الوفاء به مطلقا.  2 إثم  أنه قد يترتب عن الإخلاف به  إلا 

 لغير عذر. 
الدخول  لتفادي  ،  مطلوب شرعاو   فهو جائز،  إذا كان العدول عن الخطبة لسبب مشروع.  3

   .من المحتمل جدا أنها ستبوء بالفشل في علاقة زوجية
الرضا    ذلك أنه إذا لم يتحقق،  يضمن الحرية في الزواج  أنه  العدول عن الخطبةمن مزايا  .  4

   .بين الطرفين جاز لهما التراجع عن إبرام عقد الزواج
من المسلم به أنه لا يجوز مطلقا أن نجبر أحدا على الاستمرار في الخطبة وعدم العدول .  5

  .لأن ذلك يتنافى مع وجوب توفر ركن الرضا في الزواج، عنها
إلا أنه إذا كان ،  بدون مبررسواء كان بمبرر أو  ،  العدول عن الخطبة جائز في أي وقت.  6

  .بغير مبرر قد يترتب عليه إثم
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ذلك  و ،  تعمالهفإن هذا الحق مقيد بعدم التعسف في اس،  إذا كان العدول عن الخطبة حقا.  7
  .في الأصل ليس لما شرع لهو ، الإضراربأن يستعمل بقصد 

الزواج .  8 في  الرضا  تحقيق  إنما شرعت من أجل  تم  ،  الخطبة  بين  فإذا  التوافق والانسجام 
بالرضا،  الخطيبين الزواج  عقد  الذي و ،  أبرم  العدول  شرع  والانسجام  التوافق  هذا  يتم  لم  إن 

  .لا يرضاه الطرف العادل من زواج ص  لِّ  خ  ي  
العدول عن الخطبة يمس بركن الرضا في الزواج.  9 التعويض عند  القول بأن فرض  ، إن 

، كرها على الاستمرار في الخطبة خوفا من التعويضلأنه يجعل الطرف الذي يريد العدول م
العدول مكفولة حتى،  هو قول غير صحيح أن حرية  بالتعويض عن و   ذلك  العادل  ألزم  لو 

  .الأضرار المترتبة عن العدول
الخطبة.  10 العدول عن  التعويض مطلقا،  من غير ترتب أي ضرر،  مجرد  ،  لا يستوجب 

  .لأنه لا تعويض إذا لم يوجد ضرر
سواء  ،  لا تستوجب التعويض مطلقا،  الأضرار المترتبة عن مجرد العدول عن الخطبة.  11

ألحقت ضررا ،  فإذا صاحب هذا العدول أفعال ضارة،  أكان هذا العدول بمبرر أو بدون مبرر
ين الحالتين يلزم التعويض اتفإنه في ه،  أو كان هذا العدول بقصد الإضرار،  ماديا أو معنويا

الأضرار  هذه  الأولى  عن  الحالة  في  التقصيرية  المسؤولية  أساس  أساس و ،  على  على 
  .المسؤولية التعسفية في الحالة الثانية

الخطبة.  12 عن  العدول  حق  استعمال  حال  في  التعويض  يلزم  اثنتين ،  لا  حالتين  في  إلا 
تاماتالأفعال الضارة المصاحبة للعدول والمس:  هما التعسف ،  قلة عنه استقلالا  أو في حالة 

   .في استعماله بأن يكون بقصد الإضرار
يكون الضرر المادي المترتب عن العدول عن الخطبة موجبا للتعويض إذا كان نتيجة .  13

   .أي أن يكون لأحد الخطيبين دخل فيه، تغرير لا اغترار
يكون الضرر المعنوي المترتب عن العدول عن الخطبة موجبا للتعويض إذا كان نتيجة  .  14

  .إذا لم يكن ناتجا عن فعل أمور منهي عنهاو ، اغترارتغرير لا 
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  :ما يأتي، من التوصيات التي توصلنا إليها: التوصيات. ثانيا
يستصحب  .  1 أن  الخطيبين  من  كل  دائما  على  وعدا معه  إلا  ليست  الخطبة  أن  حقيقة 

في    ةيجوز للطرف الآخر أن يعدل عن هذه الخطب  أنه و ،  لزم الطرفين بأي شيءبالزواج لا ي  
مادية  ،  بالتالي يجب أن لا يتصرف بتصرفات قد تعود عليه بأضرار جسيمةو ،  أي وقت يشاء

أو معنوية بنفسهو ،  كانت  يتجنب الاغترار  بأن  بالتغرير و ،  ذلك  للطرف الآخر  أن لا يسمح 
  .فلن يضره عدول الطرف الآخر، محتاطا خلال مرحلة الخطبةو  حذراكان  بقدر ماف، به
المتعلقة بمرحلة الخطبةو   الخطيبين الالتزام بتعاليمعلى  .  2 لأن ،  أحكام الشريعة الإسلامية 

التعرض للأضرار يجنبهما  المعنوية،  ذلك  ناتجا عن  ،  خاصة الأضرار  يكون معظمها  التي 
بقدر ما نصرف عن أنفسنا ،  فبقدر التزامنا بهذه التعاليم،  الانحراف عن هذه التعاليمو   الخروج

  .ضرار المعنويةالكثير من الأ
الخامسة من )ق.  3 المادة  الثالثة.أ.إعادة صياغة  فقرتها  في  الموجب ،  ج(  الضرر  بتحديد 

جعله يقتصر على حالة التعسف في استعمال حق  و ،  للتعويض في حال العدول عن الخطبة
الإضرار بقصد  كان  إذا  الموجبة  و ،  العدول  للعدول  المصاحبة  الضارة  الأفعال  حالة  على 

 لزوم التعويض.و  إخراج العدول في حد ذاته من مجال قيام المسؤوليةو ، للتعويض
على المشرع الجزائري أن يضع بين يدي القاضي المعايير الموضوعية التي يعتمدها في .  4

الخطبة عن  العدول  مسألة  في  التعويض  جهة،  تقدير  من  المتخاصمين  لحقوق  ، ضمانا 
  .العليا على العمل القضائي من جهة أخرى تسهيلا لرقابة المحكمة و 
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 الآيات القرآنية و  فهرس السور
لآية  لآية  السورة وا  رقم الصفحة  رقم ا

 سورة البقرة 
 92 194 ﴾  علَيَْكُمْ فاَعْتَدُواْ علَيَْهِ بِمِثْلِ مَا اعَْ۪تَديَٰ۪ علَيَْكُمْْۖ  فمََنِ اعِْ۪تَديَٰ۪ ﴿ 

كْنَنتُمْ فِےٓ أنَفُسِكُمْْۖ ﴿  َ ضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ اِِ۬لن ِسَآءِ  اِ۬وََ ا وَلاَ جُنَاحَ علَيَْكُمْ فِيمَا عَر َ
ُ أنَ كَُمْ سَتَذْكُرُونهَُن َ  وَلََٰكِن ل َ  َ َِ۬للّ  ل آَ أنَ تقَُولوُاْ قَوْلاٗ م َعْرُوفاْٗۖ  علَِمَ ا اِ اً   ﴾ا توَُاعِدُوهُن َ سِر 

235 18 

وهُن َ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُن َ فَرِيضَةٗ فنَِصْفُ مَا ﴿  وَإِن طَل قَْتُمُوهُن َ مِن قَبْلِ أنَ تمََس ُ
َِ۬لذِے بِيَدِهِۦ عُ  ي َعْفُونَ  أنَْ  إِل آَ ٓ ٓۥفَرَضْتُمُ  ْۖ أوَْ يَعْفُوَاْ ا ُِ۬لن ِكاَحِْۖ وَأنَ تعَْفُوٓاْ أقَْرَبُ للِت َقْويَٰ۪ قْدَةُ ا

ُِ۬لفَْضْلَ بيَْنَكُمُ  ْٓۖۥوَلاَ تنَسَوُاْ ا َ  إِن َ  ٓٓ َ َِ۬للّ  ْۖ تعَْمَلوُنَ  بِمَا  ا  ﴾  بصَِير 
237 102 

 سورة آل عمران 
وكُمُ ﴿  تِلوُكُمْ ۥلنَْ ي ضَُر ُ لاَدْبََٰرَْۖ ثمُ َ لاَ يُنصَرُونَْۖ  ٓٓ إِل آَ أذَيْٗۖ وَإِنْ ي ُقََٰ ُِ۬  68 111 ﴾ يُوَل وُكُمُ ا

 سورة المائدة 
َِ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ أوَْفوُاْ بِالعُْقُودِْۖ }  ٓأيَ ُهَا ا  29 1 { يََٰ

ِ مَا لاَ ﴿  َ تعَْبُدُونَ مِن دُونِ اِِ۬للّ  َ اٗ وَلاَ نفَْعاْٗۖ قُلَ ا مِيعُ  يَمْلِكُ لكَُمْ ضَر  َِ۬لس َ ُ هُوَ ا َ وَاللّ 
ُِ۬لعَْلِيمُْۖ  ﴾ا

76 68 

 سورة النحل 
 92 126 ﴾وَإِنْ عَاقَبتُْمْ فعََاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقبِتُْم بِهِۦ ﴿ 

 سورة الإسراء 
 ـُولاْٗۖ﴿  َِ۬لعَْهْدَ كاَنَ مَسْ  49،  29 34 ﴾وَأوَْفوُاْ بِالعَْهْدِ إِن َ ا

لأنبياء  سورة ا
نَ  دَ ۥوَدَاوُ ﴿  ُِ۬لقَْوْمِ وَكُن َا لحُِكْمِهِمْ  يَحْكُمََٰ  إِذْ  وَسُليَْمََٰ نِ فِے اِِ۬لحَْرْثِ إِذْ نفََشَتْ فِيهِ غَنَمُ ا

هِدِينَْۖ  ﴾ شََٰ
78 93 

نيَِ  أنَ ِے ٓ ٓۥوَأيَ ُوبَ إِذْ ناَديَٰ۪ رَب هَُ ﴿  ر ُ  مَس َ َِ۬لض ُ حِمِينَ  أرَْحَمُ  وَأنَتَ  ا ُِ۬لر ََٰ  68 83 ﴾  ا
 الشورى سورة 

ي َة ﴿  ي َةٖ سَي ِ ؤُاْ سَي ِ ٓ  92 40 ﴾  م ِثْلُهَاْۖوَجَزََٰ
 سورة الصف 

َِ۬لذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تقَُولوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَْۖ  ﴿ ٓأيَ ُهَا ا ِ أنَ تقَُولوُاْ مَا لاَ   ٢يََٰ َ َِ۬للّ  كَبُرَ مَقْتاً عِندَ ا
 ﴾تفَْعَلوُنَْۖ 

 49 03و    02
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 فهرس الأحاديث النبوية 
 رقم الصفحة  الحديث 

إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
 فليفعل

19 

 19 ...ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض
إنما ينظر إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان 

 إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم
19 

أبو   له  فقال  أبي بكر،  إلى  النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة  أن 
لي    بكر: وهي  وكتابه،  الله  دين  في  أخي  أنت  له:  فقال  أخوك،  أنا  إنما 
 حلال

19 

 20 فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت  جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله  

 أهب لك نفسي 
21 

 29 أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة
من كان له على نبي الله صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة 

 فليأتنا
30 

 50 آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان  
 68 لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه 

 71، 69 لا ضرر ولا ضرار 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما أفسدت ناقته أن على أهل 
الأموال حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على 

 أهلها 

94 

من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، 
 فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن

94 
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 المراجع: و  قائمة المصادر
 .القرآن الكريم .أولا
 : الكتب. ثانيا

وآخرون، .1 أنيس  العربية  إبراهيم  اللغة  مجمع  الوسيط،  الدولية،،  المعجم  الشروق   مكتبة 
 .  م2004ه/1425 ،4جمهورية مصر العربية، الطبعة

الكريم الشيباني الجزري مجد الدين بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد  :  ابن الأثير .2
الحديث،  ه  606ت   غريب  في  الزاوي :  حققه،  الأثرو   النهاية  أحمد  محمود  ،  طاهر 

 .3الجزء ، م 1979، بدون طبعة، بيروت ، المكتبة العلمية، محمد الطناحي
، أحكام القرآن،  ه  543ت    محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي:  ابن العربي .3

، دار الكتب العلمية،  محمد عبد القادر عطا:  علق عليهو   أحاديثهخرج  و   راجع أصوله
  .1الجزء ، م 2003، 3الطبعة ، لبنان، بيروت

بطال .4 الملك:  ابن  عبد  بن  خلف  بن  علي  الحسن  لابن ،  أبو  البخاري  صحيح  شرح 
، 2الطبعة  ،  الرياض،  السعودية،  مكتبة الرشد،  أبو تميم ياسر بن إبراهيم:  حققه،  بطال

 .9لجزء ا، م 2003
 974أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين ت  :  ابن حجر الهيتمي .5

الطبعة ،  المملكة العربية السعودية،  جدة،  دار المنهاج،  الفتح المبين بشرح الأربعين،  ه
  .م 2008، 1

روجعت ،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  أحمد بن محمد بن علي:  بن حجر الهيتميا .6
، مصر،  المكتبة التجارية الكبرى ،  على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماءوصححت:  
طبعة العربي،  م1983،  بدون  التراث  إحياء  دار  صورتها  طبعة،  بيروت،  ثم  ، بدون 
 .7الجزء ، بدون تاريخ

: حققه،  المحلى بالآثار،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم:  ابن حزم الأندلسي .7
 . 6الجزء ، بدون تاريخ النشر، وتبير ، دار الفكر، نداري عبد الغفار سليمان الب
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الدمشقي:  ابن رجب .8 ثم  البغدادي  الدين  الرحمن بن شهاب  الفرج عبد  أبو  الدين  ، زين 
شعيب الأرناؤوط :  حققه،  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

  .2الجزء ، م1997، 7الطبعة ، بيروت، مؤسسة الرسالة، إبراهيم باجس -
شركة   حاشية رد المحتار على الدر المختار،  ه(،1252محمد أمين )ت  ابن عابدين: .9

الحلبي البابي  مصطفى  مصر،و   ومطبعة  دار  أولاده،  بيروت،   الفكر،  وصورتها 
  .3م، الجزء 1966ه/ 1386، 2الطبعة

عاشور .10 ت  :  ابن  عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  ، ه  1393محمد 
الشؤون و   وزارة الأوقاف،  محمد الحبيب ابن الخوجة:  حققه،  صد الشريعة الإسلاميةمقا

 .3الجزء ، م 2004، قطر، الإسلامية
 )تبن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي    موفق الدين أبو محمد عبد الله:  ابن قدامة .11

، الحلوعبد الله بن عبد المحسن التركي _عبد الفتاح محمد  :  حققه،  المغني،  ه(620
 .9الجزء، م1997، 3الطبعة ، المملكة العربية السعودية، الرياض، دار عالم الكتب

، ه(  620)ت    موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة:  ابن قدامة .12
التركي:  حققه،  المغني المحسن  الحلوو   عبد الله بن عبد  الفتاح محمد  دار عالم ،  عبد 
  .7الجزء ، م 1997، 3الطبعة ، ة العربية السعوديةالمملك، الرياض، الكتب

منظور: .13 المصري)ت  ابن  الإفريقي  منظور  ابن  مكرم  بن  محمد  الدين  ه(، 711جمال 
 . 1الجزء  ه،1414 ،3الطبعة بيروت، لسان العرب، دار صادر،

نجيم .14 محمد:  ابن  بن  إبراهيم  بن  الدين  ل ى  ،  زين  ع  و النَّظ ائ ر   ن يْف ة   الْأ شْب اه   ح  أ ب يْ  م ذْه ب  
أحاديثه،  النُّعْم ان   وخرج  حواشيه  عميرات:  وضع  زكريا  العلمية،  الشيخ  الكتب  ، دار 
 .م1999، 1الطبعة ، لبنان –بيروت 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي  .15
الدارقطني،  (ه  385ت  )  الدارقطني مؤسسة  ،  آخرون و   يب الأرنؤوطشع:  حققه،  سنن 

  .4الجزء ، م 2004، 1الطبعة ، لبنان، بيروت، الرسالة
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المصباح   ه(،770أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي )ت نحو:  أبو العباس .16
 . 1الجزء  بيروت، الشرح الكبير، المكتبة العلمية، المنير فيي غريب

عبد الله :  حققه،  التسهيل لعلوم التنزيل،  اللهأبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد   .17
 .1الجزء ، ه1416، 1الطبعة ، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، الخالدي

الباجي   .18 القرطبي  التجيبي  وارث  بن  أيوب  بن  سعد  بن  خلف  بن  سليمان  الوليد  أبو 
الموطأ،  الأندلسي، شرح  السعادة،  المنتقى   ه،1332  ،1الطبعة    مصر،  مطبعة 

 .3لجزءا
، السنن الصغير للبيهقي،  ه( 458)ت  أبو بكر أحمد بن الحسين الخسروجردي البيهقي .19

قلعجي:  حققه أمين  المعطي  الإسلامية،  عبد  الدراسات  ، باكستان،  كراتشي،  جامعة 
  .3الجزء ، م  1989، 1الطبعة 

شعب الإيمان، حققه: أبو ،  ه(458)تأبو بكر أحمد بن الحسين الخسروجردي البيهقي .20
زغلول، بسيوني  بن  السعيد  محمد  العلمية،  هاجر  الكتب    ،1الطبعة    بيروت،  دار 

 . 4الجزء  م،2000
، بيروت،  دار المعرفة،  إحياء علوم الدين،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي .21

 .3الجزء ، بدون تاريخ، بدون طبعة
محمد كامل  ،  الأرناؤوطشعيب  :  تحقيق،  ه(275)ت    سنن أبي داود،  أبو داود سليمان .22

  3الجزء م،2009 طبعة خاصة، دار الرسالة العالمية، شادي محسن الشياب،، قرة بللي

حققه: ،  روضة الطالبين وعمدة المفتين،  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  .23
الشاويش زهير  بإشراف  بدمشق،  الإسلامي  المكتب  في  والتصحيح  التحقيق  ، قسم 

 .5الجزء ، م1991، 3الطبعة ، عمان -دمشق -بيروت ،المكتب الإسلامي
: حققه  المفتين،  روضة الطالبين وعمدة  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، .24

المكتب   التصحيح في المكتب الإسلامي بدمشق بإشراف زهير الشاويش،و   قسم التحقيق
 .7الجزء  م،1991 ،3الطبعة بيروت، الإسلامي،
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بن أبو عبد   .25 حمد بن محمد بن حمد  الرحمن بن صالح بن  الرحمن عبد الله بن عبد 
ام  م ن ب لو غ الم ر ام،  إبراهيم البسام التميمي يح  الأحك  ة المكرِّمة،  مكت بة الأسدي،  توض  ، مكِّ

 .7الجزء ، م2003، 5الطبعة 
مسند ،  ه(  241  )ت  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني .26

الطبعة ،  د م،  مؤسسة الرسالة،  آخرون و   شعيب الأرنؤوط:  حققه،  الإمام أحمد بن حنبل
  .5الجزء ، م 2001، 1

مسند ،  ه(241)ت  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني .27
حنبل بن  أحمد  شعيب،  الإمام  الرسالة،  آخرون،و   الأرناؤوط  تحقيق:   بيروت،  مؤسسة 

 .39الجزء  م، 1999 ،1الطبعة 
العدوي،  .28  أبو عبد الله محمد الخرشي شرح الخرشي على مختصر خليل_ومعه حاشية 

 . 3ه، الجزء1317، 2الطبعة بيروت،  صورتها دار الفكر،
يزيد   .29 بن  محمد  الله  عبد  ماجة  أبو  ماجة،  ه(  273  )تبن  ابن  شعيب :  حققه،  سنن 

  .3الجزء ، م 2009، 1الطبعة ، د م، دار الرسالة العالمية، آخرون و  الأرنؤوط
يزيد   .30 بن  محمد  الله  عبد  ماجة  أبو  ماجه،  ه(  273  )تبن  ابن  شعيب :  حققه،  سنن 

  .3الجزء ، م  2009، 1الطبعة ، دار الرسالة العالمية، آخرون و  الأرنؤوط
الترمذي .31 عيسى  بن  محمد  عيسى  الكبير_،  ه(279)ت  أبو  _الجامع  الترمذي  ، سنن 

 .2المجلد  م،1996 ،1الطبعة  دار الغرب الإسلامي، عواد معروف، تحقيق: بشار
)ت .32 قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  عبد  محمد  المغني،620أبو  طه    ه(،  حققه: 

  .7الجزء م،1968 م،1388، 1الطبعة مكتبة القاهرة، آخرون،و  الزيني
بك .33 إبراهيم  إبراهيم،  أحمد  أحمد  الدين  عطاء  الشخ،  واصل  الأحوال  في أحكام  صية 

، 5الطبعة  ،  بدون مكان النشر،  دار الجمهورية للصحافة،  القانون و   الشريعة الإسلامية
 م. 2003
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المكتبة   تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر .34
 .7الجزء  م،1983 مصر، التجارية الكبرى،

، دون مكان، عالم الكتب، المعاصرةمعجم اللغة العربية ، أحمد مختار عبد الحميد عمر .35
 .2 الجزء، م  2008، 1الطبعة 

، دار النفائس،  الطلاقو   مستجدات فقهية في قضايا الزواج،  أسامة عمر سليمان الأشقر .36
  .م 2000، 1الطبعة ، الأردن

، ه   474أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الأندلسي ت  :  الباجي .37
 .6الجزء ، ه 1332، 1الطبعة ، مصر، مطبعة السعادة، الموطأالمنتقى شرح 

عمر:  البجيرمي .38 بن  محمد  بن  على ،  سليمان  البجيرمي  حاشية   = العبيد  لنفع  التجريد 
ابن   .3الجزء  ،  م1950،  بدون طبعة،  بدون مكان النشر،  مطبعة الحلبي،  شرح المنهج

ت  :  السبكي السبكي  علي  بن  الوهاب  عبد  الدين  شرح  ا،  ه  771تاج  في  لإبهاج 
الزمزمي:  حققهو   درسه،  المنهاج جمال  صغيري و   أحمد  الجبار  عبد  الدين  دار ،  نور 

الجزء  ،  م  2004،  1الطبعة  ،  بدون مكان،  إحياء التراثو   البحوث للدراسات الإسلامية
6.  

بدران، .39 العينين  أبو  الزواج  بدران  الإسلام،و   أحكام  في  التأليف،  الطلاق   مصر،   دار 
 . م1961 ،2الطبعة 

  .م1979، 1الطبعة ، دار العلم للملايين ، قوانين الأحوال الشخصية، بشير البيلاني .40
، شرح السنة،  ه  516ت    أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء:  البغوي  .41

الأرنؤوط:  حققه الشاويشو  شعيب  زهير  الإسلامي،  محمد  ، بيروت،  دمشق،  المكتب 
  .8الجزء ، م  1983، 2الطبعة 

العربي .42 الجديد،  بلحاج  الأسرة  قانون  ضوء  في  الزواج  الثقافة،  أحكام   -عمان  ،  دار 
 . م2012، 1الطبعة ، الأردن
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، الجزائر،  دار هومه،  آثارها في قانون الأسرة الجزائري و   أحكام الزوجية،  بلحاج العربي .43
 .م2013، بدون طبعة

العربي، .44 الجزائري،  بلحاج  قانون الأسرة  الجامعية، ديوان    الوجيز في شرح   المطبوعات 
 . 1م، الجزء 2007 ،5الطبعة  الجزائر،

لبعض التشريعات   مقارنة  )دراسةشرح قانون الأسرة الجزائري المعدل    بن شويخ الرشيد، .45
 . م2008 ،1الطبعة  الجزائر، دار الخلدونية، ،العربية(

راجعه وعلِّق  ،  كشاف القناع عن متن الإقناع،  منصور بن يونس بن إدريس:  البهوتي .46
هلال مصطفى  مصيلحي  هلال  الحديثة،  عليه:  النصر  تاريخ ،  الرياض،  مكتبة  بدون 

رتْها: دار الفكر ببيروت، ودار عالم الكتب ببيروت، و طبع وِّ  .19ص ، 5الجزء ، ص 
الرازي :  الجصاص .47 بكر  أبو  علي  بن  القرآن،  أحمد  صادق :  حققه،  أحكام  محمد 

 .5الجزء ، م1405، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، القمحاوي 
نجيمي .48 القاضي،  جمال  دليل  الجزائري  الأسرة  هومه،  المحاميو   قانون  ، الجزائر ،  دار 

 . م2016
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح   بن منصور العجيلي الأزهري،  سليمان بن عمر:  الجمل .49

الجزء   دار الفكر،  اختصره زكريا الأنصاري،  منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، 
4 .  

فتوحات الوهاب    ه(،1204سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري)ت  الجمل: .50
 . 4الجزء دار الفكر، بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل،

جانم .51 محمد  فخري  الخطبة،  جميل  عن  العدول  من  للحد  الشرعية  الفقه   التدابير   في 
 .م2009، 1الطبعة ، هاشميةعمان_ المملكة الأردنية ال، دار الحامد ، القانون و 

جانم .52 محمد  فخري  الفقه ،  جميل  في  الخطبة  عن  العدول  من  للحد  الشرعية   التدابير 
  .م 2009، 1الطبعة ، الأردن، دار الحامد ، القانون و 
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جانم،  .53 محمد  فخري  الفقه   جميل  في  )الخطبة(  الزواج  عقد  دار    القانون،و   مقدمات 
 .م2009 ،1الطبعة  ،المملكة الأردنية الهاشمية، عمان الحامد،

الذنون  .54 علي  للالتزامات،  حسن  العامة  الالتزام،  النظرية  الجامعة،  أحكام  ، مطبعة 
   .نقلا عن أشواق دهيمي، 348ص ، م 1976، بدون طبعة، المستنصرية

نصار .55 الإسلامي،  حسني  التشريع  في  المرأة  المقارن و   حقوق  الثقافة،  الدولي  ،  دار 
  .تاريخ النشربدون ، 2الطبعة، الإسكندرية

الطرابلسي :  الحطاب .56 الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس 
مسائل  ،  المغربي في  الكلام  الشريف:  حققه،  الالتزامتحرير  محمد  السلام  دار  ،  عبد 

 .م1984، 1الطبعة ، لبنان –الغرب الإسلامي، بيروت 
الهاجري  .57 الجابر  محمد  بن  الماليالضوابط  و   القواعد،  حمد  الضمان  في  دار  ،  الفقهية 

  .م 2008، 1الطبعة ، السعودية، كنوز إشبيلية
رسالة ،  القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي،  حمد بن محمد الجابر الهاجري  .58

الطبعة: ،  السعودية،  دار كنوز إشبيلية،  بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  -دكتوراة  
  .م 2008، 1

الشر  .59 أحمد ت  :  بينيالخطيب  الدين محمد بن  ألفاظ  ،  ه  977شمس  الإقناع في حل 
شجاع البحوث:  حققه،  أبي  الفكرو   الدراساتو   مكتب  الفكر،  دار   بدون ،  بيروت،  دار 

 .2الجزء ، بدون تاريخ، طبعة
ه(، مغني المحتاج إلى معرفة 977الخطيب الشربيني: شمس الدين محمد بن محمد)ت .60

ألفاظ   عليه:و   حققه  المنهاج،معاني  معوض  علق  محمد  عبد و   علي  أحمد  عادل 
 .4الجزء م،1994ه/1415 ،1الطبعة دار الكتب العلمية، الموجود،

الطبعة ،  بدون دار نشر،  معاصرةو   المعاملات المالية أصالة،  دبيان بن محمد الدبيان .61
  .5الجزء ، ه 1432، 2
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بدون ،  دار المعارف،  لإمام مالكالشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب ا،  الدردير .62
 .2الجزء ، بدون تاريخ، طبعة

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  ه  1230ت    محمد بن أحمد بن عرفة:  الدسوقي .63
  .3الجزء ، بدون تاريخ، بدون طبعة، بدون مكان، دار الفكر

السيوطي:  الرحيباني .64 النهى في شرح  ،  مصطفى بن سعد بن عبده  غاية مطالب أولي 
  .435ص ، 6الجزء ، م1994، 2الطبعة ، المكتب الإسلامي، المنتهى

بدون دار ،  فضل رب البرية في شرح الدرر البهية،  أبو الحسن علي بن مختار:  الرملي .65
  .بدون تاريخ، بدون طبعة، بدون مكان، النشر

المحتاج  نهاية  ،  شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين:  الرملي .66
  .6الجزء ، م1984، طبعة أخيرة، بيروت، دار الفكر، إلى شرح المنهاج

الحسيني:  الزبيدي .67 مرتضى  القاموس،  محمد  جواهر  من  العروس  جماعة  :  حققه،  تاج 
المختصين الإرشاد،  من  للثقافة،  الأنباءو   وزارة  الوطني  ، الآدابو   الفنون و   المجلس 

 .12الجزء ، م 2001 – 1965، الكويت
قنديلسعيد   .68 القانونية،  السيد  البينية دراسة في ضوء الأنظمة   آليات تعويض الأضرار 

الدوليةو  الجديدة،  الاتفاقيات  الجامعة  طبعة،  الإسكندرية،  دار  نقلا  ،  م   2004،  بدون 
 .أشواق دهيمي: عن

الشافعي، .69 المصري  البجيرمي  عمر  بن  محمد  بن  على   سليمان  البجيرمي  حاشية 
 . 3الجزء م،1995 الفكر، دار  الخطيب،

عبد .70 أحمد،  السنهوري:  الجديد،  الرزاق  المدني  القانون  شرح  في  الحلبي   الوسيط  دار 
عن  حاشية،  ،1الجزء  م،2000  بيروت،  الحقوقية، بوغزالة:  نقلا  رشيد  طبيعة ،  محمد 

البحوث،  ثرهأو   العدول عنها  حكمو   الخطبة بالواديالدراسات  و   مجلة  الجامعي  ، المركز 
  .م 2009، 8العدد 
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الأشباه والنظائر في قواعد وفروع ،  ه(  911  )تجلال الدين عبد الرحمن  :  السيوطي .71
  .م 1983، 1الطبعة ، د م، دار الكتب العلمية، فقه الشافعية

مع نهاية المحتاج إلى   حاشية الشبراملسي،  أبو الضياء نور الدين بن علي:  الشبراملسي .72
 .6الجزء ، م1984، طبعة أخيرة، بيروت، دار الفكر، شرح المنهاج

بدون ،  البحيرة،  دار الفرقان للتراث،  دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ،  شحاتة محمد صقر .73
  .1الجزء ، بدون تاريخ، طبعة

نهاية المحتاج    شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، .74
 .206الصفحة  ،6الجزء م، 1984 طبعة أخيرة، بيروت، دار الفكر، إلى شرح المنهاج،

الشربيني، .75 الخطيب  محمد  بن  محمد  الدين  معاني   شمس  معرفة  إلى  المحتاج  مغني 
دار   محمد معوض _عادل أحمد عبد الموجود،  عليه: عليحققه وعلق    ألفاظ المنهاج،
 .4الجزء م،1994 ،1الطبعة  الكتب العلمية،

محمد،:  الشنقيطي .76 بن  الأمين  القرآن  محمد  إيضاح  في  البيان  دار   بالقرآن،  أضواء 
 .4الجزء م،2019 ،5الطبعة الرياض، عطاءات العلم،

الفواكه الدواني على ،  بن سالم بن مهنا  غنيم(أحمد بن غانم )أو  :  شهاب الدين النفراوي  .77
 .2الجزء ، م1995، ن طبعةبدو ، دار الفكر، رسالة ان أبي زيد القيرواني

دار ابن ،  ه  1250ت    فتح القدير،  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله:  الشوكاني .78
  .1الجزء ، ه 1414، 1الطبعة ، بيروت، دمشق، دار الكلم الطيب، كثير

علي:  الشوكاني .79 بن  الأخبار،  محمد  منتقى  أسرار  من  الأوطار  محمد  :  حققه،  نيل 
حسن حلاق الجوزي دار  ،  صبحي بن  الجزء ،  ه  1427،  1الطبعة  ،  السعودية،  ابن 

11.  
  ،1الطبعة    مؤسسة الريان،  أدلته، و   مدونة الفقه المالكي  الصادق عبد الرحمان الغرياني، .80

 . 2الجزء  م،2002
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الغرياني .81 الرحمان  عبد  المالكي،  الصادق  الفقه  الريان،  أدلتهو   مدونة  بدون  ،  مؤسسة 
 .2الجزء ، تاريخ النشربدون ، بدون طبعة، مكان النشر

أبوالصاوي   .82 )ت  المالكي:  الخلوتي  محمد  بن  أحمد  السالك   ه(،1241العباس  بلغة 
الصغير، الشرح  على  الصاوي  بحاشية  المعروف  المسالك  المعارف،   لأقرب   دار 

 .2الجزء
، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام،  ه  1186ت    محمد بن إسماعيل:  الصنعاني .83

، ه  1433،  3الطبعة  ،  السعودية،  دار ابن الجوزي ،  صبحي حسن حلاقمحمد  :  حققه
  .5الجزء 

الإمارات العربية ،  دار القلم،  أحكام الزواج في الفقه الإسلامي،  عبد الرحمن الصابوني .84
  .م 2000، 2الطبعة ، المتحدة

الصابوني .85 الرحمن  الأسرة،  عبد  الإسلامو   نظام  ضوء  في  مشكلاتها  الفكر،  حل  ، دار 
  .م 2001، 1الطبعة ، سورية، دمشق

  .م 1985، 1الطبعة ، الأردن، مكتبة المنار، خطبة النكاح، عبد الرحمن عتر .86
شرح  ،  فضيل سعد:  نقلا عن،  1الجزء  ،  مصادر الالتزام،  عبد الرزاق أحمد السنهوري  .87

للكتاب،  الطلاقو   قانون الأسرة الجزائري في الزواج بدون  ،  الجزائر،  المؤسسة الوطنية 
 .1الجزء ، م1986 ،طبعة

السنهوري  .88 الرزاق  الجديد،  عبد  المدني  القانون  في شرح  : نقلا عن،  1الجزء  ،  الوسيط 
، دار النفائس،  الطلاقو   مستجدات فقهية في قضايا الزواج،  أسامة عمر سليمان الأشقر

  .م 2000، 1الطبعة ، الأردن
المناوي  .89 الرؤوف  التعاريف،  عبد  مهمات  على  الطبعة ،  القاهرة،  الكتبعالم  ،  التوقيف 

 .م 1990، 1
العزيز سعد .90 الجديد،  عبد  ثوبه  الجزائري في  بدون ،  الجزائر،  دار هومه،  قانون الأسرة 

 . م2007، طبعة
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العزيز سعد .91 الجديد،  عبد  ثوبه  الجزائري في  بدون ،  الجزائر،  دار هومه،  قانون الأسرة 
 . م2007، طبعة

زيدان .92 الكريم  المرأة ،  عبد  أحكام  في  الإسلاميةو   المفصل  الشريعة  في  المسلم  ، البيت 
  .78و 77ص ، 6الجزء ، م 1993، 1الطبعة ، بيروت، مؤسسة الرسالة

ى،  ع بد الله بن محمد الطيِّار، عبد الله بن محمِّد المطلق .93 الف قه  ،  محمَّد بن إبراهيم الموس 
ر الرياض  ،  المي سَّ للنَّشر،  طن  الو  ار   العربية    -م د  ، 2الطبعة  ،  السعوديةالمملكة 
 . 10الجزء ، م2012

خنين .94 آل  سعد  بن  محمد  بن  الله  الإسلامية،  عبد  الشريعة  في  الأقضية   -  توصيف 
القضائية والفتوية مع  الوقائع  الكلية على  تنزيل الأحكام  دراسة شرعية لأصول وفروع 

السعودية   العربية  المملكة  ومحاكم  السلف  أقضية  من  قضائية  د،  -تطبيقات  ار بدون 
  .1الجزء ، م 2003، 1الطبعة ، بدون مكان النشر، نشر

شرح سنن ،  عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر .95
، http://www.islamweb.net  الإسلاميةدروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  ،  أبي داود

 .568الجزء ، 568الدرس رقم 
الصدة .96 فرج  المنعم  الالتزام،  عبد  العربية،  مصادر  النهضة  النشر ،  دار  مكان  ، بدون 

 .1الجزء ، المرجع السابق، فضيل سعد: نقلا عن، م1979، بدون طبعة
العطار .97 توفيق  الناصر  الإسلام  الوسيط،  عبد  في  الأسرة  أحكام  الأول  ،  في  الكتاب 

  .م2008، بدون طبعة، مكان النشرو  بدون دار، الخطبة
العطار .98 توفيق  الناصر  الشريعة الإسلامية،  عبد  في  النساء  العربية و   خطبة  التشريعات 

  . د ت، د ط، د م، مطبعة السعادة، غير المسلمينو  للمسلمين
، بدون طبعة،  القاهرة،  دار الفكر العربي،  الإسلاميالضمان في الفقه  ،  علي الخفيف .99

  .م 2000

http://www.islamweb.net/


 المصادر والمراجع

 
155 

الله .100 حسب  الإسلامية،  علي  الشريعة  في  العربي،  الزواج  الفكر  الطبعة ،  القاهرة،  دار 
عن،  29ص  ،  م  1971،  1 الأشقر:  نقلا  سليمان  ضوء ،  عمر  في  الزواج  أحكام 

  .م 1997، 1الطبعة ، الأردن، دار النفائس، السنةو  الكتاب
حيدرعل .101 مجلة،  ي  شرح  في  الحكام  الحسيني:  تعريب ،  الأحكام  درر  دار ،  فهمي 

  .1الجزء ، م1991، 1الطبعة ، الجيل
، الأردن،  دار النفائس،  السنة و   أحكام الزواج في ضوء الكتاب،  عمر سليمان الأشقر .102

  .م  1997، 1الطبعة 
ملحة .103 بن  الفقه،  الغوثي  ضوء  على  الأسرة  المطبوعات  ديوان  ،  القضاءو   قانون 

  .م2008، 2الطبعة ، الجزائر، الجامعية
كريم .104 الله  عبد  المعنوي ،  فاروق  الإسلاميو   الضرر  الفقه  في  الكتب ،  تعويضه  دار 

 .م 2012، 1الطبعة ، لبنان، بيروت، العلمية
الدريني .105 الفقه الإسلامي،  فتحي  في  الرسالة،  أصولهو   بحوث مقارنة  ، سوريا،  مؤسسة 

 .2 الجزء، م2008، 2الطبعة 
: حققه،  ه  170أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم ت  :  الفراهيدي .106

، بدون طبعة،  بدون مكان،  مكتبة الهلالو   دار،  إبراهيم السامرائي  –المخزومي    مهدي
 .7الجزء ، بدون تاريخ

سعد .107 الزواج،  فضيل  في  الجزائري  الأسرة  قانون  الوطنية ،  الطلاقو   شرح  المؤسسة 
 .1الجزء ، م1986، بدون طبعة، الجزائر، للكتاب

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر أبو طاهر مجد الدين :  الفيروزآبادي .108
المحيط،  ه(817ت ( الشيرازي  مؤسسة  :  حققه،  القاموس  في  التراث  تحقيق  مكتبة 

العرقسوسي نعيم  محمد  بإشراف  الرسالة،  الرسالة  ، 8الطبعة  ،  بيروت،  مؤسسة 
 . م2005
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الفروق = أنوار ،  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن:  القرافي .109
 .4الجزء ، بدون تاريخ، بدون طبعة، عالم الكتب، البروق في أنواء الفروق 

: حققه،  الجامع لأحكام القرآن،  ه(  671  )تأبو عبد الله محمد بن أحمد  :  القرطبي .110
، م  1964،  2الطبعة  ،  القاهرة ،  الكتب المصريةدار  ،  أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

  .10الجزء 
 أحمد البردوني:  حققه،  الجامع لأحكام القرآن،  أبو عبد الله محمد بن أحمد:  القرطبي .111

ابن   .11الجزء  ،  م  1964،  2الطبعة  ،  القاهرة،  دار الكتب المصرية،  إبراهيم أطفيشو 
القرشي بن  :  كثير  عمر  إسماعيل بن  الفداء  العظيم  كثير، أبو  القرآن  : تحقيق،  تفسير 

 .8الجزء، م1999، 2الطبعة ، دار طيبة، سامي بن محمد السلامة
سلامة:  القليوبي .112 قليوبي ،  أحمد  الفكر،  عميرةو   حاشيتا  طبعة،  بيروت،  دار  ، بدون 

  .3الجزء ، م1995
في  تم نسخه من الإنترنت  ،  فتاوى الشبكة الإسلامية،  لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية .113

   .10926ص  ، 12الجزء ، م 2009نوفمبر  18
قانون الأسرة الجزائري المعدل و   أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي،  حفوظ بن صغيرم .114

  .م2013، بدون طبعة، الجزائر، دار الوعي، 05/02بالأمر 
 م 1957 ،3الطبعة القاهرة، دار الفكر العربي، الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة، .115
  .م2011، بدون طبعة، القاهرة ، دار الفكر العربي، آثارهو  عقد الزواج، زهرةمحمد أبو  .116
عابدين .117 أحمد  المادي،  محمد  الضرر  بين  منشأة ،  الموروثو   الأدبيو   التعويض 

  .م 1995، بدون طبعة، الإسكندرية ، المعارف
بدون ،  بدون دار نشر،  خواطر حول الطبيعة القانونية للخطبة،  محمد المنصف بوقرة .118

 . النشر بدون تاريخ، بدون طبعة، ن النشرمكا
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بلتاجي .119 الأسرة،  محمد  أحكام  في  الشباب،  دراسات  طبعة،  القاهرة،  مكتبة  ، بدون 
عن،  م1990 الأشقر:  نقلا  سليمان  عمر  الزواج ،  أسامة  قضايا  في  فقهية   مستجدات 

  .الطلاقو 
البخاري  .120 إسماعيل  بن  كثير، ،  البخاري   صحيح،  ه(256)ت  محمد  ابن  دمشق   دار 

 .م2002 ، 1الطبعة  _بيروت،
بوساق .121 المدني  بن  الإسلامي،  محمد  الفقه  في  الضرر  عن  إشبيليا،  التعويض  ، دار 

 .م 1999، 1الطبعة ، المملكة العربية السعودية، الرياض
عثمان .122 رأفت  الخطبة،  محمد  في  النساء  بدون ،  القاهرة،  الاعتصامدار  ،  الزواجو   فقه 

  .بدون تاريخ، طبعة
قلعجي محمد   .123 قنيبي،  رواس  الفقهاء،  حامد صادق  لغة  النفائس،  معجم  الطبعة ،  دار 

 . م1988، 2
الجوابي .124 طاهر  الإسلامو   المجتمع،  محمد  في  الكتب،  الأسرة  عالم  ، 3الطبعة  ،  دار 

 . م2000
النشار .125 الله  فتح  الإسلامي،  محمد  الفقه  بين  المدني  التعويض  المدنيو   حق  ، القانون 

 .م 2002، بدون طبعة، سكندريةالإ، دار الجامعة الجديدة
الجندي .126 فهيم  الشخصية،  محمد  الأحوال  في  النصر،  محاضرات  ، القاهرة،  مكتبة 

 زواج في الاجتهاد الفقهي أحكام ال،  محفوظ بن صغير:  نقلا عن،  30ص  ،  م  1998
  .الأسرة الجزائري  قانون و 
الله .127 فيض  فوزي  العام،  محمد  الإسلامي  الفقه  في  الضمان  التراث ،  نظرية  مكتبة 

 .م  1983، 1الطبعة ، الكويت، يالإسلام
سلسلة ،  -القرارات القضائية  و   دراسة مدعمة بالأحكام  –الزواج  و   الخطبة،  همحمد محد .128

 . م 1994، 2الطبعة ، بدون مكان النشر، 1الجزء ، فقه الأسرة
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المذاهب   –أحكام الأسرة في الإسلام  ،  محمد مصطفى شلبي .129 فقه  بين  دراسة مقارنة 
  .م 1983، 4الطبعة ، بيروت، الدار الجامعية، -القانون و  المذهب الجعفري و  سنيةال
، 4الطبعة ، بيروت، الدار الجامعية، أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي .130

  .م1983
، الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة،  محمود شلتوت .131

 .م2004، 18الطبعة ، القاهرة ، دار الشروق 
السرحان .132 هلال  شرحها،  محيي  الفقهية  القواعد  التشريعات و   تبسيط  إثراء  في  دورها 

  .م 2005، 1الطبعة ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الحديثة
النيسابوري  .133 القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم،  ه(  261)ت    مسلم  ، صحيح 

 .م2006 ،1الطبعة  دار طيبة، أبو قتيبة،بن محمد الفاريابي  تحقيق: نظر
الزلمي .134 إبراهيم  الزواج،  مصطفى  المقارن  و   أحكام  الفقه الإسلامي   )دراسة الطلاق في 

 .م 2014، 1الطبعة ، العراق، نشر إحسان، بالقانون(مقارنة 
الزرقا .135 أحمد  الضار،  مصطفى  فيهو   الفعل  القلم،  الضمان  ،  1الطبعة  ،  دمشق،  دار 

  .م 1988
، م  2004،  2الطبعة  ،  دمشق،  دار القلم،  المدخل الفقهي العام،  مصطفى أحمد الزرقا .136

  .2الجزء 
السباعي .137 الشخصية ،  مصطفى  عن،  الأحوال  الرجوب:  نقلا  محمود  أحكام ،  نايف 

 ، 1الطبعة  المملكة الأردنية الهاشمية،،  عمان  دار الثقافة،  ،الخطبة في الفقه الإسلامي
 . م2008

السباعي .138 الشخصية،  مصطفى  الأحوال  قانون  عن،  شرح  صغير:  نقلا  بن  ،  محفوظ 
دار ،  05/02قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر  و   الزواج في الاجتهاد الفقهي  أحكام
  .م2013، بدون طبعة، الجزائر، الوعي



 المصادر والمراجع

 
159 

السباعي .139 السوري ،  مصطفى  الشخصية  الأحوال  مدونة  عمر   أسامة :  عننقلا  ،  شرح 
الأشقر الزواج  مستجدات،  سليمان  قضايا  في  النفائس،  الطلاقو   فقهية  ، الأردن،  دار 

  .م  2000، 1الطبعة 
المؤسسة ،  نظرية التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية،  مقدم السعيد .140

  .م 1992، بدون طبعة، الجزائر، الوطنية للكتاب
تاج  :  المناوي  .141 بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زيد زين  بن  علي  بن  العارفين 

، المكتبة التجارية الكبرى ،  فيض القدير شرح الجامع الصغير،  ه  1031العابدين ت  
  .6الجزء ، ه 1356، 1الطبعة ، مصر

، عمان،  مكتبة دار الثقافة،  مصادر الالتزام،  النظرية العامة للالتزامات،  منذر الفضل .142
 .أشواق دهيمي: نقلا عن، 1الجزء ، م 1996

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر ،  لمؤتمر الاسلامي بجدةمنظمة ا .143
 .13الجزء ، 13العدد ، الإسلامي بجدة

الرجوب، .144 محمود  الإسلامي  نايف  الفقه  في  الخطبة  الثقافة،  ،أحكام  ، عمان  دار 
 . م2008 ،1الطبعة المملكة الأردنية الهاشمية،

والشئون   .145 الأوقاف  الكويتية،  الكويت  –الإسلامية  وزارة  الفقهية  دار ،  الموسوعة 
 .2الجزء ، ه1427ه إلى  1404من ، 2الطبعة ، الكويت، السلاسل

الدهلوي  .146 الدين بن منصور ت  :  ولي الله  الرحيم بن وجيه  ، ه  1176أحمد بن عبد 
 ، م  2005،  1الطبعة  ،  لبنان،  بيروت،  دار الجيل،  السيد سابق:  حققه،  حجة الله البالغة

  .2الجزء 
الزحيلي .147 المدنية،  وهبة  المسؤولية  أحكام  أو  الضمان  الفقه و   نظرية  في  الجنائية 

 .م 2012، 9الطبعة ، دمشق، دار الفكر، الإسلامي دراسة مقارنة
مصطفى .148 بن  الإسلامي،  الزحيلي  وهبة  الفكر،  هتأدلو   الفقه  ،  4الطبعة  ،  دمشق،  دار 

 .9الجزء ، بدون تاريخ
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الزحيلي، .149 مصطفى  بن  الإسلامي  وهبة  الفكر،  أدلته،و   الفقه   ،2الطبعة  سوريا،  دار 
  .م1985

 .المرجع السابق، أحمد موافي: عننقلا ، 178، 1الجزء ، القواعد الفقهية، اليحنوردي .150
 :الرسائل الجامعية. لثاثا
العقدية،  أشواق دهيمي .1 المسؤولية  التعويض عن الضرر في  ماجيستير مذكرة  ،  أحكام 

القانونية العلوم  عقود،  في  مدنيةو   تخصص  لخضر،  مسؤولية  الحاج  ، باتنة،  جامعة 
  .م 2014/  2013، قسم الحقوق ، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق 

مذكرة ماستر في الحقوق  ،  آثار العدول عنهاو   الخطبة،  تواتي طاوس،  إكاسولن خيرة .2
جامعة عبد الرحمن ،  وم السياسيةالعلو   كلية الحقوق ،  تخصص القانون الخاص الشامل

 . م2012/2013، ميرة بجاية
المدني،  أوفه نسرين،  أوغليسي مريم .3 القسم  به  القانوني فيما يختص  التعويض  ، نحو 

الحقوق  في  ماستر  الشامل،  مذكرة  الخاص  القانون  الرحمن ،  تخصص  عبد  جامعة 
 2020/    2019،  الخاصقسم القانون  ،  العلوم السياسيةو   كلية الحقوق ،  بجاية،  ميرة

  .م
الهادي .4 عبد  زيطة  الجزائري ،  بن  الأسرة  قانون  في  المعنوي  الضرر  الفقه و   تعويض 

تطبيقية    –الإسلامي   لنماذج  الإسلامية،  -دراسة  العلوم  في  ماجيستير  ، مذكرة 
شريعة الاجتماعية،  قانون و   تخصص  العلوم  الإسلاميةو   كلية  العقيد ،  العلوم  جامعة 

  .م 2006/  2005، قسم الشريعة، رأدرا، أحمد دراية
الجزائر،  بن موسى سلسبيل .5 عن ،  ركبي وسيمة  العدول  الضرر جراء  التعويض عن 

الإسلامية الشريعة  بين  مقارنة  دراسة  الجزائري و   الخطبة  في ،  القانون  ماستر  مذكرة 
الإسلامية الإسلامية،  العلوم  العلوم  الوادي،  معهد  لخظر  حمه  الشهيد  ، جامعة 

   .م 2021/2022
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إدريس .6 حكيم،  بوجمعة  الجزائري و   أحكام،  بلحسن  الأسرة  قانون  في  الخطبة   ضوابط 
المالكيو  مقارنة  -الفقه  الأحوال  ،  -دراسة  قانون  تخصص  الحقوق  في  ماستر  مذكرة 

الحقوق ،  الشخصية فارس  ،  السياسية  العلومو   كلية  يحي  ، بالمديةجامعة 
 م.  2017/2018

مذكرة ،  المسؤولية المدنية في القانون الجزائري التعويض في نطاق  ،  بيطار صابرينة .7
كلية  ،  أدرار،  جامعة أحمد دراية،  فرع القانون الخاص الأساسي،  ماجيستير في القانون 

  .م 2015، العلوم السياسيةو  الحقوق 
سهام .8 الجزائري ،  حليتي  الأسرة  قانون  في  بالفاتحة  الخطبة  المغربيةو   اقتران  ، المدونة 

في   ماستر  الحقوق ،  الحقوق مذكرة  السياسية و   كلية  عاشور ،  العلوم  زيان  جامعة 
  .م2015/2016، بالجلفة

تخصص    مذكرة ماستر في العلوم الإسلامية،  أثرهو   العدول عن الخطبة،  خالد العالية .9
المقارن  الانسانية،  أصولهو   الفقه  العلوم  بلقايد ،  الاجتماعيةو   كلية  بكر  أبو  جامعة 

 . م2018/2019، بتلمسان
آ .10 حسني،  مالشلي  الجزائري ،  أومنية  القانون  في  المعنوي  الضرر  عن  ، التعويض 

الحقوق  في  ماستر  الخاص،  مذكرة  القانون  تيزي ،  تخصص  معمري  مولود  جامعة 
  .م 2020، قسم الحقوق ، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، وزو

قارنة دراسة م –نظرية نفي الضرر في الفقه الإسلامي ، عبد الجبار حمد حسين شرارة .11
 .فاروق عبد الله كريم: نقلا عن، 31ص ، رسالة دكتوراه ، -بالقانون 

محفوظ .12 حميد،.  عقون  وقانون   سماي  الإسلامية  الشريعة  في  الخطبة  انعقاد  أحكام 
الحقوق،  الأسرة، في  ماستر  الحقوق   مذكرة  السياسية،و   كلية  الجيلالي   العلوم  جامعة 

 . م2019/2020 بونعامة خميس مليانة،
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 -قانون الأسرة الجزائري و   ضمانات حماية الأسرة بين الفقه الإسلامي،  علي بن عوالي .13
مقارنة   دكتوراه ،  -دراسة  الإسلامية  رسالة  العلوم  الإنسانية،  في  العلوم  العلوم و   كلية 

   .م2017/2018، أحمد بن بلة 1جامعة وهران ، الإسلامية
بين   .14 الخطبة  عن  العدول  ضرر  عن  التعويض  ياسين،  غريب  الدين،  سيف  عمراني 

جامعة  السياسية،  الحقوق والعلوم  كلية  الحقوق،  في  والقانون، مذكرة ماستر  الشريعة 
 م.  2021/  2020محمد خيضر بسكرة، 

مذكرة ،  القانون المقارن و   آداب وأحكام الخطبة ومقاصدها بين الفقه  لخضر بن شريط، .15
الحقوق ماس في  الحقوق ،  تر  السياسيةو   كلية  ـالجلفة،  العلوم  عاشور  زيان  ، جامعة 

 . م2015/2016
نجاة .16 إبتسام،  لمبحبح  الفقه ،  المصري  بين  الخطبة  عن  العدول  حق  في  التعسف 

الجزائري و   الإسلامي شريعة ،  القانون  تخصص  الإسلامية  العلوم  في  ماستر   مذكرة 
الانسانية،  قانون و  العلوم  الإسلاميةو   تماعيةالاجو   كلية  دراية   جامعة،  العلوم  أحمد 

 .م2021/2022، بأدرار
، دار المكتبي،  رسالة دكتوراه ،  ضمان العقد في الفقه الإسلامي،  محمد نجدات المحمد .17

  .م 2007، 1الطبعة ، دمشق
الفقه الإسلامي،  هاري ينتو .18 بحث قدم للحصول على ،  حكم العدول عن الخطبة في 

قسم الأحوال  ،  جامعة محمدية مكسر،  البكالوريوس في كلية الدراسات الإسلاميةدرجة  
 . م2017/ 2016، الشخصية

 : المقالات. رابعا
مجلة ،  القانون المقارن "و   الطلاق في الشريعة الإسلاميةو   " الزواج،  أحمد خليفة العقيلي .1

" العدول  ، اللهحاج أحمد عبد  : نقلا عن  .27ص،  م1986،  16العدد  ،  المحامي الليبية
 الهدايا ". و  أثره في استرداد المهرو  عن الخطبة



 المصادر والمراجع

 
163 

زكرياء .2 بين ،  برياح  المساواة  مبدأ  تعزيز  بين  الزواج  انعقاد  مرحلة  في  الرضا  ركن   "
، العلوم السياسيةو   مجلة القانون ،  "  -المقترحات  و   البدائل  –النقص التشريعي  و   الزوجين

 .م2018، 7العدد ، العلو السياسيةو  الحقوق كلية ، -تلمسان  -جامعة أبو بكر بلقايد 
يعقوب .3 للخطبة،  بلبشير  القانونية  الطبيعة  عنها  و   "  العدول  بين   -آثار  مقارنة  دراسة 

 .كلية الحقوق ، جامعة الشلف، بدون مجلة، " -القانون الوضعي و  الفقه الإسلامي
حوليات كلية ،  " التعويض عن الضرر المرتد في القانون الجزائري "،  بن مختار إبراهيم .4

السياسيةو   الحقوق  للتجارة،  العلوم  العليا  ، 1العدد  ،  10المجلد  ،  القليعة،  المدرسة 
  .م2018

دراسة فقهية :  " حكم العدول عن خطبة النساء،  فاضل راضي محمد،  جواد حبيبي تبار .5
جامعة  ، جامعة المصطفى العالمية، البحوثو  مجلة التطوير العلمي للدراسات، قانونية "

 .م2023، 14العدد، 4المجلد، ) إيران (قم 
الله .6 عبد  أحمد  الخطبة،  حاج  عن  العدول  المهرو   "  استرداد  في  "و   أثره  مجلة  ،  الهدايا 

 . م2012، 4لعددا، جامعة الوادي ، السياسيةو  العلوم القانونية
مجلة ،  الحكم الشرعي لها "و   " ظاهرة العدول عن الخطبة،  حسن ناجي عوض عاشور .7

 .م2021، 12العدد ، جامعة طبرق ، القرطاس
جامعة ،  "  " التعويض عن الضرر المعنوي في العدول عن الخطبة،  حمحامي مختار .8

  .العلوم الإسلاميةو  كلية العلوم الإنسانية، 1وهران 
" الطبيعة القانونية للخطبة دراسة مقارنة بين قانون    بن عيسى محمد،   –سالمي موسى   .9

 جامعة عمار   السياسية،و   للبحوث القانونية   المجلة الأكاديمية  القانون المدني "،و   الأسرة
 م. 2022 ،1العدد ،6المجلد  الأغواط، ثليجي،

  الشرائع السماوية عن فسخها بين  الآثار المترتبة  و   العدول عنهاو   الخطبة،  سمير أورفلي .10
المقارن و  القضاء،  القانون  التونسيةو   مجلة  العدل ،  1العدد،  التشريع  وزارة  عن  تصدر 

 , 1978، التونسية
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" تعويض الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة على ضوء من الفقه ،  شتوح الطيب .11
البليدة   جامعة،  الاقتصاديةو   القانونية  مجلة البحوث،  قانون الأسرة الجزائري"و   الإسلامي

 .دون عدد، دون مجلد، 1
الشعيبي، .12 سيف  بن  علي  بن  الشريعة  صالح  في  الخطبة  طبيعة  والتطبيق و   "  القانون 

سلطنة   جامعة البريمي،  مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية،  القضائي "،
 .202سبتمبر  ،1العدد ،1المجلد عمان،

 شريعة الإسلامية في قانون الأسرة الجزائري الإحالة على أحكام ال"  ،  عبد الجليل درارجة .13
فيهو  نص  لا  فيما  الاجتهاد  على  القاضي  مكنة  القانونية ،  "  مدى  الدراسات  مجلة 

الإبراهيمي،  المقارنة البشير  محمد  يوعريريج،  جامعة  ، 2العدد  ،  6المجلد  ،  برج 
 . م2020

، الكويت،  الحقوق مجلة  ،  " طبيعة الخطبة في رؤية فقهية جديدة "،  عبد الرزاق نجيب .14
يليهاو   358ص  ،  1العدد،  م2001 عن،  ما  العربي:  نقلا  الزوجية،  بلحاج    أحكام 

 . آثارها في قانون الأسرة الجزائري و 
الدراسات و   مجلة البحوث ،  ثرهأو   العدول عنها   حكمو   طبيعة الخطبة ،  محمد رشيد بوغزالة .15

  .م 2009، 8العدد ، المركز الجامعي بالوادي
الهادي ع .16 الخطبةمحمد عبد  العدول عن   " الستار،  "و   بد  الخاطبين  حقوق  ،  أثره على 

 .التربويةو   الاجتماعيةو  مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية
صلوح .17 الإسلامية،  المكي  الشريعة  أحكام  بين  الخطبة  في  العرف  دور  "و   "  ،  القانون 

قانون الأسرة الصادرة عن مخبر  البحوث الأسرية  الجزائر،  مجلة  ، 2المجلد،  1جامعة 
 . م2022، 2العدد، 1الجزء

 دراسة تأصيلية في الفقه الإسلامي :  " تعويض ضرر العدول عن الخطبة،  نظيرة عتيق .18
" و  الجزائري  دراسات ،  التشريع  ، سكيكدة،  م  1955أوت    20جامعة  ،  أبحاثو   مجلة 

 .م 2021، 1العدد ، 13المجلد 
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 المواقع الالكترونية: . خامسا
 https://aliftaa.jo  [  الإفتاء،موقع دار  ،  أثر العدول عن الخطبة،  عرقوب  حسان أبو  .1

 (.  29/03/2024)دخول بتاريخ: ، ]
مصدر الكتاب: دروس ،  القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه،  محمد حسن عبد الغفار .2

الإسلامية   الشبكة  موقع  بتفريغها  قام  الجزء ،  http://www.islamweb.netصوتية 
 .12ص ، 18

 : والدستور القوانينالأوامر و . سادسا
رقم   .1 في  58-75الأمر  في،  78ر    )ج ،  1975سبتمبر    26:  المؤرخ   30:  المؤرخة 

رقم  و   المعدل،  (990ص  ،  1975سبتمبر   بالقانون  في  05-07المتمم   13:  المؤرخ 
المتضمن للقانون  ، و (3ص  ،  2007ماي    13:  المؤرخة في،  31ر    )ج،  2007ماي  

  .المدني
رقم   .2 في  11-84القانون  في،  24ر   ج )،  1984جوان    09:  المؤرخ   12:  المؤرخة 

فيفري   27:  المؤرخ في  02-05المتمم بالأمر رقم  و   المعدل،  ( 910ص،  1984جوان  
والمتضمن لقانون  ،  (  18ص  ،  2005فيفري    27:  المؤرخة في، و 15) ج ر،  2005
 .الأسرة

لسنة   .3 الجزائري  رقم  ،  2016الدستور  بقانون  في    01  –  16معدل  مارس   06مؤرخ 
   .2016مارس  07مؤرخة في ، 14ج ر ، 2016

 : قضائيةالحكام الأ . بعاسا
  .67ص  م،1990 ،1العدد  غرفة الأحوال الشخصية، القضائية للمحكمة العليا،المجلة  .1
  .30، ص2001مجلة المحكمة العليا سنة  .2
،  دون تاريخ،  السنة الثانية،  العدد الأول ،  مجلة المحاماة الشرعية،  محمد بخيت المطيعي .3

 محفوظ بن صغير. : نقلا عن، 45و 44ص ، القاهرة
 .102ص ، م 1991، 4العدد ، القضائيةالمجلة ،  56097ملف رقم  .4

https://aliftaa.jo/
http://www.islamweb.net/
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 :  ملخص البحث
 تناولنا في بحثنا هذا موضوع التعويض عن أضرار العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي

الجزائري و  بيان،  قانون الأسرة  المعاصرو   بهدف  الفقه الإسلامي  المشرع و   توضيح موقف كل من 
  .الجزائري من هذه المسألة

هل يجوز المطالبة بالتعويض عن :  دراسة هذا الموضوع بطرح الإشكال الآتيوانطلقنا في  
رغم أنها كانت مترتبة عن استعمال حق من الحقوق ،  المعنويةو   أضرار العدول عن الخطبة المادية

شرعا الإشكالو   قانونا؟و   المقررة  هذا  على  يلي،  للإجابة  ما  إلى  بحثنا  فصلين و ،  مقدمة:  قسمنا 
الإطار المفاهيمي للعدول عن الخطبة في فيهما  تناولنا    الفصل الأول إلى مبحثينقسمنا  ،  أساسيين

تناولنا ،  قسمنا الفصل الثاني إلى مبحثين أيضاو ،  قانون الأسرة الجزائري و   كل من الفقه الإسلامي
المعنوي بشكل عام في كل من الفقه و   في المبحث الأول منهما مبدأ التعويض عن الضرر المادي

الجزائري و   الإسلامي الأسرة  الثاني،  قانون  المبحث  في  حكم،  أما  بيان  إلى  تطرقنا    أساس و   فقد 
المعنوية المترتبة عن العدول عن الخطبة في كل من الفقه  و   مقدار التعويض عن الأضرار الماديةو 

  .قانون الأسرة الجزائري و  الإسلامي
عن الأضرار المادية أو المعنوية   أنه لا يلزم التعويض:  وقد خلصت دراستنا هذه إلى نتائج أهمها

أو إذا ،  إلا إذا اقترن بهذا العدول أفعال ضارة موجبة للتعويض،  المترتبة عن العدول عن الخطبة
  .كان هناك تعسف في استعمال حق العدول

  .التعويض، الأضرار، العدول، الخطبة الكلمات المفتاحية:
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Research summary: 

In our research  ،we discussed the topic of compensation for the 

damages of abandoning the engagement in islamic jurisprudence and 

algerian family law  ،in order to clarifying the position of both 

contemporary islamic jurisprudence and the algerian legislator on this 

issue.   

We began studying this topic by posing the following question: is 

permissible to claim compensation for the material and moral damages of 

abandoning the engagement  ،even though it resulted from the use of one of 

the rights legally established ? and to answer this question  ،we divided our 

research into the following: an introduction and two main chapters  ،we 

divided the first chapter into two sections in which we discussed the 

conceptual framework for abandoning the engagement in both islamic 

jurisprudence and algerian family law  ،and we divided the second chapter 

into two sections. in the first section  ،we discussed the principle of 

compensation for material and moral damage in general in both islamic 

jurisprudence and algerian family law. in the second section  ،we discussed 

the ruling  ،basis  ،and amount of compensation for the material and moral 

damages resulting from abandoning the engagement in both islamic 

jurisprudence and algerian family law. Our study has reached conclusions  

the most important of which is that compensation is not required for the 

material or moral damages resulting from abandoning the engagement  

unless this abandoning is accompanied by harmful acts that require 

compensation  ،or if there is abuse in the use of the right of abandoning.  

Keywords: the engagement ،the abandoning of the engagement ،the 

damages ،the compensation.  


